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د لياسر ن قسم الدراسات لكي الشرعية 


ريكب مخ 


1 . نضا 
۽ ل î‏ يات ساديم 





اا 
المملكة العربية السعودبة ا نا 
وزارة التعلبم العالي 
جامعة أم القرى 
كلبة الشربعة والدراسات الإسلامية 
قسم الدراسات العليا الشرعية 
) الققه 


القواعد والخوابط الفقهية 





عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
في كتابي الجهاد والوقق 


بحث مقدم لنيل درجة الماجستير 
إعداد الطالب 
محمد بن مرزا عالم البخاري 
٠‏ إشراف الدكتور 
عابد بن محمد السفياني 
۳ه 























ملخص الرسالة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه 2 ويد : 
فهذا تعريف مختصر لهذه الرسالة الموسومة بالقواعد والضوابط الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي 
الجهاد والوقفه ‏ 
ولاختيار الموضوع أسباب منها التعرف على فقه هذا الإمام ببيان اهتمامه رحمه الله بهذا العلم وتفريعاته 
الفقهية على تلك القواعد . 
وحوت الرسالة على : 
١-تمهيد‏ في ترجمته رحمه الله وتعريف القواعد والشوابط الفقهية وبيان أهميتها وحجيتها و!ستمدادها 
وتقاسيمها + 
۲-الباب الأول : وفيه القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الجهاد . 
*-الباب الثاني : وفيه القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الوقف . 
وتوصلت من خلال البحث إلى ما يلي : 
١‏ -أن فقه الشيخ في الجهاد والوقف تميز بتطبيقات عملية أكسبته قوة في انطرح . 
؟- أن للشيخ قواعد كثيرة ذات تفريعات متعددة في أبواب مختلفة . 
*“-أن القواعد الفقهية لدى الشيخ بنيت على أدلة تفصيلية من الكتاب وانلسنة وفعل السلف الصائح . 
:-الارتباط الوثيق بين فقه الشيخ في هذه القواعد والمقاصد الشرعية . ٠‏ 
-العناية الكبيرة من الشيخ بربط الفروع الفقهيه مع قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد . 
١-عناية‏ الشيخ باستقاء القواعد من النصوص الشرعية مما أكسبها القوة والأصلة . 
؟-لدى الشيخ ملكة فقهية فريدة يربط من خلالها بين فروع شتى ومن أبواب وكتب مختلفة في الفقه . 
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-أن جميع الدراسات المتعلقة بقواعد شيخ الإسلام تعتبر إضافة مهمة للمكتبة الفقهية الإسلامية . 
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Thesis Summary 


All praise is due to Allaah, and the best of salutations upon His Messenger, may 
Allaah exalt his mention. 


This is a brief summary of the PhD thesis entitled ‘Principles and Criteria of Fiqh 
by Shaykh Al-Islaam ibn Taymiyyah in his books of Jihad and Endowment." 


There were several reasons behind choosing this title, among which were: 
becoming familiarised with the Fiqh of this Imaam, realising his interest in 
the knowledge of Fiqh and his implementation of it's principles. 


The Thesis includes the following chapters: 


(1) A biography of Shaykh Al-Islaam ibn Taymiyyyah, a definition of the 
principles of Fiqh, and a highlighting of it's importance and legitimacy. 


(2) Chapter One: Principles and Criteria of Fiqh related to Jihaad. 


(3) Chapter Two: Principles and Criteria of Fiqh related to Waqf 
(Endowmnent). 


The conclusion of my research includes the following: 


(a) The understanding of Shaykh Al-Islaam ibn Taymiyyah of Jihaad and Waqf 
is distinguished due to his practical implementation of these. 


(b) Shaykh Al-Islaam ibn Taymiyyah creating his own principles of Fiqh, with 
different forms of implementation. 


(e) All Fiqh principles presented by Shaykh Al-Islaam ibn Taymiyyah were firmly 
based on the Qur'aan, Sunnah, and their understanding and implementation by 
the first three generations of Muslims. 


(d) The strong relationship between the understanding of Shaykh Al-Islaam ibn 
Taymiyyah and the objectives of the Islaamic © 


(e) The great attention that Shaykh Al-Islaam ibn Taymiyyah showed in relation 
to the principle of Fiqh entitled: 'Minimising harm and maximising benefit." 


(© The great mindfulness of Shaykh Al-Islaam ibn Taymiyyah of the importance 
of deriving the principles of Fiqh from divine sources which give added weight 
and credit to these principles. 


(g) Shaykh Al-Islaam ibn Taymiyyah being endowed with great understanding of 
Fiqh and the ability to bind different chapters/issues of Fiqh. 


(h) All studies and analyses of Shaykh Al-Islaam ibn Taymiyyah related to the 
principles of Fiqh are considered to be a valuable addition to the Islaamic 
Library. 














بعلي ا را رک 


المقدمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» فله الشكر والفضل والثناء الحسن» والصلاة 
والسلام على من بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده, 
ا الاه ووأ مسداعية الله ورو 

ثم أما بعد: 

فإن نما يحتاج إليه الفقيه حاحة تتكرر بتكرر المسائل والنوازل» العلم بالقواعد الفقهية 
الى بما يحفظ العالم علمه. فبه , يطلع على حقائق الفقه ومدارکه» ومآحذه وأسراره» 
ويتمهّر في فهمه واستحضاره» ويقتدر على الإلحاق والتخريج؛ ومعرفة أحكام المسائلء 
ال ايت رر ) 

وما زال أهل العلم وأساطينه» يثنون على هذا العلم النافع المبارك. 

فهذا الإمام القرافي ”“ نبّه إلى حالة من لم يكلف نفسه عناء معرفة هذه القواعد» 
فقال: 

رومن جعل يحرج الفروع بالمناسبات الحزئية» دون القواعد الكلية» تناقضت عليه 
الفروع» واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت» وضاقت نفسه لذلك وقنطت» 
واحتاج لحفظ الجزئيات الي لا تتناهى» وانتهى العمر» وم تقتض نفسه من طلب مناها, 
ثم قال عن حال من ضبطها: ر ومن ضبط الفقه بقواعده استغئى عن حفظ أكثر 
الزئيات» لاندراحها في الكليات» واتحد عنده ما تتناقض عند غيره وتناسب» وأحاب 


۰ الأشباه والنظائر  السيوطي (ص7).‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصريء أحد الأعلام المشهورين» انتهت إليه 
رئاسة الفقه المالكي» وكان إماما بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية والتفسير له الفروق والذخيرة. ولقد توق سنة 
4 ه. انظر الديباج المذهب لابن فرحون (ص )١70-١17/‏ وشجرة النور الزكية )۱۸۸/١(‏ والأعلام للزركلي 
(64/1). 











الشاسع البعيد وتقارب» وحصّل طلبته في أقرب الأزمان» وانشرح صدره لما أشرق فيه 
من البيان» فبينَ المقامين شأو بعيد» وبين المترلتين تفاوت ال 
وعلى هذا نبه ابن یم 7" فقال: ر حق على طالب التحقيق» أن يحكم قواعد 
الأحكام» ليرجع إليها عند الغموض» وينهض بعبء الاجتهاد تم فوض. » ٩‏ 
ولذلك كله قيل: الفقه معرفة النظائر. ° 
| ومن هنا تتضح لنا الفوائد الكبيرة» الى تحن من معرفة هذا العلم» ولعل منها: 
.١‏ تكوين الملكة الفقهية» وال تساعد في تلمس الحكم الشرعي في كثير من 
السناكل #«وتعرفةتذللت E‏ 
؟١.‏ جمع الفروع والجزئيات المتناثرة- الي قد تتعارض ظواهرها- تحت رابط 
واحد» يسهل الرجوع إليهاء ويجعلها قريبة المتناول . 
". الإعانة على تلمس الحكم الشرعي» الموافق للأدلة الشرعية» عن طريق 
الاستقراء الحاصل» عند تطبيق تلك القاعدة. 
٤‏ . إدراك مقاصد الشريعة وأسرارها: فإن معرفة القاعدة العامة الي تندرج تمتها 
مسائل عديدة» تعطي تصوراً واضحاً عن مقصد الشريعة في ذلك. ° 


٤ 0D 5 HH 58‏ 08 ع . 5 3 5 
فماعدة لر ال 7( مثلا: يفهم منها أن رفع الضرر مقصد من مقاصد 


.07/١( انظر الفروق‎ )١( 
(؟)هو العلامة زين الدين إبراهيم بن محمد بن بكر ولد سنة 975 ه » واشتغل بالعلم وتفقه على ابن قطلوبغا » والبرهان‎ 
. الكركي » وشرف الدين البلقيئ » وابن الشلبي وتفقه عليه حلق كثير منهم أخو عمر » صاحب النهر» والعلامة الغزي‎ 

٠‏ وله مؤلفات كثيرة منها " الأشباه والنظائر " و" البحر الرائق شرح كر الدقائق " وغيرها » توفي سنة ٩۷۰‏ ه . انظر 
شذرات الذهب (oN)‏ 1 

(5) الأشباه والنظائر لإبن نحيم .)٠١/١(‏ 

(4) ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر (ص” )» ونسبه الزركشي ف المنثور في القواعد )15/١(‏ إلى الشيخ/قطب الدين 
السنباطي رحمه الله . 

(5) راحع مقدمة التحقيق لكتاب القواعد للمقري تحقيق د/أحمد بن عبد الله بن حميد )١١7/١(‏ والوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية د/ محمد صدقي البورنو (ص١١).‏ 

(7) سيأ بيانها في ثنايا البحث. 
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الشريعة» وهذا هو بيت القصيد. وهو بيان أهمية معرفة القواعد» لتلمس المقاصد 
الشرعية؛ الى تنب الفقيه الانحراف عن الصواب ف فتواه - إن شاء الله -. 
ولا كان شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-» من العلماء الأفذاذ» الذين كان هم 
الأثر البالغ» في إثراء الفقه» بآرائهم واستدلالاتهم» فقد أحببت أن أكون قريباً من فقه 
هذا الإمام العلم» وذلك بدراسة ولو طرف من علمه- رحمه الله-» لما يتميز به فقهه من 
عمق وفهم دقيقين» وإحاطة .مقاصد الشرع الحكيم» خاصة وقد حوت مؤلفاته الكثير 
من القواعد والأصول المهمة كما ذكر ذلك ابن عبد المادي حيث قال: 
وله قواعد كثيرة في فروعه لم تبيض بعد» ولو بيضت لكانت مجلدات عدة » © 
وحيث قد بدأ قبلي هذا المشوار الطويل» الصعب» زمرة من الأحوة الفضلاء» برسائل 
سديدة» ضمنوها تلك الغرر من الفوائد والقواعد» فكانت تلك الدرر» أحببت أن أكمل 
ذلك العقد الفريد» لينتظم ا مجموع» ويتم تحت: ( القواعد والضوابط الفقهية عند 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الجهاد والوقف ). 
والله أسأل أن يعين ويسدد, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
أسباب اختيار الموضوع: 
-١‏ اهتمام شيخ الإسلام ابن تيمية بتأصيل المسائل وتقعيدها ما يدل على فهم 
دقيق وعلم رصين يظهر به حرصه رحمه الله على جمع.شمل المسائل المتنائرة ضمن 
قواعد عظيمة تتوافق مع مقاصد الشريعة الغراء. 
؟- رجوع طلبة العلم لمدونات ومؤلفات أهل العلم المتمرسين وخاصة لذلك 
الإرث العظيم الذي خلفه شيخ الإسلام رحمه الله ما يعطي الطالب قوة في الحجة 
وا ك ره و عن اص اللا عاد إل هي اا 
الصالح رحمهم الله . 


)١(‏ العقود الدرية (ص۳۸). 
۳ 














- استكمال الدراسات السابقة في هذا الموضوع كي ما ينتظم العقد بذلك إن 
N‏ 
٤‏ - ارتباط محال عملي في وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد 
يهذين البابين ارتباطا 1 

الدراسات السابقة: 

لقد قام عدد من الباحثين» بدراسة موضوع القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ 

الإسلام ابن تيمية» في أبواب معينة من أبواب الفقه» وهذه الدراسات هي: 
-١‏ القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية» في كتاب الطهارة 
والصلذة ن اذى افو غيل الله ا زمدالة ا لقنم 
الدراسات العليا الشرعية؛ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» وقد تمت مناقشتها 
وطباعتها ). 
؟- القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية» في الزكاة والصوم 
والحج» للباحثة: حليمة برناوي وتمت مناقشتها. ( رسالة ماجستير» في قسم 
الدراسات العليا الشرعية» بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ). 
*- القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
وها ودراسة مه لياه عد الاو بن ااه اطفين: و اا ما ج 
في كلية الشريعة» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وقد تمت 
مناقشتها ). 
٤‏ - القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في فقه الأسرة» 
للباحث: محمد بن عبد الله بن عابد السواط. ( رسالة ماحستير في قسم الدراسات 
العليا الشرعية» بجامعة أم القرى» يمكة المكرمة» وقد تمت مناقشتها وطباعتها ). 














ه- القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في النايات 
والعقوبات» للباحث: عبد الرشيد محمد أمين قاسم). ( رسالة ماحستير في 
الدراسات المسائية» بكلية الشريعة بجامعة أم الاو 

5- القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذورء 
للباحث: محمد عبد الله الحاج اقم لس عو نه افتاه ENN‏ 
الشريعة بجامعة أم القرى» وتمت مناقشتها ). 

منهج البحث: 

-١‏ القيام بجمع القواعد والضوابط الفقهية في الجهاد والوقف» وذلك بعد قراءة 

المطبوع من مؤلفات شيخ الإسلام في الأبواب السابقة الذكر. 
؟- أذكر القاعدة أو الضابط كما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وهذا هو الأعم 
و تفي و و ازاك ی غ رو ودين ا 

-٣‏ إذا وردت القاعدة بألفاظ أو صيغ مختلفة» فإني أقارب بينها ومن ثم أختار 
الأنسب منها» حسب قرا من صياغة القواعد» لتكون هي القاعدة المحتارة» وأنبه 
في الحاشية إلى الألفاظ الأحرى ومواضعها وبعض من ذكرها من الفقهاء أو فرع 
عليها. 

٤‏ - أذكر القواعد أو الضوابط الواردة في كتابي الجهاد والوقف » وقد أذكرها من 
غيرهما لتعلق الفروع بالجهاد والوقف . 

ه - قدمت ذكر القواعد والضوابط في الجهاد على الوقف. 

5- أشرح القاعدة والضابط واف الفرداف الوم لف ر افد إن قطي المناء 
للق توضنيكا ادن ثم أعقب على ذلك بقطوف من كلامه رحمه الله تعالى إن 
وجد .ما يعين على معرفة المعئ. 
- أعرض الأدلة ال ذكرها شيخ الإسلام؛ فإن لم أحد له دليلاً على القاعدة في 
نفس الموضع» دللت عليها من كلامه في المواضع الأخرى إن وجدء فإن اقتضى 








المقام ذكر أدلة أخحرى ذكرتما مع عَرَوِها من الكتاب » أو السنة » أو الإجماع أو 
النظر مع بيان ما يوضح وجه الدلالة فيها. 

/- عند ذكر الأدلة» حرصت على بيان موضع استدلاله بما في كتبه» ثم أعقب 
عليها بكلامه المتضمن بيان وجه الدلالة فيها. 

3ك أذكر" الفروع لتلك القاعدة والمستئنيات من كلامه نصاء أو مع شيء من 
الصياغة لتناسب كوا فرعاء مع تقديم الفروع المتعلقة بالباب على غيرها من 
الفروع في الأبواب الأحرى» والى قد أذكرها تنبيها على كوا قاعدة. 

-٠‏ أحرص على جمع أكبر قدر من الأدلة والفروع الي ذكرها الشيخ» من 
مواضع وكتب مختلفة. 

2 لكر ها" كان انمه تق كانه نتوين وأشير إليه في الحاشية برقم 
لمرحع فقط» وإن كان المنقول بالمعيئ» قلت فيه: راحع. 

-۲١‏ لا أتعرّض للمسائل الخلافية» وسأكتفي بالإشارة إلى مذاهب الفقهاء من 
كلامه دون التفصيل فيها أو الترحيح» لأن ذلك من شأن علم الفقه» وليس من 
شأن علم القواعد الفقهية. 

-١‏ أقوم بتوثيق النقول من المصادر المعتمدة. 

5- أقوم بترقيم الآيات القرآنية » وذلك بذكر اسم السورة » ورقم الآية ؛ 
مكتوبة بالرسم العثماني » وسأكرر ذلك بتكرار الآية . 

- أقوم بعزو وتخريج الأحاديث والآثار» من مصادرها الأصلية» فإن كان 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما فسأكتفي بذلك» وكذا إذا كان قي السنن 
الأربعة أو أحدهاء فإن لم يكن في شيء من ذلك خرحته من كتب المسانيد 
والمعاحم مع بيان درجة الأحاديث إن كانت خارج الصحيحين. وستكون طريقة 
العزو بالإشارة إلى رقم الكتاب واسمه» ثم رقم الباب وعنوانه» ثم رقم الحديث. 








5- أقوم بشرح المصطلح العلمي مع توضيح الغريب من الكلمات الواردة في 
البحث من كتب مصطلحات الفنون المعتمدة. 
۷- أقوم بترجمة الأعلام غير المشهورين ترجمة مختصرة عند أول موضوع يرد 
فيه العلم. 
- أقوم بعمل فهارس علمية منها: 
ج - فهرس الأعلام المترحم لهم. 
د - فهرس القواعد والضوابط. 
و - فهرس الموضوعات. 
عنوان البحث: 
القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الجهاد والوقف. 
خطة البحث: 
اقتضت من طبيعة البحث أن تكون خطته كالتالي: 
قسمت البحث إلى تمهيد وبابين وحائمة. 
الك لتمهبد : وفيه ثلاثة مباحث... 
الملبحث الأول/ ترجمة موجزة لشيخ الإسلام رحمه الله. 
اللبحث الفا / تعريف القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والفرق بينهما ”© مع 
ذكر مات القاعدة عند شيخ الإسلام رحه الله. 
المبحث الثالث/ أهمية القاعدة وحجيتها واستمدادها وأقسامها وفيه مطالب: 


01١‏ وأرى أنه لا داعى لذكر الخلاف في تعريف القاعدة الفقهية والفرق بينها وبين القاعدة الأصولية والنظرية الفقهية لقيام 
الباحثين السابقين ببيان ذلك كله. 
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المطلب الأول: أهمية القاعدة وفائدتها. 
المطلب الثابئ: حجية القاعدة الفقهية. 
المطلب الثالث: تقاسيم القاعدة الفقهية. 
المطلب الرابع : استمداد القاعدة الفقهية. 
الباب الأول / القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الجهاد: 
الفصل الأول : القواعد الفقهية في كتاب الجهاد. 
الفصل الثاي : الضوابط الفقهية في كتاب الجهاد. 
الباب الثافبي / القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الوقف . 
الفصل الأول: القواعد الفقهية في كتاب الوقف . 
الفصل الثايي: الضوابط الفقهية في كتاب الوقف. 
الخاتمة : 
وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
ولا شك أن هذا التطواف مع الشيخ - رحمه الله - قد اقتضى سعياً حنيثاً لتسهيل 
بعض المصاعب الى قد واجحهتئ » حيث كانت مهمة جع القواعد والضوابط ابتداء» مع 
إتمام ذلك بأدلة وشروح وفروع» مهمة ليست بالسهلة. فلرعا ذكر قاعدة في بجحلد 
وشرحها في آحرء وفرّع عليها في مجلدات أخرى. كما كان لحرصي قدر الإمكان على 
الاقتصار على كلامه في جميع اا الت آمرا واد على العا غناء: 
هذا ما أحببت تقديمه في هذا الموضوع» ولا شك أن كل عمل يحتاج إلى تعديل» 
وإعادة نظر» فالطبيعة البشرية تقتضي ذلك. 
ويطيب لي هذه المناسبة» أن أقدم شكري وتقديري لامعة أم القرى» ولكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» وإدارة قسم الدراسات العلياء وهيئة التدريس» على ما لقيته 


منهم من توججحيه وإعانة» وأحص فضيلة اساد الد كنور عابد فو تحمل || فياني) 


بارت 








المشرف على الرسالة» بالشكر والتقدير» فلقد كان نعم المشرف» حيث استفدت من 
توحيهاته وخبراته المبنية على أصول علمية ثابتة وشاملة» ونظرات أدبية عالية. فجزاه الله 
حير الجزاء على كل ذلك. وكذلك أقدم شكري وتقديري البالغين لأعضاء حنة 
المناقشة» والذين تفضلوا مشكورين بقبول ذلك» وتوجيه ابن من أبنائهم. 

حتاما» أحمد الله أولا وآخراء على ما منّ به وتفضل» وأجزل وأنعم» فهو وحده المنعم 
المتفضل. ثم أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته العلى» أن يجزل لوالدق الأحر كاملا غير 
منقوص» على ما سعت به من أجل تربيي» وأن يتغمد والدي بواسع رحته» وأن عله 
في روضة من رياض جنانه» فلقد كانت بداية بحثي عند مرض وفاته رحمه الله. 

هذاء والله أسأل» أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصل اللهم وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. © 


كتبها الفقير إلى عفو ربه: محمد بن مرزا عالم 


)١(‏ وهي كفارة المجلس كما في الحديث الذي أحرجه أبو داود في سننه في (55) الأدب (۳۲) باب في كفارة المجلس 
581/5 رقم )٤۸٥۷(‏ وابن حبان في صحيحه (Torr)‏ رقم )٥۹۳(‏ والحديث صححه ابن حبان والألبان انظر السلسلة 
الصحيحة رقم )٤٤۸۷(‏ وانظر الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني (ص .)۱۱٤‏ 


د 











الفصل التمهيدي وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 


المبحث الثالث: أجمبة القاعدة الفقهية وحجيتها واستمدادها وأقسامها. 
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الفيحت الأول ترجمة شيج الإسلاء بن تيمية 





ترجمة أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية © 
آسمة ونسبة ومولدة : 
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن 
علي بن عبد الله بن تيمية الحران النميري ثم الدمشقي الحنبلي . 


ولد رحمه الله يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة ( 551١‏ ه ) بحرّان . © 


: تنوعت الكتابات عن شيخ الإسلام على عدة أنماط وأشكال‎ )١( 
: أ- فمنها ما هو على شكل ترجمة مستفيضة في كتاب يختص بالتراجم » مثل‎ 


اشفا لاي ؟- ذيل تاريخ الإسلام - للذهي أيضاً . 

. طبقات علماء الحديث - لابن عبد الحادي‎ -٤ . الذيل على طبقات الحنابلة - لابن رحب الحنبلي‎ -٣ 

ه- الدرر الكامنة - لابن حجر . -٦‏ شذرات الذهب - لابن العماد . 

۷- وفيات الأعيان - لابن خلكان . ۸- البدر الطالع - للشوكاني » وغيرها . 
ب- ومنها ما هو على شكل كتاب مستقل يبحث عن جميع جوانب حياة الشيخ رحمه الله » مثل : 

. العقود الدرية - لابن عبد المادي . ؟- الأعلام العلية - للبزار‎ -١ 


۳- حياة شيخ الإسلام ابن تيمية - للشيخ محمد يمجت البيطار . 
- ابن تيمية ( حياته وعصره ) - للشيخ محمد أبي زهرة » وغيرها . 
ج- ومنها ما هو على شكل بحوث متخصصة في جانب من جوانب حياة الشيخ رحمه الله : 
ففي جال التفسير : كتاب منهج ابن تيمية في تفسير القرآن - لصبري متولي . 
وني محال الدعوة إلى الله : كتاب منهج ابن تيمية في الدعوة - للدكتور عبد الله بن رشيد الحوشاني . 
© وف بجحال الاعتقاد : كتاب ابن تيمية السلفي ( نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات ) - للشيخ محمد خليل 
المراس رحه الله . 1 
وكتاب ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل- للدكتور محمد السيد الحليند . 
وكتاب موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية- للدكتور أحمد محمد بناني . 
وكتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة - للدكتور عبد الرحمن المحمود . 
© وف محال العلوم السياسية والاجتماعية : كتاب نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاحتماع- للمستشرق 
( هئري لاووست ) ترجمة محمد عبد العظيم علي » وتحقيق وتعليق الدكتور مصطفى حلمي . 
وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى - تأليف المستشار : فؤاد عبد المنعم أحمد . 
© وني جال الفقه وأصوله : كتاب أصول الفقه وابن تيمية ‏ للشيخ صالح بن عبد العزيز آل منصور 
وكتاب القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقة الأسرة محمد بن عبد الله الصواط وكتاب منهج ابن تيمية في 
الفقه ‏ للعطيشان 
انظر : مقدمة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى ( ص : ۸ - ٠١‏ ) » وكتاب شرح العمدة في بيان 
مناسك الحج والعمرة لابن تيمية ( ١‏ / 59 ) . 
(۲) انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( ١‏ / ۲۸۷ ) » والبداية والنهاية ( ٠١5 / ٠١‏ ) » وشذرات الذهب ( 5 / .)۸١‏ وحرًان 





المبحثه الأول ترجمة شيع الإسلاء بن تيمية 





ثم قدم به والده بأحوته وأقاربه إلى دمشق في سنة ( 7717 ه ) عند استيلاء التتار على 
البلاد » منهزمين في الليل » مرون الذرية والكتب » حن بحاهم الله ولطف يهم . ”© 

نشآته وطلبه للعلم : 

نشأ ابن تيمية نشأة علمية بحتة » فلم يزل منذ صغره مستغرق الأوقات في الحد 
والاحتهاد والطلب . . 

فحفظ القرآن » ثم اشتغل بحفظ الحديث فحفظ الجمع بين الصحيحين » ومع من 
ابن عبد الداع » وابن أبي اليسر » والمحد بن عساكر » ويجى بن الصيرق الفقيه » وأحمد 
ابن أبي الخير الحداد » والقاسم الأربلي » والشيخ همس الدين بن أبي عمر » وابن علان 
وإبراهيم بن الدرحي » وخلق كثير . 

ومع المسند مرات » والكتب الستة » ومعجم الطبراني الكبير » وما لا بحصى من 
الكتب والأحزاء » وقرأ بنفسه » وكتب بخطه جملة من الأجزاء » وأقبل على العلوم في 
صغره » فأخذ الفقه والأصول عن والده » وعن الشيخ همس الدين بن أبي عمر» والشيخ 
زين الدين بن المنجا » وبرع في ذلك وناظر » وقرأ في العربية أياماً على سليمان ابن عبد 
القوي » ثم أذ كتاب سيبويه » فتأمله ففهمه . 

وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه » وأحكم أصول الفقه» والفرائض 
والحساب » والحبر » والمقابلة » وغير ذلك من العلوم . 

ونظر في علم الكلام والفلسفة » وبرز في ذلك على أهله » ورد على رؤسائهم 
وأكابرهم ومهر في هذه الفضائل . 

وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة » وأفي قبل العشرين أيضاً » حى 


من ديار مضر » سمية بحران بن آذر أي إبراهيم عليه السلام أنظر معجم ما استعجم للبكري )455/١(‏ . 
)١(‏ انظر : ذيل تاريخ الإسلام ( ص : ۳۲٣١ - ۳۲٤‏ ). 








الفيحث الأول تروجمة شيج الإسلاء بن تيمية 





أعلى الله مناره » وجمع قلوب أهل التقوى على محبته والدعاء له . ” 

صفاته الخلقية والخلقية : 

كان ره الله مبيحلياً بالأخلاق الفاضلة البيلة بل أخلاقة يلغت ملعا عظيما حي 
قال كمال الدين ابن الزملكان 59 

TT REE اذا‎ 

وقال الذهبي : 

, وهو ربع القامة » بعيد ما بين المنكبين » كأن عينيه لسانان ناطقان » . ° 

رفاك انض وو اف اي اموا ن :و للضي عدن ل شمر إن 
شحمة أذنيه » كأن عينيه لسانان ناطقان » ربعة من الرحال » بعيد ما بين المنكبين 
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جهوري الصوت فصيحا » سريع القراءة » يعتريه حدّة ثم يقهرها بحلم وصفح » . © 
A‏ ركان كا ا جر أفرغ منه عن الدينار والدرهم › لا 
يذكره ولا أظنه يدور في ذهنه » وفيه مروءة وقيام مع أصحابه » وسعي في مصالحهم 
هقر و وا و وا دلق« توغهاية تكو يسمه 
ثلاثين درهماً » ومداس ضعيف الثمن » وشعره مقصوص » . © 
وقال أيضاً : , وله حدّة قوية تعتريه في البحث » حن كأنه ليث حرب » وهو أكبر 


/ ١15 ( والبداية والنهاية‎ ») ٠ : انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / ۳۸۷ - ۳۹۱ )» وذيل تاريخ الإسلام ( ص‎ )١( 
) ٤١/١ ( والبدر الطالع‎ ») 8١-8٠١ / ١ ( وشذرات الذهب‎ ») ١197 / وطبقات الحنابلة ( ؛‎ ») 31١١-9 
(؟) هو أبو المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد بن خلف الأنصاري الشافعي ولد سنة 5ه طلب الحديث بنفسه وقراً‎ 
الفقه والأصول » وتولى قضاء حلب » وكان من المجتهدين » ومن أذكياء زمانه » درس وأفو ي وصنف » وانتهت إليه رئاسة‎ 
ا اله تديش و إفناء وامقاظرة ارق ا للقت‎ 

أنظر : شذرات الذهب .)۷۹-۷۸/٦(‏ 
(۳) العقود الدرية ( ص : ۳۷٣۳‏ ) . 
)٤(‏ ذيل الطبقات ( ۲ / ۳۹۰ ) . 
(5) ذيل تاريخ الإسلام ( ص : ۳۲۹ ) . 
)١(‏ ذيل الطبقات ( ۲ / 598 ) . 








الميحك الأول ترجمة شيج الإسلأء بن تيمية 





من أن ينبه مثلي على نعوته ... » . ٩‏ 

ااا 

فقال البزار ‏ : ر فما رأيت ولا معت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك » كان 
e E‏ والحقير » والغي الصاح والفقير » وكان يدن الفقير 
الصاح ويكرمه ويؤنسه » ويباسطه بحديثه المستحلي زيادة على مثله من الأغنياء حى إنه 
RAE E E,‏ اع ير اللاي وفيا للقي روه نوم 

وأما شجاعته كناجيك بها : 

قال الذي : ر وأما شجاعته E o‏ 
ولقد أقامه الله تعالى في نوبة قازان » وألقى أعباء الأمر بنفسه » وقام وقعد وطلع ودخل 
وخرج » واجتمع بالملك - يععئ قازان - مرتين » وبقطلو شاه » وبولاي » وكان قبجق 
يتعجب من إقدامه وحرأته على المغول » . ° 

و 

« وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة والسماحة » وقوة الذكاء... . “ 

وأما زهده وورعه فب الدنيا : 

الوقن لالع شعي ين عو للق رو انط ل نز a‏ 
وكوف الل انراق لله SONE‏ لفن نار للف Ea‏ د ان 


. ) 7896 / ۲ ( ذيل الطبقات‎ )١( 

(9) هو أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن موسى البغدادي الأجزي البزار ولد سنة 4ه طلب العلم » وع 
بالحديث » وقرأ الكثير ركان 'عضين القراءة للقرآاة وديف و كان اعات وحن ؛ حل كرا و" ادت وعلومة 
والفقه والرقائق توفي بالطاعون سنة ۹٤۷ه‏ . انظر : ذيل طبقات الحنابلة )٤٤١-٤٤٤/۲(‏ » وشذرات الذهب 
(T/0)‏ . 

(۳) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ( ص : 59 ) . 

. ) 7388 / ۲ ( ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 

(5) ذيل تاريخ الإسلام ( ص : ۳۲۹ ) . 
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الفيحي الأول ترجمة شيج الإسلاء بن تيمية 





قال: ولا زاحم في طلب الرياسات > ولا راءى ساعياً في تحضيل المباحات »مع أن 
الوك والأمراء والتجار والكبار كانوا طوع أمره » حاضعين لقوله وفعله ... , . © 
وقال أيضاً : , وما رأيناه يذكر شيئاً من ملاذ الدنيا ونعيمها » ولا كان يخوض في 
شيء من حديثها » ولا يسأل عن شيء من معيشتها » بل جل مته وحديئه في طلب 
الآخرة وما يقرب إلى ا 
وأما ذكاوه وحفظه قمر عجيب 
ا ا 
قال ابن رحب : «... وأفي من قبل العشرين أيضا » وأمده الله بكثرة | 
وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم » وبطء النسيان » حن قال غير واحد : إنه لم يكن 


كج ابام 


وقال الشوكان : , ومن عجائب زماننا في الحفظ ابن تيمية كان يمر بالكتاب مرة 
مطالعة » فينقش في ذهنه » وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه » . © 

قال اب سية الات 0 ظ 

, وكاد يستوعب السنن والآثار حفظاً » . © 


.) الأعلام العلية (ص : 544 و45‎ )١( 

(۲) الأعلام العلية ( ص : 87 ) . 

(5) ذيل الطبقات ( ۲ / ۳۸۸ ) . 

)٤(‏ البدر الطالع ( ٠١ / ١‏ ) . نقله عن جمال الدين السرمدي في أماليه. 

(0) هو أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن يى بن سيد الناس الشافعي اليعمري الأندلسي الإشبيلي المصري . 
و ١ه‏ بالقاهرة » أحذ علم الحديث على والده وابن دقيق العيد » وقراً أصول الفقه و 
كثيراً » وخرّج وصّف وصمّح وعلّل وفرّع وأصّل » وكان إماما حافظا جرا وا بارعاً وشاعراً انا + ترق به 
+ اه. 

انظر ذيل العبر (99/5) » وشذرات الذهب .)1١9-١١8/5(‏ 

. ) 7990 / ۲ ( ذيل الطبقات‎ )١( 








المبحيق الأول ترجمة شيخ الإسلأء بن تيحية 





وأما عبادته وتبتله لربه وإنابته له : 

فقال البزار : 

, وأما تعبده د فإنه قل أن مع يمثله » لأنه كان قد قطع حل وقته وزمانه فيه» حى 
إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله ما يراد له من أهل ولا من مال» وكان في ليله 
متفرداً عن الناس كلهم خالياً بربه عز وجل » ضارعا » مواظباً على تلاوة القرآن العظيم 
مكرراً لأنواع التعبدات الليلية والنهارية » وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدا 
بصلاة الفجر يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم » وكان إذا أحرم بالصلاة يكاد يخلع القلوب 
هيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام » فإذا دحل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حن بيد بمنة ويسرة.“ 

, وكان يجلس بعد صلاة الفجر من كل يوم حن زوال وقت النهي» يمضي الوقت 
بالذكر» ويعتبر هذا قوت يومه» وزاده الروحي» وأنه لو تركه لما استطاع أن يعيش » . " 

وإذا أشكل عليه أمر أو أغلق فهم أو اضطره أمر لحأ إلى ربه ومولاه يدعوه ويتضرع 
إليه ويسأله الإعانة . 

يقول رحمه الله عن نفسه : 

, إنه ليقف خاطري ف المسألة والشيء » أو الحالة الب تشكل على فأستغفر الله تعالى 
ألف مرة أو أكثر أو أقل » حى ينشرح الصدر » وينحل إشكال ما أشكل » قال:وأكون 
إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة » لا منعئ ذلك من الذكر 
والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي » . © 

وقال الذهبي : ا 

ر فإنه دائم الابتهال » كثير الاستغاثة » والاستعانة به » قوي التوكل » ثابت الجأش 


2.) ۳۷ : الأعلام العلية ( ص‎ )١( 
الأعلام العلية (ص۳۷).‎ )١( 
. ) ”8 : الأعلام العلية ( ص‎ )5( 











)لبش الأول ترجمة شيخ الإسلاء بن تيمية 





له أوراد وأذكار يذمنها 00 

وال انض + 

, ولم ار مثله في ابتهاله بالله تعالى » وكثرة توحهه » . ٩‏ 

علومه ومعارقه : 

لقد جمع الله عز وجل له علوماً ومعارف كثيرة » حي أمر علماء عصره » من 
شيوخه » ومعاصريه » ومعاديه » ومناوئيه . 

قال كمال الدين بن الزملكان : 

ر كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع » أنه لا يعرف غير ذلك الفن 
وك أذ ا تغرف مله ا مكل تق علي يق العلوم د مراع كان بن غل 
الشرع أو غيرها - إلا فاق فيه أهله , . © 

وقال ابرح ميك الاس : 


» برز في كل فن على أبناء جنسه » ولم تر عين من رآه مثله » ولا رأت عينه مشل 


ا 
أ - علم التكسير : 
قال الذهي : 


بر وأما التفسير فمسلم إليه » وله من استحضار الآيات من القرآن - وقت إقامة 
الدليل ما على المسألة - قوة عجيبة . 


وإذا رآه المقرئ عير فيه » ولفرط إمامته في التفسير وعظم اطلاعه » يبِيّن حطأ كثير 


.) 780-5914 / ۲ ( ذيل الطبقات‎ )١( 

(۲) ذيل تاريخ الإسلام ( ص : ۳۲۹ - ۳۳١‏ ) . 
(۳) ذيل الطبقات ( ۲ / ۳۹۰ ) باختصار . 

.) ۳۹۱ / ۲ ( ذيل الطبقات‎ )٤( 


د /ؤ مهس 








الفيديت الأول ترجمة شيج الإسلاء بن تيمية 





فق وال اعون از تقال تيلف ويه فقول E‏ تاوما ول ات 
القرآن والحديث » ويكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو... نحو من أربعة 
کراریس اوا 

الان وخب معلنا غل ا اكاد 

, قلت : وقد كتب الحموية في قعدة واحدة» وهي أزيد من ذلك » وكتب في بعض 
الأحيان في اليوم ما يبيض منه مجلد » وكان رحمه الله فريد دهره في فهم القرآن » . © 

وقال الذهي أيضاً : 

« برع في تفسير القرآن » وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال » وخاطر إلى مواققع 
الإشكال » واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها , . © 

قال شه 

ر وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه » لعله يبقي في تفسير الآية مجلس 
و 

وقال ابن رحب : 

و ثم حلس عقب ذلك مكان والده بالجامع على المثبر أيام الجمّع » لتفسير القرآن 
العظيم » وشرع من أول القرآن » فكان يورد من حفظه في المحلس نحو كراسين أو أكثر 
وبقي يفسر في سورة نوح » عدة سنين أيام الجمع» . © 

قال ايض 


.) ۳۹۲-۳۹۱ / ۲ ( ذيل الطبقات‎ )١( 

(۲) ذيل الطبقات ( ۲ / ۳۹۱ - ۳۹۲ ) . 

(۳) ذیل الطبقات ( ۲ / ۳۸۹) . 

. ) ۳۲١ : ذيل تاريخ الإسلام ( ص‎ )٤( 

(5) ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / ۳۹۱ - ۳۹۲ ). 











الفيدي الأول ترجمة شيج الإسلاء بن تيمية 





وذكر درسا عظيما في البسملة »> وهو مشهور بين الناس ».^ 
وال لن سين ابا 
, إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته » . © 
وقد ذكر رحمه الله أنه رما طالع في تفسير الآية مائة تفسير . © 
ب - علم التوحيد والفرل : 
قال الذهى : 
« وأما أصول الديانة ومعرفتها » ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة وانواع 
المبتدعة » فكان لا يشق فيه غباره » ولا يلحق شأوه » . ° 
, ونظر في العقليات » وعرف أقوال المتكلمين » ورد عليهم » ونبّه على خطتهم 
وحذر منهم » ونصر السنة بأوضح حجج وأكر براهين » . "^ 
وقال ابن سيد الناس : 
7 كان إذا حاضر بالنحل والملل » لم ير أوسع من نحلته » ولا أرفع من درايته » . © 
وقال ابن رحب : 
وقد كتب الحموية في قعلة » . © 
ج- علم الحديت : 
قال الذهى : 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة (۳۹۲-۳۹۱/۲) . 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة ( ؟ / ۳۸۹ ) . 
(۳) العقود الدرية ( ص : ۲١‏ ) . 
)٤(‏ ذيل تاريخ الإسلام ( ص : ۳۲١‏ ) . 
(5) ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / ۳۸۹ ) . 


. ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / ۳۹۱ ) بتصرف يسير‎ )١( 
. ) 391 / ۲ ( ذيل طبقات الحنابلة‎ )۷( 


ال 








AR‏ ترجمة شيج الإسلاء بن تيمية 





« برع في الرحال وعلل الحديث » . © 

وقال يشا : 

) « وقرأ بنفسه على جماعة وانتتحب » ونسخ عدة أجزاء » وسنن أبي داود » ونظر في 
الرحال والعلل » وصار من أئمة النقد » ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة » . © 

قال أرط 

« وبرع في الحديث وحفظه » فقل مَنْ يحفظ ما يحفظه من الحديث » معزواً إلى 
أصوله وصحابته » مع شدة استحضاره له وقت إقامة الدليل » . © 

وقال ابن سيد الناس : 

, وکان إذا ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه » وذو روايته » . ©) 

وقال الذهي : 

« وله خبرة تامة بالرحال وحرحهم وتعديلهم » وطبقاقم » ومعرفة بفنون الحديث 
وبالعالي والنازل » والصحيح والسقيم » مع حفظه لمتونه » الذي انفرد به » فلا يبلغ أحد 
في العصر رتبته » ولا يقاربه » وهو عجيب في استحضاره » واستخراج الحججج منه 
٠‏ وإليه اللنتهى قغزوة إلى الكتب النبعة » والمسنت + يت يصدق عليه أن يقال : كل 
حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث » . ©) 

ا 

ر ولا كان معتقلاً بالإسكندرية : التمس منه صاحب سبتة أن يجيز أولاده فكتب لهم 
ق ذلك هوا من مما منطري مهاس ایق ا مايه بو الكلاء على متها 


. ) ۱۹۲ / 4 ( تذكرة الحفاظ‎ 1١ 

(۲) ذيل تاريخ الإسلام ( ص : ۳۲١‏ ) . 

(۳) ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / 788 ) . 

. ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / ۳۹۰ - ۳۹۱ ) بتصرف يسير‎ )٤( 
. ) ۳۹۱ / ۲ ( ذيل طبقات الحنابلة‎ )5( 








الميحيق الأول ترجمة شيع الإسلاء بن تيمية 





ومعانيها » وبحث وعمل » ما إذا نظر المحدث فيه حضع له من صناعة الحديث » وذكر 
أسانيده في عدة كتب » ونه على العوالي » عمل ذلك كله من حفظه » من غير أن 
E E SS‏ 

ققال ايشا + 

, ولقد كان عجيباً في معرفة علم الحديث » فأما حفظه متون الصحاح وغالنب 
لمكو شيج نا aE‏ ونان يويك اف 

د - علم الفقه وأصوله : 

قال ابن رجحب : 

, وأحكم أصول الفقه » والفرائض » والحساب » . ^ 

وقال الذهي : 

وفاق الناس في معرفة الفقه » واحتلاف المذاهب » وفتاوى الصحابة والتابعين 
بحيث إنه إذا أفيْ لم يلترم .هذهب » بل يقول .ما دليله عنده » . © 

وقال كمال الدين بن الزملكان : 

, وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا منه في مذهبهم أشياء » ولا 
يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع منه » واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وحهها» . ^ 

وقال ابن سيد الناس : 


, وإن أفي في الفقه فهو مدرك غايته » . © 


. ) ۳۹۱ / ۲ ( ذيل الطبقات‎ )١( 
. ) ۳۹۱ / ۲ ( ذيل الطبقات‎ )۲( 
. ) ۳۸۸ / ۲ ( ذیل الطبقات‎ )5( 
. )۳۸۹./ ۲ ( ذيل الطبقات‎ )٤( 
. ذيل الطبقات ( ۲ / ۳۹۰ ) باختصار‎ )5( 
. ) 79٠0 / ۲ ( ذيل الطبقات‎ )5( 








المبحث الأول ترجمة شيع الإسلاء بن تيمية 





وقال الذهبي : 

« ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه » والإجماع » والاختلاف » حى كان 
يقضى منه العجب » إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف » ثم يستدل ويرحح ويجتهد 
وحق له ذلك » فإن شروط الاجتهاد كانت قد احتمعت فيه » . ^ 

وقال الذهبي : 

, ولا هو يتفرد يمسائل بالتشهي › ولا يفى ما اتفق » بل مسائله المفردة يحتج لما 
بالقرآن أو بالحديث أو بالقياس » ويبرهنها ويناظر عليها ويفعل فيها الخلاف » ويطيئل 
فيها البحث » أسوة من تقدمه من الأئمة » . “© 

وقال الذهي : 

, وله باع طويل في معرفة أقوال السلف » وقل أن تذكر مسألة إلا ويذكر فيها 
مذاهب الأئمة » وقد حالف الأئمة الأربعة في عدة مسائل صنف فيها واحتج ها 
الات و 

E 

واو أما ق ههه و اهي الها ولان فاد عن الذاعي الأريقة فليس له فيه 
نظير  »‏ ° 

وقال ابن كثير : 

ر وكان عارفاً بالفقه » فيقال : إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا 


في زمانه وغيره » وكان عالما باحتلاف العلماء » عالما في الأصول والفروع , . ^ 


. ) 359 : ذيل تاريخ الإسلام ( ص‎ )١( 

(۲) ذيل تاريخ الإسلام ( ص : ۳۲۸ ) . 

(۳) الدرر الكامنة ( ١‏ / 55 ) . 

. ) 98 / ١ ( الدرر الكامنة‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية ( ١١١ / ١5‏ ) بتصرف يسير . 











الفيديت الأول ترجمة شيج الإسلاء بن تيمية 





وقال البزار : 

, وسعل يوماً عن الحديث ( لعن الله امحلل وامحلل له ) فلم يزل يورد فيه وعليه» حبق 
بله كلاه دخان کر 

وقال علم الدين البرزالي ”© : 

قرأ الفقه وبرع فيه » وكان إماماً لا يلحق غباره في كل شيء » وبلغ رتبة الاجتهاد 
واحتمعت فيه شروط ابحتهدين » . " 

وقال الشوكان : 

« هو الإمام المحيط يمذاهب سلف الأمة وخلفها » . © 

امتحانة وابتلاوك : 

قال ابن رحب : 

, وأما محّن الشيخ فكثيرة » وشرحها يطول جدا , . © 

ويمكن إجمال صنوف الفتن والبلايا الى تعرض لما الشيخ فيما يلي : 

TT 

-١‏ قي سنة ( ۹٠‏ ه ) ذكر بعض الصفات يوم الجمعة » فقام بعض المحالفين 
وسعوا في منعه من الجلوس » فلم يمكنهم ذلك . © 


. ) ۳١ : الأعلام العلية ( ص‎ )١( 

(۲) هو القسم بن محمد بن يوسف ابو محمد البرزالي والاشبيلي الأصل الدمشقي الشافعي ولد سنةه٦٠‏ ووقف جميع كتبه 
| وأوصى بثلنه » وله التاريخ والمعجم والكبير توفي سنة ۷۳۹ه .انظر معجم الشيوخ في الكبير للذهي )١١۷-١١٠١/۲(‏ 

وذيل العبر )١١5-1١1١5/5(‏ 

(۳) العقود الدرية ( ص : ١5-3117‏ ). 

.) ٤١١ ¬ 57١ : التاج المكلل ( ص‎ )٤( 

(5) ذيل طبقات الحنابلة ( ؟ / 395 ) . 

(5) ذيل طبقات الحنابلة ( ؟ / 395 ) . 

(۷) ذيل طبقات الحنايلة ( ۲ / ۳۸۹ ) . 


س ي د 











)لبش الأول ترجمة شيخ الإسلاء بن تيمية 





#سعونية شدي تالبك و 

4 - في سنة ( ۷٠٠١‏ ه ) امتحن بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان . ” 

ه- في سنة ( ۷٠۷‏ ه ) اجتمع عليه المتصوفة وشكوه إلى الحاكم الشافعي» وذلك 
لكلامه في ابن عربي وغيره » وعقد له في ذلك مجلس . ” 

5- وفي سنة ( ۷١١‏ ه ) الرابع من رحب » جاء جماعة إلى الشيخ بجامع مصر 
وتعصبوا عليه » وتفردوا به وضربوه » فقال : حسبنا الله ونعم الوكيل . © 

۷- وفي العشر الأواسط من رحب من السنة نفسها ظفر به بعض المبغضين له في 
ل ا ل 0 
ذلك وقال : أنا ما أنتصر لنفسي . ” 

- وفي سنة ( ۷٠۸‏ ه ) منعه السلطان من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق 
فتوقف. ° 

۹- وفي سنة ( ۷۲٠١‏ ه ) عاد في الفتوى بتلك المسألة » فحبس بالقلعة (ه) 
ا و ) 

-٠‏ وفي سنة ( ۷۲٠١‏ ه ) امتحن في مسألة المنع من السفر إلى قور الانيساء 
والفنانكين م رف اخم علية ودر له هذة المكيّدة انيه عش سا “على راه 
القاضي الأخنائي المالكي وقضاة مصر الأربعة » وألزموه من ذلك التنقص بالأنبياء 
وذلك كفر اکا نس ق دی فک ها دن وأشهرا وما هات دك 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / 395 ) . 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة (؟/797). 

(۳) ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / 585 ) . 
(4) العقود الدرية ( ص : ۲۸١‏ ) بتصرف . 
(ه) العقود الدرية ( ص : ۲۸۹ ) بتصرف . 
(1) العقود الدرية ( ص : 759 ) بتصرف . 
(۷) العقود الدرية ( ص : ۳۲١‏ ) بتصرف . 


جنات 








)المبحش الأول ترجمة شيع الإسلاء بن تيمية 





لت ركه الله E O‏ 

وكاته رحمه الله تعالى : 

لا أصدر القضاة الحكم عليه بالحبس بالقلعة بسبب تلك المسألة ن رحمه الله : أن ما 
حكم عليه به باطل بإجماع المسلمين من وجوه كثيرة جداً » ووافقه جماعة من علماء 
بعاد وة : 

وكذلك ابنا أبي الوليد شيخ المالكية بدمشق أفتيا : أله لا وجه للاعتراض فيما قاله 
أضلاً وات نقل حلاف العلناء:ق المسالة بورح احد القولين فها: © 

وبقي في القلعة يكتب العلم ويصنفه » ويرسل إلى أصحابه الرسائل » ويذكر فيها ما 
فتح الله به عليه في هذه المرة من العلوم العظيمة » والأحوال الجسيمة » وقال رحمه الله: 

قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معان القرآن » ومن أصول العلم 
انلو كا E‏ ركو نا ONE LEE‏ 
الا 

ثم إنه منع من الكتابة » ول يترك عنده دواة ولا ورق ولا قلم » فأقبل وأكب على 
التلاوة والتهجد والمناحاة والذكر . 

وكان يقول في حبسه في القلعة : 

ات فز و ذها ماهد ع شكر هده كمد ا امنا 
عر فى تا دوا ا اسفن التي رز بال 

وقيل : لما دحل القلعة وصار داحل سورها نظر إليها وقال ٠:‏ فصب یتم شور 


. ) 40١ / ۲ ( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / 401 - ٠٠۲‏ ) بتصرف . والعقود الدرية (ص )٠١ ٤-۳٣۳‏ 
(۳) ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / 40١‏ - 405 ) بتصرف . 

. ) 507 / ۲ ( ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 








ترجمة شيج الإسلاء بن تيمية 








- - ره م rT‏ 00 ور 2 ص ور + 
نابا اة فيه ال هة وه فى قبله العذاك وق 4 نديد ]0 


وكان يقول : 
, إن في الدنيا جنة » من لم يدحلها لم يدخل جنة الآخرة » . © 
وقال : 


رما يصنع أعدائي بي ؟ أنا جني وبستاني في صدري » أين رحت فهي معي › لا 
تفارقئ » أنا حبسي خلوة » وقتلي شهادة » وإحراحي من بلدي سياحة » . ' 
وقال أيضا: 


(0 


و 


, وقد أحللت كل واحد مما كان بین وبينه » إلا من كان عدوا لله ورسوله » .©) 
وقد مرض الشيخ رحمه الله في القلعة بضعة وعشرين يوماً © , حي وافاه أحله لي 
يوم الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ( ۷۲۸ ه ) » فرحمه الله رحمة واسعة . 
ثناء العلماء علبه : | 
لا بلغ رحمه الله ما بلغ من تنوع العلوم والمعارف » وسرعة الحفوظ وكثرته وصفاء 
ال وتردن الذ كاف وجؤقرة الاذراك والمهم : 
هذا إلى جانب شجاعته وأمره بالمعروف وميه عن المنكر » وتواضعه وكرمه وإحسانه 
وعبادته » بل ونشر السثة ونصرها والذبُ عنها . 
كان حريًا بعلماء عصره وغيرهم » أن يبالغوا ويطنبوا في مدحه وفي الثناء عليه . ' 
قال الذهي : 


. بتصرف‎ ) ۳٦۸ : العقود الدرية ( ص‎ )١( 
. ) 507 / ۲ ( ذيل طبقات الحنابلة‎ )۲( 
. ) 1407 / ۲ ( ذيل طبقات الحنابلة‎ )۳( 
. ) 84 : الأعلام العلية ( ص‎ )٤( 

(ه) العقود الدرية ( ص : ۳٦۸‏ ) بتصرف . 








المبحش الأول ترجمة شيج الإسلاء بن تيمية 





, وكان الشيخ تاج الدين الفزاري يبالغ في تعظيم الشيخ تقي الدين » بحيث إنه علق 
له a‏ ظ 

وقال كمال الدين بن الزملكان : 

, كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع » أنه لا يعرف غير ذلك الفن 
واحتمعت فيه شروط الاحتهاد على وحهها» . ° 

وقال الذهي : 

, هو الإمام العا م المفسر الفقيه المحتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام » نادرة العصر 
ذو التصانيف الباهرة » والذكاء المفرط ».7 

ال اشا 

« وکان من بحور العلم » ومن الأذكياء المعدودين » والزهاد » والأفراد » والشجعان 
الكبار » والكرماء الأحواد » أثئ عليه الموافق والمخالف » وسارت بتصانيفه الركبنان 
لعزي ئ كلك © 

٠ ا‎ 

شيخنا وشيخ الإسلام وفريد العصر علماً ومعرفة » وشحاعة وذكاء » وتنويراً إهياً . 
وكرماً ونصحاً للأمة » وأمراً بالمعروف وميا عن المنكر » إلى أن قال : 

, ومحاسنه كثيرة » وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي » فلو حلفت بين الركن 
والمقام لحلفت أن ما رأيت بعيئ مثله » وأنه ما رأى مثل نفسه » . ^ 





. ) ۳۸۸ / ذيل طبقات الحنابلة ( ؟‎ )١( 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / ۳۹۰ ) . 

(۳) ذيل تاريخ الإسلام رص ۲۲٣:‏ ) . 

. ) ۱۹۲ / 5 ( تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(ه) ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / ۳۸۷ 2 ۳۸۹ - ۳۹۲۳ ) . 











المبحثه الأول ترجمة شيع الإسلاء بن تيحية 

ر ألفيته من أدرك من العلوم حظاً » وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا ... » وبرز 
نو عل لتشم ول SE‏ كاسع ارا عسل سو 

وقال ابن رجحب : 

, الإمام الفقيه » المحتهد » المحدث » الحافظ » المفسر » الأصولي الزاهدء تقى الدين 
أبو العباس » شيخ الإسلام وعلم الأعلام » وشهرته تفي عن الإطناب في ذكره 
والإسهاب في أمره e‏ 

وقال ابن دقيق العيد له - لما اجتمع به ومع كلامه - : 

وما كنت اظن أن الله بقى يخلق ملك » . ”" 

ر إنه شارف مقام الأئمة الكبار» ويناسب قيامه في بعض الأمور قيام افد 

وقال ابن رحب : 

, وكان الحافظ أبو الحجاج المزي يبالغ في تعظيم الشيخ والثناء عليه > حى كان 
يقول : لم ير مثله منذ أربعمائة سنة » ٠.‏ 

وقد أثين عليه ٩‏ ورثاه © من علماء عصره؛ ومن جاء بعده » عدددٌ كثير جدا . . 
و و ي 

13 ذيل طبقات الحنابلة 2 2۳۸۹0۳۸۷/۲ ۳۹۲) , 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة ( ؟ / ۳۸۷ 2 ۳۸۹ - ۳۹۲ ) ٠‏ 

(") ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / ۳۹۲ ) . 

و4) ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / ۳۹۳ ) والقائل هو عماد الدين الواسطي ٠‏ 

(ه) ذيل طبقات الحنابلة ( ؟ / 5517 ) ٠‏ 

)٩(‏ فممن أثى عليه وأطنب فيه : علم الدين البرزالي » وابن كثير » وابن الزملكان » وأبو حيان » وعماد الدين الواسطي 
1 رق اللي ف اران ا ی ی 
عر در Ym‏ وس وطيقات cae‏ ( 6041/4 )ب والبدلية A ED‏ 

رالمور الكامنة ر ا والبسر”الظالع (1 4 ورات لنب 50 47 

(۷) وممن راه : محمود بن علي الدقوقي » وابن الخياط » وصفي الدين عبد المؤمن البغدادي » وابن الأثير » والجعبري؛ وابن 


الوردي » وغيرهم . 
انظر : الدرر الكامنة (91/1) ٠‏ 








تعريف القاعدة الفقهية والضابط 
الكقهي والكرق ببنهما مم ذكر سمات 
القاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


وقبه مطالب 





المبحث الثاني تعر رف )لقا دة الؤقعية والضابط الؤقمي والفرق بينههاً وسماتها منت شيج )لإ سلاك 


الطاب الأول: تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا. 
القاعدة في اللغة : أصل الأ © 
والمراد : الأساس » وقواعد البيت أي أساسه .و جمعها 00 


ومنه قول الله تعالى : ط وذ برقع تر هعم الْقَوَاعِدَ هِنَ آلبيت 4 [ البقرة : ٠ ] 1١17‏ 


دوو ور رک 5 


وقوله:ط قَدَ در ادت یں قتلوط فى آله بهم وس الْقَواعِدِ 4 [اسسل | 
فهي الأساس > والأصل لما فوقها . 

وذلك الإطلاق في المحسوسات » ثم أطلق بحازا على المعنويات : 

كقواعد الدين » وقواعد العلم ونحوه . 


ملقلة امسو كات راتت الى بدي 0 1 
تعريف القاعدة اصطلاحا : 


تعددت وتنوعت عبارات العلماء في تعريف القاعدة .معناها الاصطلاحى العام سواء 
اعتبرت القاعدة الفقهية كلية أو أغلبية .. 


ما الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها 0 


ال سي ج 

وار لجان الع و و اا ا 

(۲) انظر معجم قايس ا الاين فارسن وه م 2 والصبحاج للجوهري (448/1) © والمصباح المنير (ص )”1١‏ 
والمعجم الوسيط (ص : ۷۸۳ ). 

۳( انظر الحرر الوجيز لابن عطية (781/1) ٠‏ 

(4) انظر الكليات (ص : ۷۲۸ )۰ 

رم انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي ( ١١/١‏ كشاف القناع للبهوتي ( 5/) وختصر من قواعد العلائي وكلام 
اع ا لابن خطيت الد 


ؤم - 








اة لاني تعر یدنه القاعدة الفقمعية والضابط الفقمي والفرق بينهما وسماتها عند شيخ الإسلاء 


سک 
؟ - القضايا الكلية الي يعرف بالكل a E‏ 
+« - قضية كلية من حيث اشتماها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها وتسمى فروعا 
yy‏ لا ل لد 
4 - كل كلى أحص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة » وأعم من العقود » وجماة 
الضوابط الفقهية الخاصة ."° 
6< حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثز جزئياته لتعرف أحكامها منه . ٠‏ 
9 قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية أو قضية فقهية كلية 
وجزئياتها قضايا فقهية كلية . 
۷ حكم أغلبي يُتعرف منه حكم الحزئيات الفقهية مباشرة 9 
وفي كل تعريف نظر لأهل العلم "» ولعل أفضل تعريف يمكن أن تعرف به القاعسدة 
الفقهية بحسب نظري هو ما يلي : 
, حكم كلي يتعرف منه مباشرة على فروع فقهية في أبواب مختلفة » 
كلي : أي ليس بأغلي . 
ناشرة ی بدون واسطة كالقاعدة الأصولية . 
عن وو ف عال عه ی ی قفوي 
في أبواب مختلفة : وذلك تفريقاً بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ٠‏ 





(1) شرح مختصر الروضة للطوثي ( ٠ ) ١50/١‏ 

(؟) انظر الكليات (ص : ۷۲۸ ) لأبي البقاء الكفوي . 

(۳ ) القواعد للمقري (۲۱۲/۱) . 

٠ )51/1١( انظر غمز عيون البصائر للحموي‎ ) ٤( 

,)2 انظر القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين (ص : °٤‏ ). 

) انظر مقدمة تحقيق القواعد الفقهية للمفري ٠ )٠١1/1(‏ 

(۷ ) قد تكلم في ذلك الإحوة الباحثون الذين سبقون » مثل د/ ناصر الميمان في قواعده المتعلقة بكتابي الطهارة والصلاة (ص 
۱1۲۸4۱ ) والأستاذ محمد بن عبد الله الصواط في قواعده امتعلقة بفقه الأسرة (68/1 -18) » والأستاذ عن ر 
محمد أمين قاسم في قواعده المتعلقة بالجنايات والعقوبات » وكذا قد أطال الحديث عنها د / يعقوب الباحسين في كتابه 
القواعد الفقهية (ص 5-١9‏ ؟ ). ولا أرى داعيا لإعادتا . 








)الہش الثاني تعريوهم القاعدة الوقهمية والضابط الؤقفي والفؤرق بينهها وسماتها عند شيع الإسلاء 
ا 


يطلق على الإدراك والعلم بالشيء والفهم والتبيين والفطنة . 

يقال فقهت الشيء : إذا أد ركته. 

زاكر كله عله الس هه 

وأخخص منه : الفقه معن الفهم أو فهم الشيء . ”") 

وأفقهتك الشيء : إذا بینته لك .° 

والفقه في الدين : التفهم في الدين والنظر فيه » والتفطن فيما غمض منه . يقال فقه 


Ce و‎ 


تعريف الفقه اصطلاحاً : 


تعددت تعريفات الفقه اصطلاحا » ولعل أرجحح هذه التعريفات هو : 
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكسبة من ادها التفضيلية. ‏ © . 
٦ ٤ ٤ f. 8‏ 





)001 انظر : معجم مقاييس اللغة (447/4) › ولسان العرب )٥۲۲/۱۳(‏ » والقاموس المحيط ص(5 )١5١‏ . 

ر انظر : الصحاح )١٦۳۷/۲(‏ والفقيه والمتفقه للخطيب (۱۸۹/۱) ولسان العرب (077/17) وشرح مختصر الروضة 
لطوفي (۱۲۹/۱) والمصباح المنير ( ص۹٩۷٤‏ )؛ والكليات (ص١11).‏ 

(۳) انظر : غریب الحديث للحربي (۷۳۹/۲) » ومعجم مقاييس اللغة 6/6( . 

. )775/7( انظر : غريب الحديث للحري‎ )٤( 

(ه) انظر نماية السول لاكسري ر ١‏ تلع :والبخر الرائق.شرح كر الدقائق لابن نيم (9/1) > ورد أشتار غلى الدراتختار 
لابن عابدين )١19-11/1(‏ » والقراعد الفقهية ليعقوب الباحسين (ص : 78 )» والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 
( 0/۱ . 

(5) انظر مرآة الأصول )٠٠٠/١(‏ » وشرح جمع الحوامع للمحلي )۳۲/١(‏ » وشرح الأسنوي (15-15/1) . 








الميحه الثاني تعر يدنه القاغدة الؤقمية والضابط الفقمي والفرق بينهما وسماتها عند شيج الإسلام 


ی 


المطلب الثاني : تعريف الضابط الفقهي: 
الضبط لغة : 
الضبط لزوم الشيء وحبسه » يقال : صب عليه » وصبطه» يبط ضبطاً وضباطة . 
وقيل : الضَبّط : لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء . 


وضَبَط الشيء حفظه بالحزم » والرحل ضابط : أي جازم . 
و ضبط الشىء : لزمه و شديدا 5 


الضابط اصطلاحا : 


لكاي القن نفك شين لقنم E‏ 
-١‏ إطلاق الضابط على تعريف الشيء . 
#فايظ لعفي 306 كز لين و ا 
؟- إطلاقه على المقياس الذي يكون علامة على تحقق معن من المعاني . 
كقولهم ( ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف هو كذا ... ) ”. 
-٣‏ إطلاقه على تقاسيم الشيء أو أقسامه . 
كقول السيوطي مثلا : ضابط : الناس في الإمامة أقسام : الأول ... ° 
£ إطلاقه على أحكام فقهية عادية لا تمثل قاعدة ولا ضابطا وفق مصطلحاهم . 
مثل قولهم ( ضابط : تعتبر مسافة القصر في غير الصلاة في غير الصلاة ... ) 





.505 والقاموس المحيط ص: ۸۷۲ والمعجم الوسيط ص:‎ »)۳٤١/۷( ولسان العرب‎ »)۸۸۹/١( انظر الصحاح‎ )١( 
. 07١ 4/1( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )۲( 

(۳) الفروق للقرافي ( )١١9/١‏ . 

(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص : 4548 . 

(ه) الأشباه والنظائر للسيوطي ص : 555 . 








الميحق الثاني تعر وله القاعدة الفقعية والضابط الفقعي والفرق بينهها وسماتها عند شيخ الإعلاء 
ی 


زارف شاط ااا فتمكق تعريفة ها بل : 

حكم كلي يتعرف منه مباشرة على أحكام فقهية في باب واحد . 

ريلاحظ بناء على ذلك أن هناك علاقة بين معن الضابط الفقهي اصطلاحا › والمعن 
اللغوي وهي علاقة ظاهرة قوية » لأن الضابط يحصر ويحبس الفروع الي تدحل في 
مويو لي اها A E‏ 


هم _- 





)المبحش الثاني تحر لے القاعدة الفقعية والضابط الفقميى والفرقي بينهها وسماتها عند شيج الإسلاء 


)يبام 
المطلب الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي : 


ويمكن أن تتلحص هذه الفروق في الآتي : 
١-أن‏ ا ا روه من أبواب شي : كنحو ( الأمور مقاصدها ) . 
بينما الضابط : يجمع فروعا من باب واحد ل 
؟-أن القواعد يكثر فيها الاستثناءات للفروع بخلاف الضابط » فلا يكاد يو .جد 
استثناءات » لكونه يضبط موضوعا واحدا » وإن وجد نصوا عليه في الضابط 


كقولهم :( كل ميتة بحسة إلا السمك والحراد بالإجماع » والآدمي على الأصح ) 0 





19) انظر الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ۷/١(‏ ) ولابن بحيم (ص : 5 ) والكليات (ص : ۷۲۸ ). 
(۲) راجع المثال في الأشباه والنظائر لابن السبكي ٠ )٠١٠١/١(‏ 





المبحثه الثاني تعريدن القاهدة الؤقمية والضابط الؤقميي والفرق بينهما وسماتها عند شيج الإسلام 


يبيب يبام 


المطلب الرابع : ذكر سمات القاعدة عند شيخ الإسلام رحمه الله : 


لقد امتازت القواعد الفقهية لدى شيخ الإسلام رحمه الله بسمات قل أن تكون مجموعة 
عند غيره» فمن ذلك: 
.١‏ ابتناؤها على النصوص الشرعية وآثار السلف الصاح قال رحمه الله: 
, فمن ب الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار الأثورة عن 
OO E‏ اليل 
O O OE‏ فرع لفاك قال رهه اة 
, ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها » ''. 
*. موافقتها للمعقول» قال رحمه الله: 
, المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح » ° 
وقال أيضاً: 
, ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تحصيل النافع والضار في المعاش وا معاد » ٠‏ 
.٤‏ وضوح المع رغم إيجاز المبين» وذلك لقرب ألفاظها من الوحي وجوامع الكلم: 
حيث امتازت القواعد والضوابط لدى الشيخ بهذه المزية والسمة الي أضفت عليها 
القوة باحتصار كلماتها مع وضوح وسهولة عباراتما من غير تعقيد أو إهام. 
ولعل بالمثال يتضح المقال: 





(۱) مجموع الفتاوى )۳٣۳/۱۰(‏ . 

(۲ )بحمو ع الفتاوى (174/70). 

(۳) رسالة القياس الجزء الثاني من مجموعة الرسائل الكبرى (ص )۲۸١‏ . 
)٤(‏ بحمو ع الفتاوى )٠٠١/١۹(‏ . 


الميحثه الثاني تعريةم القاحدة التقمية والضابط الذقمى والفرق بينهما وسماتها منت شيخ الإسام 
لك 
أ- العدل نظام كل شيء. 
ب- المفرط ضامن 


المبحث الثالث: 


أجمبة القاعدة وحجبتها واستمدادها 
وأقسامها 


وكبه مطالب 





المبحش ]لا لاغ أهمية القامدة وحجيتها وأستفصضادها وأقساهها 


لكك بميبئ يه سس 


المطلب الأول : أهمية القاعدة وفائدتها : 


قد سبق بيان شىء من ذلك في المقدمة » ولعل من المناسب ذكر شيء من كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك » حيث بين أنه لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية 
ترد إليها الحزئيات » وذلك في موضعين » فقال: 

ر ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لسائر الأمة فنقول: لا بد أن يكون مع 
الإنسان أصول كلية ترد إليها الحرئيات ليتكلم بعلم وعدل » ثم يعرف الحزئيات كيف 
وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الحزئيات » وجهل وظلم في الكليات » فيتولد 
aS‏ 

كما بين رحمه الله أن النصوص العامة , هي قضية كلية وقاعدة عامة » فقال : في 
معرض رده على من يقول إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة : 

و وإغا أنكر ذلك من أنكره » لأنه لم يفهم معان النصوص العامة الي هي أقوال الله 
نول وفوا لأحكام أفعال العباد » وذلك أن الله بعث محمدا ف يجوامع الكلم 
فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة ال هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعاً كثيرة 
وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا تحصى » فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال 
ET‏ 

وقال أيضاً في معرض رده على مَنْ يقول: إن الحشيشة (المسكرة) ما فيها آية ولا 
اوت 

فهذا من جهله » فإن القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة » وقضايا 
كلية تتناول كل ما دحل فيها » وکل ما دحل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث 





)۲۰۳/۱۹( انظر :الفتاوي‎ )١( 
)٤۸۹/۱( انظر :الفتاري الكبرى‎ )۲( 
کا‎ 








المبحش الثالث أهمية القاعدة وحجيتها وأستمصادها وأقساهها 


wwe 


باسمه العام » وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء باس مه الخاص “O‏ 
رالا 
: فإن الشارع نصوصه كلمات جوامع » وقضايا كلية » وقواعد عامة » يكتنع أن ينص 
على كل فرد من حزئيات العالم إلى يوم القيامة » . 
وبين أن من حرج عن القانون النبوي الشرعي احتاج إلى وضع قانون أخر متناقض 
فقال : 
ر فليتدبر العاقل » وليعلم أنه من حرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل 
عليه الكتاب والسنة » وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها احتاج إلى أن يضع قانوناً آخحر 
اتا > يرده العقل والدين » 600 
وأثن على فقهاء الحديث » لأنهم يفرّعون المسائل على ما أصلوه بالنص فقال رحمه الله: 
« وهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلاً بالنص » ويفرعون عليه » لا ينازعون لي 
الأصل المنصوص » ويوافقون فيما لا نص فيه ؛ ويتولد من ذلك ظهور الحكم المجمع عليه 
لميبة الاتفاق في القلوب » وأنه ليس لأحد خلافه » “. 
وما سبق يتضح لنا أهمية القواعد الفقهية وفائدتما في الآتي : 
-١‏ أنما ضبطت الأمور المنتشرة المتعددة » ونظمتها في سلك واحد » ما يمكن من إدراك 
الروابط بين الجحزئيات المتفرقة . 
قال ابن رجب الحنبلي : 





)١(‏ انظر :الفتاوى )۲١۷-۲١۹/۳٤(‏ وذكر امثلة منها ما يتعلق بالجهاد كعموم أمره تعالى في قتال المشركين الشامل لمشر كي 
العرب والترك والهند والبربر وأهل الكتاب من نصارى العرب والروم والحبشة وغيرهم. 

(۲) انظر :منهاج السنة النبوية )١40-175/5(‏ 

(۳) انظر : بحمو ع الفتاوى )۳۲۹/۲۹( 

)٤(‏ انظر : مجموع الفتاوى (79/50؟) 








الميحت )لٹا لغ ا أهمية القاعدة وحجيتها وأستمدادها وأقساهها 
ا س 
ر تنظم له منثور المسائل في سلك واحد » وتقيد له الشوارد » وتقرب عليه كل 
ا بار 
3 أا تسهل حفظ الفروع » ويغينٍ العلم بالقواعد عن حفظ أكثر الجزئيات . 
قال القرافي : 
رومن ضبط الفقه بقواعده استغى عن حو كدر ارات اها فق الات 
+«- أنها - وبخاصة الكبرى منها - تساعد على إدراك مقاصد الشريعة وأسرارها 0 
- أن معرفتها تطلع الفقيه على حقائق الفقه ومآحذه » وتكون لديه ملكة فقهية في 
أنرلانيه القع الو اسم فال الوط ارج أنه 
ر اعلم أن فن الأشباه فن عظيم » به يطلع على حقائق الفقه ومداركه » وماخصذه 
وأسراره » ويتمهر في فهمه واستحضاره » ويقتدر على الإلحاق والتخريج » ومعرفة 
أحكام المسائل الي ليست يمسطورة » والحوادث والوقائع الي لا تنقضي على نر 
O‏ 
ه- أن معرفتها بحنب الفقيه الوقوع في التناقض عند إطلاق الأحكام . 
قال القرافي : 
رومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الحزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه 
الفروع واختلفت » وتزلزلت خواطره فيها » وضاقت نفسه لذلك وقنطت ٠»‏ 
ك أفاسيت لتاق وإبعاد الأمة عن الخلاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: 





)۱( انظر: القواعد لابن رحب (ص ١‏ ) القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين (ص : ١١4‏ )؛ والنظريات الفقهية للزحيلي (ص 
(Yet:‏ 

(۲) انظر الفروق للقراني )7/١(‏ . 

(5) انظر الفروق للقرائي )۳/١(‏ » ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص : 1). 

(؛ ) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١7‏ ). 

(ه ) الفروق للقرانی (7/1) وقد ذكر شيخ الإسلام أنها سبب للكلام بعلم وعدل انظر مجموع الفتاوی )۲٠۳/۱۹(‏ . 





المیحش )لالش أهمية القادة وحجيتها وأستمصادها وأقسامها 


1غ 


فيحن على ل أن يراعي القواعد الكلية الي فيها الاعتصام الو اا 


المطلب الثاني : حجية القاعدة الفقهية : 
المراد بحجية القاعدة الفقهية هنا : 

ظ ال ال ذا 
والترحيح ( وقد احتلفت آراء العلماء في مدى حجيّة القاعدة الفقهية كما يلي : 

القول الأول : من لا يرى حجية القواعد الفقهية ”". 

القول الثاني : من يرى حجية القواعد الفقهية » والترجحيح ها . 

القول الثالث : وفيه تفصيل على النحو التالي : 
-١‏ القواعد ال هي نصوص شرعية تعتبر حجة » ودليلا تستنبط منه الأحكام الشرعية 

أو يرحح بعضها على بعض » شأها كشأن النصوص » عامة كانت أو خاصة . 
2 القواعد المستنبطة يختلف الحكم فيها تبعا للآتي : 
أولاً : المصدر والدليل الذي استنبطت القاعدة عن طريقه . 





ثانياً : الاتفاق والاختلاف في القاعدة المستنبطة . 
المصدر والدليل : 
أت إذا كانت القاعدة مستنبطة من النصوص الشرعية _ فيختلف أمرها تبعا لاتفاق 
العلماء واحتلافهم : 


. فإن اتفقوا كانت القاعدة حجة ودليلا صالحا للاستنباط‎ -١ 





. )81/١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر القواعد الفقهية (ص : 55 ) للباحسين . 

(۳) انظر غياث الأمم للجويئي ص : ٠‏ » ومقدمة تحقيق كتاب القواعد للمقري للدكتور أحمد بن حميد (۱۱۷/۱) هامش 
)١(‏ وغمز عيون البصائر )۳۷/١(‏ للحموي » وجلة الأحكام العدلية (ص : ١١‏ ). 

(4) انظر الفروق للقرافي )74/١(‏ » والديباج المذهب (ص : ۸۷ )» والأشباه والنظائر للسيوطي (ص : )١‏ . 


م 











الميدف الثا لاش أهمية القاعدة وحجيتها وأستمدادها وأقسامها 





؟- وإن اختلفوا فالقاعدة حجة صالحة للترحيح » ولتفريع الأحكام عليها عند من 
استنبطها. 
ب- إذا كانت القاعدة مستنبطة من الاستقراء _ فهي حجة في الترحيح وفي التحريج 
والاستنباط وتفريع الحزئيات . 
a‏ إذا كانت القواعد المستنبطة أو المحرحة من الطرق الأحرى كالقياس 
٠‏ والاستصحاب والاستدلال العقلي أو المستنبطة بطريق الاحتهاد في تحقيق المناط أو 
تنقيحه أو الترحيح عند التعارض _ فهي تابعة لنوع الدليل » ومدى الأحذ يا 
يترتب عليه من الأحكام . 
الاتفاق والاختلاف في القاعدة المستنبطة : 
لا يؤثر الاتفاق على حجية القاعدة على من استنبطها أو حرجها » وهي حجة تتفرع 
عليها الأحكام عند من خرّجها (". 
ولقد بين الشيخ رحمه الله أن السبب في عدم حجية بعض القواعد أو العمل يما هو: 
.١‏ عدم ابتناء القاعدة على نص صحيح؛ حيث قال الشيخ رحمه الله: 
, من ادعى أصلا بلا نص ولا إجماع فقد أبطل » © 
؟. عدم إحاطة الإدراك بالنصوص مما يعي تولد قاعدة ناقصة لما قد يداحلها من 
لل اا ره ت قال الع رجه اه 
ر قد ينص البي نضا و افد ويخفى النص على بعض العلماء حى يوافقوا 
غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة» ويتنازعوا فيما لم بلغهم فيه نص » 0 
٠‏ *. الخطأ في فهم النص» وضرب الشيخ له مثالاً في فهم حديث ( كل شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل )» حيث قال: 





. انظر القواعد الفقهية للباحسين (ص : ۲۸۲-۲۷۸) باختصار وتصرف‎ )١( 
. )۲۳/۱( الفتاوى الكبرى‎ )۲( 
.)529/50( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


ع ¢ 











الميحث الثالث أهدية القاهدة وحجيتها وأستمدادها وأقسامها 





؛. , وعلى هذا فمن قال هذا الشرط ينافي مقتضى العقدء قيل له: أينافي مقتضى 
العقد المطلق: أو متتظتى العقد مطلقا © فإن أراد الأول: فكل شرط كذلك. 
وإن أراد الثان: لم يسلم له» وإنما امحذور أن يناي مقصود العقد. هذا القول 
هو الصحيح بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم 
اللا لاق 


المطلب الثالث: أقسام القاعدة الفقهية : 
تختلف أقسام القواعد الفقهية وأنواعها ‏ تبعا للجهة والحيثية الي ينظر منها إليها . 
١‏ - أنواع القواعد من حيث اتساعها وشموها : 
وهب تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : 
الأول : القواعد المشتملة على مسائل كثيرة : 
كقاعدة المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات » كما هي معتبرة في 
التقربات والعبادات : - التكليف. مشروط بالقدرة - لا ضرر ولا ضرار في الإسلام - 
اقرف المعروت كا ارو 
الثاني : القواعد المشتملة على مسائل متعددة لأبواب محدودة : 
كل ما أباح قتل المقاتلة أباح سبي الذرية - ويفعل لأجل الجهاد ما لم يكن مشروعا 
بدونه - ونصوص الواقف كنصوص الشارع - كل ما شرط من العمل من الوقوف الي 
توقف على الأعمال فلا بد أن تكون قربة .“ 
۲ - أنواع القواعد من حيث الاتفاق والاختلاف : 


وتنقسم بهذا الاعتبار إلى كسمين : 


. )؟5١5 القواعد النورانية (ص‎ )١( 
. من الرسالة‎ ) ٠٠١ - ۳٤۷ - ۱۰۰ - انظر الصفحات : (4ه‎ ) ۲( 
. من الرسالة‎ ) 554 - ۳۷١ - ۱۹۹ - ۲٤۳ ( : انظر الصفحات‎ ) ۳( 


همع- 








الميحدق )لا لی أهمية القاغدة وحجيتها وأستمصادها وأقساهحها 


E 


الأول الف اغد أو الضنؤابط الى عليهنا + 
كالقواعد الكبرى الخمس - وهي متفق عليها بين جميع المذاهب » وكالقواعد التسع 
عشرة الى ذكرها ابن نحيم 27 وهي المتفق عليها بين أكثر المذاهب الفقهية . ْ 

والتاني : القواعد أو الضوابط المختلف فيها : 

)١‏ كما بقي من القواعد الأربعين الى ذكرها السيوطي ‏ - بعد إخراج القواعد 
التسع عشرة الي اختارها منها ابن نحيم ”" » وهي قواعد أو ضوابط متفق عليها في 
المذهب الشافعي » ولكنها مختلف فيها فيما بينهم وبين الحنفية . 

؟) وكالقواعد العشرون الى ذكرها السيوطي في الكتاب الثالث من كتابه الأشباه 
والنظائر وهي قواعد فيها اختلاف بين علماء المذهب الشافعي . 

۳ - أنواع القواعد من حيث الاستقلال والتبعية . 
وتنقسم إلى قسمين : 

الأول : القواعد المستقلة أو الأصلية : 
كف و القواعد الخمس الكبرى والخراج بالضمان ) .© 
الثاني : القواعد التابعة : وهي على نوعين: 

: أن تكون متفرعة من قاعدة أكبر منها‎ )١ 

ك (لا يرفع الضرر بالضرر 29 ) تابعة لقاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ° ). 





؟) أن تكون قيدا أو شرطا في غيرها أو استثناء منها : 





.) ٠١۳ - ٠٠١ انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم (ص‎ ) ١١ 

(۲ ) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۲١٠١ - ۱۳٤‏ ). 

(۳) انظر الأشباه والنظائر لابن بحيم (ص ٠١۳ - ۱٤‏ ). 

(4) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۲۰۸ - )۲۳١‏ . 

(ه ) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي : (صفحات : ١١9-1١١5168 - ۷۱ - ۱٩‏ والأشباه والنظائر لابن جيم 
(صفحات : ۲۷ - 0۷ - هلا 86 - ۳ ). 

. انظر الصفحة 85 من الرسالة‎ ) ٦( 

(۷ ) انظر الصفحة ۷۹ من الرسالة . 








الفيحث )لا لاغ أهمية القامدة وحجيتها وأستمدادها وأقساهها 





ك ( من يأحذ للمنفعة والحاجة أولى ممن يأحذ بمجرد الحاجحة ‏ ) » فهذه تعتبر 
نقيكة ا وى امال له :وهو عا جر عن الكسن فإنه عط نا يك 


ومن القواعد المستثناة من غيرها : 

قاعدة : ( المساجد الثلاثة الي بنتها الأنبياء لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها ‏ ) » فهي 
مستئداة من قاعدة : ( مقتضى عقد الوقف حواز الإبدال للمصلحة © ). 
4 - أنواع القواعد من حيث مصادرها : 
وتنقسم إلى قسمين : 

الأول : القواعد المنصوصة : 

كقاعدة : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 27 ) 

و قاعدة : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ° ) و( الخراج بالضمان 7 ). 

الثاني : القواعد المستنبطة : ش 

وهي القواعد ال خرجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية : ك( التعزير 
مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ). 


. انظر الصفحة 755 من الرسالة‎ ) ١١ 
. من الرسالة‎ ۲۷١ انظر الصفحة‎ ) ١١ 
. من الرسالة‎ ٤٦۷ انظر الصفحة‎ )۳( 
. انظر الصفحة 455 من الرسالة‎ ) ٤( 
.۷١ (ه ) سيأنيٍ تخريج الحديث في صفحة‎ 
. ١75 سيأن تخريج الحديث في صفحة‎ ) ٩( 
والمنثور للزركشي (۳۳۸/۱) . والحديث سيأ‎ ١9١ ولابن بحيم صفحة‎ ١75 انظر الأشباه والنظائر للسيوطي صفحة‎ )۷( 
. ) تخريجه تحت القاعدة الموسومة ب ( المفرط ضامن‎ 
. من الرسالة‎ ١5١ انظر صفحة‎ )۸( 
. وراجع التقسيمات السابقة في القواعد الفقهية للباحسين ( ص : ۱۳۲-۹ ) بتصرف‎ 











زا 


المبحلله الثالث أهفية القاغدة وحجيتها واستمسادها وأقمامها 





المطلب الرابع: استمداد القاعدة الكقهبة: 
ليست القواعد الفقهية مستمدة من مصدر واحد » ولا هي نتيجة استدلال معين بل 
يختلف استمداد القواعد الفقيهة من قاعدة لأخرى . 
أجم مصادر استمداد القواعد الفقهية : 


١‏ - نصوص الشرع . 5 النصوص الدالة على القواعد بطريق 
الاجتهاد . ١‏ 
۳ نصوص العلماء والأقوال المخرجة لهم . 
-١‏ نصوص الشرع : 


تعد النصوص الشرعية أقوى مصادر القواعد الفقهية وارسخها » كما تعد القواعد 
المستندة إليها أقوى أنواع القواعد » وأرححها في الاستدلال : 
ويمكن تقسيم القواعد المستمدة من نصوص الشرع كالآتي : 
أ- النصوص الشرعية التي هي نصوص قواعد فقهية : 

کے وت لا طاعة لخلرق ق معصية الخالق . 

؟- لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . 
ب- النصوص الدالة على القواعد بطريق الاجتهاد . 
والمقصود بذلك القواعد الفقهية التي استخرجها الفقهاء عن طريق الاجتهاد في 
النصوص الشرعية وجاء ذلك عن طريقين : 

. الاستنباط والتعليل والقياس والاستدلال بطرقه المتنوعة‎ -١ 

ك ( جنس فعل الأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه ) 7". 

وهي مستمدة من عدد من النصوص الشرعية . 





. من الرسالة‎ ١75 انظر صفحة‎ )١( 
من الرسالة.‎ ۷١ انظر صفحة‎ )۲( 
. من الرسالة‎ ١75 انظر الصفحة‎ )۳( 














المبحت )لٹا لغ أهمية القاعدة وحجيتها وأستمدادها وأقساهمها 





وقاعدة ( الأمور بمقاصدها ) . 

وهي مستمدة من مجموعة من الأدلة الشرعية منها » قوله 8# : (... وإنما لكل امرئ 
ما نوى  )‏ 

؟- استقراء النصوص الشرعية » وإدراك امعان المشتركة بين طائفة منها في مسألة 

عامة أو خاصة. 


كقاعدة : ( العدل نظام كل شيء 2 ) » وهي مستمدة من قوله تعالى: من يَشْفْعَ 


سس 
سا اس 2 
و 5 


ى م ور روہ 21 
Ce‏ 


لد 1 وَكانَ الله 
عل كل شَىْء مُقِيًا 623 4 [ انساء ۸ه ] » ومن قوله صلى الله : ( اتقوا الله وأعدلوا في 
الا 10م 


كقافرة للق لني الع اكلم 


ت عد 
3 ت وو ”جر د “م رد ”> « ده رك ر 
٠‏ له : ê‏ الثم م 
75 نصِيبٌ مها ومن يشفع شفاعة سيئة 2 


وهي مستمدة من مجموعة من الأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على رفع الحرج » وإرادة 
اليسر والتخفيف . ٠‏ 

قال تعالى: ١‏ يضم عَنَهُم ضرمم الال الْتى كاكت عَلدْهَِ » العاف a‏ 

( يُرِيدُ آله كم آلْيْسْر ولا بريد بكم آلْعْسْرٌ) [ ابقرة : 1١‏ ] 

یر ید آله أن فف عنكم 4 [.الساء : ۲۸ ] 


(DD. : 1 : 5 9 
( E 





.) ۲۷ : ولابن بحيم (ص‎ ») ۱١ : وللسيوطي (ص‎ )۲٤/١( انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه )١(‏ في كتاب بدء الوحي (۳/۱) رقم )١(‏ . 

(" ) انظر صفحة ١7١‏ من الرسالة . 

١۷۳ والحديث سيأت تخريجه صفحة‎ ) ٤( 

(ه ) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي )48/١(‏ وللسيوطي (ص : ٠١١‏ )» ولابن نحيم (ص : ۷١‏ )» والمنثور للز ركشي 
)34/۲( 


5١‏ ) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي )45/١(‏ وللسيوطي (ص : ١١١‏ )» ولابن نحيم (ص : ۸١‏ )» والمنثور للز ركشي 
58/5 . 














)لبش )لالش أهمية القاعدة وحجيتها وأستمدادها وأقساهها 





وهي مستمدة من قوله تعاللى: إلا ما آَصْطَرِرْتْمَ ِلَيهِ 4 [الأنعام : ]٠١‏ . « فمن أَضْطْرٌ غير 


و 5-2 ص 


باغ و عاد َإنَّ رلك عَفرر رَحِيمٌ @ 4 [الأنعام : ]١45‏ 8 فمن اضطر غير باغ و عاد 
فلا إِنّمَ عليه 4 [البقرة : ]١07‏ 600 
+- نصوص العلماء والأقوال المخرجة هم : 
ومن تلك النصوص : 
ا “قال الإمام مالك : كل ما لا يفسد الوب » فلا يفسد الماع . 
9 وقال الشافعي : إذا ضاق الأمر اتسع © 
0 وقال الإماء9» أحمد : كل ما جاز فيه البيع » تجوز فيه البة والصدقة والرهن.. ° 





. بتصرف واختصار‎ )۲١ ٤-۲١١ : انظر القواعد الفقهية للباحسين (ص‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى )5/١(‏ . 

(۳) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص : )٠١‏ . 

.) ۲٠۳ : انظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص‎ )٤( 

(ه) انظر جميع ما سبق في القواعد الفقهية للباحسين (ص : 77١-75١5‏ ) والنظريات الفقهية للزحيلي ( ص : ٠٠١‏ - 
6 


لاو ةسه 











الباب الأول : 


القواعد والضوابط الفقهية في كتاب 
الجهاد 


الفصل الأول: القواعد الفقهية في كتاب الجهاد 


القصل الثاني: الضوابط الققهية في كتاب الجهاد 











الفصل الأول: 


القواعد الفقهية في كتاب 
الجهاد 








جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين : الأإخلاص والموافقة 


القاعدة الأولى 
جميع الحسنات لابد فيها من شيئين : أن يراد بها وجه الله , وأن تكون موافقة 
للشريعة . "© 








معنى القاعدة : 


الحسنات : الحسنة : ضد السيئة "© 
اصطلاحاً: ما يتعلق المدح في العاجل » والثواب في الآجل ". 


موائقة الشربيعة : الموافقة : من الاتفاق والمعئ: متفقة مع الشريعة . ' 

والمراد بمذه القاعدة العظيمة النفع » بيان أن ما يمكن اعتباره من الحسنات مبئ على 
أمرين: 

اها رة الشريعة الى اء كنا عمد كه وهي مننته الد 


قال الشيخ رحمه الله: 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۸ / 17١‏ ). وقد ذكرها بلفظ: « جماع الدين شيئان : أحدهما : أن لا نعبد إلا الله تعالى » والثاني: 
أن نعبده ما شرع » كما في مجموع الفتاوى (۲۳/۲۸). وبلفظ: « لا يقبل قول وعمل إلا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية إلا 
بموافقة السنة» كما في مجموع الفتاوى (۱۷۷/۲۸)» وبلفظ: ‏ الدين الصحيح : عبادة الله وحدة » وعبادته بما شرع الله 
ورسوله» كما في مختصر الفتاوى المصرية (ص .)0١8‏ وراجع الأشباه والنظائر للسيوطي »)۸/١(‏ والقواعد الصغرى للعر 
ابن عبد السلام »)٠٠/١(‏ والمنثور في القواعد (705/7)» والموافقات للشاطبي ۳۲٤/۲(‏ و »)۳۳١‏ وإعلام الموقعين 
»)۱۹۹/٤(‏ وقواعد الأحكام في مصال الأنام للعز بن عبد السلام .)٠١١/١(‏ 

(۲) انظر: الصحاح )١547/7(‏ (مادة: حسنة) . 

(۳) انظر: أنيس الفقهاء (ص7١٠).‏ 

)٤(‏ انظر: القاموس المحيط ( ص۹۹٠١‏ ). (مادة : الوفيق). 

(6) راجع مجموع الفتاوى )1/۲۸( 


لاه 











قوامت لبها جميج الحسناءته لا بد فيها من شيئين : الإخلاص والموافقة 





, وقد روى ابن شاهين واللالكائي “ عن سعيد بن جبير قال : ( لا يقتبل قول 
وعمل إلا بنية » ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة ) . 

لا يقبل قول وعمل إلا بنية » وهذا ظاهر » فإن القول والعمل إذا لم يكن حالصا لله 
تعالى لم يقبله الله تعالى » ثم قالوا : ولا يقبل قول وعمل ونية إلا .عوافقة السّنة » وهي 
لوقه و ينا ا ا مر الأن را العف و ای لا ركو متدرا 
مشروعاً قد أمر الله به يكون بدعة ليس مما يحبه الله » فلا يقبله الله » ولا يصلح » مثل : 
أغتمال المشر كين وأهل الكثاب:: 

ولفظ السُنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وقي الاعتقادات وإن كان 
كثير من صنف في السّنة يقصدون الكلام في الاعتقادات » وهذا كقول ابن مسعود وأبي 
ابن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم : ( اقتصاد في سنّة حير من اجتهاد في بدعة ) 
وأا للك ا 

وما بميز أهل الطاعة لله عن أهل معصيته » النية والعمل الصا . 

كما تكلم الشيخ في بيان أهمية الإحلاص فقال: 

, فالمؤمن إذا كانت له نية » أتت على عامة أفعاله » وكانت المباحات من صالح 
أعماله لصلاح قلبه ونيته » والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات 
ا | 

ولذلك لا تعد من الحسنات» تلك الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله» ولا تقبل منه”") 

وللإخلاص أثره العظيم : 


. )٠١( رقم‎ )514/١( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)١١9و١4و١5و3٠١( رقم‎ )۹٩و‎ 1۲-٦1 و‎ 50-١859/1( أخرجه اللالكائي‎ ) ۲( 
. ) ۳۲۸/۲۹ تدك قرا مدق مجموع الفتاوی(‎ ) ١1/7 / ۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)۳۹٤/۲۸ ( راجع مجموع الفتاوى‎ )٤( 
. ) 559 / ۲۸ مجموع الفتاوی(‎ )5( 
) 747 /۲۲ ( راجع : بجموع الفتاوی‎ )1( 

مامه - 











اح امات جميع الحسناته لا بد يها من شيئين : الإخاص والموافقة 





يقول الشيخ رحمه الله: 

, النية الخالصة والحمة الصادقة ينصر الله كما » وإن لم يقع الفعل » وإن تباعدت 
ا 

وأما ما يتعلق .عوافقة الشريعة فالمقصود ها متابعة السنة على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام. ۰ 

وقد بين ذلك بقوله : 

ر وليس لأحد أن يخرج عن شيء ما شرعه الرسول # » وهو الشرع الذي يب 
على ولاة الأمر إلزام الناس به » ويجب على الجاهدين الجهاد عليه » ويجحب على كل 
واحد اتباعه ونصره /.7) 

ومن حالف ذلك رُدَّ عليه فعله » قال رحمه الله : 

و وگل من آمر بأمر كائناً من كان غرض على الكتاب والستة فان وافق ذلك قبل 
و3 كه فی تيان عد ينذا اله قال اتن سان عا يتن طلية ا 
BEES‏ 
ولک 
ر فمن علم سنة رسول الله 8 لم يجر له أن يعدل عن السنة إلى غيرها ».. © 
فعلى كل من قام بالجهاد أن يخلص عمله لله » وأن يتابع في جهاده هديه طَلَّه. 


أدلة القاعدة : 
استدل رححمه الله لهذه القاعدة بأدلة منها : 


(۱) مجموع الفتاوى( ۸ / ۳ ) . قال الشيخ رحمه الله مبيناً اراد بالنية في مجموع الفتاوی( ۲۳٣/۲۲‏ ): 
(( النية هي القصد والإرادة » والقصد والإرادة محلها القلب دون اللسان باتفاق العقلاء )).ا.هم. 

(0) مجموع الفتاوى( ۰ ) . وراجع بجموع الفتاوى( )٠٥١-٥٥٤/١١‏ . 

ف بحمو ع الفتاوى( ۸ / ۲١‏ ) والحديث سيأنيٍ تخريجه في الأدلة رص 5ه ) . 

.) ۳۷٤/۳۰ مجموع الفتاوى(‎ )٤( 


لاج هسه 








قواعت الجفات جميع الحسنات لا بد فيها هن شيئين : الإخلاص والموافقة 





و ي الت ا 


-١‏ قوله تعالى : ط لِيبّلوكم يكر أْحَسَنُ عملا 4 [ اللك:؟] 

قال الشيخ رحمه الله : 

, ولهذا كان أئمة السّلف يجمعون على هذين الأصلين » كقول الفضيل بن عياض 
في قوله تعالى : <« لِيََلوكُم أبْورْأَحْسَنٌ عَبَلاً 4 قال : ( أخلصه وأصوبه )» فقيل : يا 
أبا على ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال : ( إن العمل إذا كان صواباً ولم يكن خخالصاً لم يقبل 
وإذا كان حالصا ول يكن صواباً لم يقبل حن يكون حالصا صواباً » والخالص أن يكون 
والغيؤاب أن ايكون على ال 

۲ - قوله فهك : ( إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى » فمن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) ". 

قال رحمه الله : 

, إخبار بأن من نوی بعمله شيئاً فقد حصل له ما نواه » أي : من قصد بمحرته الله 
ورسوله حصل له ما قصده » ومن كان قصده الهجرة إلى دنيا أو امرأة فليس له إلا 
و ككل انوع هنا نو كر 3201 انها لواة ولق اننا و0 بيج 

: ما قيل للبي ي‎ -٣ 

( يا رسول الله » الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية » ويقاتل رياء » فأي ذلك في 


سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ). “ 


(۱) مجموع الفتارى( ۲۸ / ۲۳ ) . 

(۲) مجموع الفتاوى( ۱۸ / ۲۷۹ ) . والحديث احرجه البخاري ي صحيحة في )١(‏ بدء الوحي » )١(‏ باب: كيف كان بدء 
الرحي إلى رسول الله هك )7/١(‏ رقم )١(‏ 

ومسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة (7/ه١1515-181١)‏ رقم (۱۹۰۷) 

(۳) مجموع الفتاوى( ۲۷۹/۱۸) 

)٤(‏ مجموع الفتارى( 717/7 ) . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في )1٠(‏ الجهاد » )٠١(‏ باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا  )١١9-١4/5(‏ رقم (1198). ومسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة )١51/9(‏ رقم )٠۹۰ ٤(‏ 
بن حدية أن وی رضي الله عه 


ههه 














قواعد اليفات جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين : الإخلاص والموافقة 





> - قول البي كه : ( إن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم : رحل تعلم العلم وعلمه وقرأ 
القرآن وأقرأه ليقول الناس : هو عالم وقارئ » ورحل قاتل وجاهد ليقول الناس : هو 
شجاع جريء » ورحل تصدق وأعطى ليقول الناس: جواد سخي ). © 

ووجه الدلالة فيه واضح حيث رتب العذاب على فعل نقيض الإخلاص. 

ه - قول النبي ‏ أنه قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي : 
0 

٠‏ - قول النبي ‏ : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم » وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم ) .© 


فروع على القاعدة 
الفرع الأول : 

أن المقصود اا ك خا ا و ك e‏ 
الفرع الثاني : 


وجوب نصر الكتاب والسنة وأن ذلك هو الشرع الذي يقاتل عليه الجاهدون ٠“‏ 


(١)مجموع‏ الفتاوى( ۲۸ / )١7١‏ والحديث اخرجه مسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة )١1914-18117/7(‏ رقم )١105(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى([ ۲۸ / ٠٠١‏ ) . والحديث أخخرجه البخاري في صحيحه في (517) الصلح » (5) باب » إذا اصطلحوا 
على صلح جور فالصلح مردود (905/7) رقم )۲٠٥۰(‏ ومسلم في )1١(‏ الأقضية )١۳٤٤/۳(‏ رقم )١171(‏ عن عائشة أن 
رسول الله هه قال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا لفظ مسلم وفي لفظ ( من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد) عن البخاري ومسلم 

(0) بجموع الفتاوی ( ۲۸ / ۳۹٤‏ ) . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في )٤٥(‏ كتاب البر والصلة والآداب )١۹۸۷/۳(‏ 
رقم (5554)- )۳٤(‏ 

. (TIMA / ro راجع بجموع الفتاوى(‎ )٤( 

() راحع بمجموع الفتارى( 59 /717075 ۳۷۹) . 


-۵0- 

















قواعت الجمات جميع السات لا بد فيها هن شيئين : الإخاص والموافقة 





الفرع الثالت: 
عنه . )0 


الكرم الرابع : 


لیس للناذر أن يوقف إلا ما كان طاعة فا د 
الفر ع الخامس: 


عدم مشروعية نذر المعصية » وأنه لا يوق به لمخالفته للسنة النبوية. (0). 


الفرع السادسر: 


أن اندز لقع :ما ليس عاد عاد 


الكرى السابم: 


بدعية بناء المشاهد على القبور والوقوف عليها © 


(۱) راحع مجموع الفتاوی( ۲۰۷/۲۸ ). 

(۲ ) راجع مجموع الفتاوى( ۱۹۹/۲۲) . 

(۳) راجع مختصر الفتاوى المصرية (ص 5١9‏ ) 

(4) راجع مجموع الفتاوى( ۲ / ۹ ) . كما قال النبي 8# (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه). أخرجه البخاري في صحيحه. في (85) الأيمان والنذور (1571-171475/5؟) رقم )1۳٠۸(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 

() راحع : مجموع الفتاوى( ۱ نم ۰( ۲ | ۳۱۹ ) ( ۳٠ / ۳١‏ ).لا ثبت في الصحيحين عن البي 
ف أنه قال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا) أخرجه البخاري في صحيحه في )١١(‏ 
المساجد » )١8(‏ باب : الصلاة في البيعة )١748/١(‏ رقم (475). ومسلم في صحيحه في (4) المساجد ومواضع الصلاة 
(۳۷۷/۱) رقم (01) من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما . 


/اهمه- 














قرا النفات جميع الحسنات لا بد فيا من شيئين : الإخاص والموافقة 





الكرم الثامن : 
عله تدز وفية ا ا 
الكرع التاسع : 


بدعية إلزام التائب بإخراج صدقة أو ثياب أو غير ذلك من طعام ودعوة . © 


بدعية تعيين اللباس وغيره في الشكر. © 


الفرع الحادي عشر: 


ةملكل رالبة E‏ 


الفرع الثاني عشر : 


أن الزيادات في الصلاة يمترلة سائر الزيادات المحدثة في العبادات » كمن زاد في 
العيدين الأذان والإقامة» ومن زاد في السعي صلاة ركعتين على المروة وأمثال ذلك. © 


. ) 0١8 راجحع: ( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
باختصار.‎ ) ٥٠٥۳/۱۱ مجموع الفتاری(‎ )۲( 
. ) 554 / ١١(ىواتفلا راجع مجموع‎ )۳( 
. ) ۲۳۸ / ۲۲ راجع مجموع الفتاوى(‎ )٤( 
.) ۲۳۸ / مجموع الفتاوی(۲۲‎ )( 


لممرهةه- 











قواعد الجمات جميع الحسناءت لا بد فيها هن شيئين : الإخلاص والموافقة 








الفرع الثالث عشر: 
أن مّن عمل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه ذلك 37). 


الفرع الرابع عشر: 


أنه لا يشرع إلا ما شرعه الله » ولا يحرم إلا ما حرمه الله 9). 


(۱) بمجموع الفتاوى( ۲۲ / ۲٤۳‏ ) . 
(۲) مجموع الفتاوی(۲۹ / ٠١۱‏ ) . 
-0۹- 





قزات الماك الاغتصاء بالجمامة والائتلا من أصول الدين 





م 
القاعدة الثانيه 
الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين": 
معنو القاعدة : 


ال عتصام: في اللغة : مأحوذ من العصم الذي يدل على الإمساك والمنع والملازمة © 

واصطلاحاً : هو الامتساك بالشيء ^ 

الجماعة : مأحوذ من الجمع الذي يدل على تضام الشيء .“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

, الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم 
ا 

اصطلاحاً: وقد احتلف الناس في معن الحماعة على خمسة أقوال : أحدها السواد الأعظم من 
أهل الإسلام » والثاني أنما جماعة أئمة العلماء الحتهدين» والثالث أن الجماعة هي الصحابة على 


)١(‏ بجموع الفتاوى )١54/77(‏ وقد ذكرها بلفظ : ر الفرقة والاحتلاف من أعظم ما مى الله عنه ورسوله » كما في مجموع الفتاوى 
07١‏ وبلفظ: ر من الأمر بالمعروف : الأمر بالائتلاف والاجتماع » والنهي عن الاختلاف والفرقة » كما في مجموع الفتاوى 
(471/5)» وبلفظ: ر الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف وفيا عن التفرق والاختلاف » كما في مجموع الفتاوى .)47/١1(‏ ونص على 
كرفا قاعدة في ختصر الفتاوى المصرية (ص 204) فقال: « فإن هذا من أعظم أصول الإسلام وقواعد الإبمان ». وقال في مجموع الفتاوى 
( ۱/۲۸ ) : « إن من القواعد العظيمة ال هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين » وانظر فتح الباري 
(۳۱۹/۱۳)» والاعتصام للشاطي (5505-750/5) . 

(۲) وانظر: معجم مقاييس اللغة (7121/4)؛ (مادة: عصم). 

(۳) انظر النهايه في غریب الحديث )۲٤۹/۳(‏ . 

(4) انظر : مقاييس اللغة )٤۷۹/١(‏ (مادة : جمع). 

(5) بجموع الفتاوى .)۱١۷/۳(‏ 





اوبات 





قواعت الجمات الاعتصاء بالجمامة والائتلان من أصول الدين 








الخصوص والرابع أنما هي أهل الإسلام والخامس أن الجماعة هي جماعة المسلمين إذا احتمعوا 
على أمير 00 
الائقلاف : من الألف: الذي يدل 3 انضمام الشيء إلى في 3 
ات : هو الالتثام والاجتماع © 

أصول الدين: أي مبان الدين وأسسه و ركائزه ° 

والمراد بمذه القاعدة بيان عظم قدر الاعتصام بالجماعة وأن ذلك من أصول الدين» فالجماعة 
رحمة والفرقة عذاب . 

زق رها : أن الأمه قد امرك ا امرك به الرمل حبك قال: 

, وهم مأمورون بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه » كما أمرت الرسل بذلك » ومأمورون بأن 
لا يفرقوا ب 000 
تحمعهم الشريعة الواحدة و الات را 

وین سبب الاجتماع والألفة فقال: 

ر سبب الاجتماع والألفة جمع الدين» والعمل به كله» وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
كما مر ا ار 1 


كما بين سبب الفرقة فقال 
ر فإن و التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى النفس » © 


. قلت وكلها ترجع لمعن واحد‎ » )٠٠٠-۲٦۰/۲( راجع الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
(مادة: ألف).‎ )١١/9( (؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (1151/1) » ولسان العرب‎ 
. )١8ص( انظر : المصباح المنير‎ )5( 

. )١١؟ص( انظر: الكليات للكفوي‎ )٤( 

(5 ) بجموع الفتاوى (۱۲۷/۱۹) .وذكر نموا من هذا في )1١9/19(‏ . 

(5 ) مجموع الفتاوى )١7/1(‏ . 

(۷)جحمو ع الفتاوی(۲۳۷/۱۲) . 








قواعد الجمات الافتصاو بالجماعة والائلانے من أصول الدين 





م وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم» © 

ثم إنه أظهر نتيجة كلا الأمرين فقال: 

ر ونتيجة الجماعة: رحمة الله » ورضوانه » وصلواته » وسعادة الدنيا والآخرة وبياض 
الوحوه. ونتيجة الفرقة : عذاب الله ولعنته وسواد الوحوه» وبراءة الرسول منهم » .° 

ولذلك كانت ثمرة القاعدة الاعتبار بالإجماع حيث قال: 

, وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة» فإفهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك 
موحدين» فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به» من اعتقاد أو قول أو عمل» فلو كان 
القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته ٠٠»‏ 

وأخيراً فقد أبان الشيخ رحمه الله حكم هذا الاجتماع بذكر بعض النصوص فقال : 

ر فهذه النصوص وما كان في معناها توجب علينا الاجتماع في الدين كاحتماع الأنبياء قبلنا 


في الین ب © 
أدلة القاعدة : 
استدل رحمه الله هذه القاعدة بأدلة كثيرة منها 
4ت نه برجدانك وان :> ينانا الذي دامكوا افوا الله کی فاو قو إلا راطم 
يمون © وَأعْمَصِمُو يبل آل جما قلا. فكوا" ادوا يسمت الله عَليكُمْ لذ م 
E‏ 


أغدآ ۶ الف بين فُلُوكُمَ فَأصْبَحَمٌ ع ونا وک عل شُفا حفرقٍ ين ن النار فانقذكم 
يها 0 یبن آله کہ ءايه کلک دون چ ولتک کم آنه د عون إل 0 
يمرو بألعرُوفٍ وَيَتْهَوَنَ عن انکر رولوك هم الُفلځوت © ولا تکوتوا لین 


م 2 
0 حر و 


تفقوا ۇخ فوا بود ما ا آلف ال ل 


(1مجموع الفتاوی(۱۷/۱) . 
(۲)جحمو ع الفتاوى (۱۷/۱) 
(۳)جحمو ع الفتاوی(۱۷/۱ ) . 
٤(‏ )بحمو ع الفتاوى (۱۱۹/۱۹) 











قواغت الجمات الأعتصاء بالجماعة والائتلافے من أصول الدين 





8 


عو و قور ني و 


سه و سس 


وجوه وود 534 ف 


2 ا 3 
كنم تكفر وَاما 


0 


قال الشيخ رحمه الله : 
ر فأمرنا .علازمة الإسلام إلى الممات كما أمر الأنبياء جميعهم بالإسلام وأن 0 
اجاح را سوبا كر كار وار رورس وله وار ناكو 
وقال أيضاً: 
د ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الأصل -- وهو الجماعة - عماد الدين » 7" 
۲ - قوله تعالى : 


ل لَه فب 0 


0 2 


4 


( إن الین رفوا دِيم وكانُوأ شِيَعًا لَسْتَ م فى ا #الأنعام : ٠١۹‏ . 
قال رحمه الله : 
, فبرأ نبيه وي من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا». 9) 

2 م مي مه م ص رس م 
© - قوله تعالی: َم وَجَهَكَ لِادِينِ حَييقاً فرت آله اتی فَطَرَ ا عا 


وه 


7 ےآ رار صاس 2-0 2 هم و2 صي ع و رز 5 
حلي آل ذلك لرن لقي ولكرى أك الاس لا يمون @ * مين إل 
تر 3 ed E‏ سے س2 ےھ و 
وَأَنّقَوُ وََقِيمُوأ الصّلَرة وَل نونوا م وري المشرجين © ين الذيرت فرقوا ديتهم 


م 5 ارج و 5 7 2 0 57 ° 
وَڪائوا شيعا کل جرب بما لديم فرحون 9 [لروم: .م © 


(۱) مجموع الفتاوی(٤۱۷۰/۲)‏ . 

(۲) مجموع الفتاوى(9١/5١١)‏ . 

(۳) مجموع الفتاوی(٤۱۷۰/۲)‏ . 

. ) 1١١5/19 ( ) 171/55( راجع مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)115/15( ) ١71/5 5( بحمو ع الفتاوى‎ )5( 


3 








دواعت الجصاد الاعتصاء بالجماعة والائتلا من أصول الدين 





ع هيه تعالى عن التفرق والاحتلاف وهو : ضد الاجتماع » بقوله : 


( ولا ونوا رين قرفو ولوا ِن عد ما اهم ليت 0.4 #العمرد ٠٠١:‏ 
ووجه الدلالة فيه كالذي قبله. 

ه - قول البي #: ( تفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة » قيل يا 
رسول الله من هي ؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ) ©.وفي حديث معاوية 


بن أب سفيان ويه : ( هي الحماعة ‏ ) وني حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( يد الله على . 
الجماعة ) © 


قال تومه الله وف الفرقة الناجية بأنهم المتمسكون بسنته وأنهم هم الجماعة ٠.»‏ 
٦‏ - قول البي 8 : ( مل اومن في تَوَانّهمْ وتَرَاحْمهمْ وتَعَاطمهمْ مكل الْحَسَّد | إذا 


. ) ۱۷۱/۲ ٤(یواتفلا‎ عومجم)١(‎ 

(۲ )بحمو ع الفتاوى(5 ۱۷۱/۲ ) . والحديث أخرجه الترمذي في (78) الإبمان » ./١(‏ 101-0) رقم )۲۹٤۱(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو فذكره مطولاً . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب مفسر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه . قلت : وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن الإفريقي 

.انظر التقريب رقم (۳۸۹۲) 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه (۳۹) السنة » )١(‏ باب شرح السنة )190/١(‏ رقم (40917) وأحمد في مسنده (17/4١٠)من‏ حديث معارية 
ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن, 

انظر السلسلة الصحيحة )703-75//١(‏ وله شاهد : من حديث عوف بن مالك عند ابن ماجة برقم (۳۹۹۲) . والحديث صححه شيخ 
الإسلام فقال : (وهو حديث صحيح مشهور) انظر السلسلة الصحيحة )٠١۹/۱(‏ . 

)73151/وال١55( رقم‎ )٤۹۸/۱( الفتن » (۷) باب : ما جاء في لزوم الجماعة‎ )۳١( أخرجه الترمذي في‎ )٤( 

امن حديك ابن عباس مرفوعا أن رول الله 32 قال: ( يد الله مع اللجماعة) . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه .قلت وسنده ضعيف . 

دون حدية ابن غم رفوع وني روث على اا ... ) قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه . قلت وسنده ضعيف 
والحديث صححه الألباني انظر صحيح الجامع )٠٠۹۰(‏ . 

(5)بجموع الفتاوى )۱۷۲/۲٤(‏ . 











قواعت الجمات الأعتصاء بالجماعة والائتلافے من أصول الدين 





اس منه عضو تدَاعَى له سائر الحَسّد بالسهر والحمى ) © 
ESS‏ و الوم اللموسن E N Ey LA EOE‏ 
/ - قول البي 5: ( إن الله يرضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن 
. تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ) ٠7.‏ 

4 - قول البي 2 : ( ألا أحبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة » والصدقة ؟ قالوا : بلى 
يا رسول الله ! قال: صلاح ذات البين » فإن فساد ذات البين هي الحالقة ) .© 


٠‏ - قول النبي ##: ( انصر أحاك ظاما أو مظلوما قيل : يا رسول الله ! أنصره مظلوما 
فكيف أنصره ظلما ؟ قال : تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه ) ©: 


القرم الأول : 


أن تك اللتهاة سا للفرقة و العداو ة0 


(۱) مجموع الفتاوى(١١/97‏ ) . والحديث أحرجه البخاري في صحيحه في )81١(‏ الأدب » (7؟) باب : رحمة الناس والبهائم (77/8/5؟) 
رقم (517 ) ومسلم في صحيحه في (45) البر والصلة والآداب (۲۰۰۰-۱۹۹۹/۲) رقم (75085) من حديث النعمان ابن بشير 
رضي الله عنهما . 

(۲) بجموع الفتاوى ۹۲/١١(‏ ).والحديث أخرجه البخاري في )١١(‏ المساجد » (05) باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره )۱۸۲/١(‏ 
رقم )٤٩۷(‏ ومسلم فی صحيحه نی (40) البر والصلة والآداب )۱۹۹۹/٤(‏ رقم )۲٠۸١(‏ من حديث أي موسى الأشعري رضي الله 
عنه . 

(۳) مجموع الفتاوى(١ 97/١‏ ) . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في (70) الأقضية )١740/5(‏ رقم (11/15) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى( 174/74 ) و( ۹۳/١١‏ ) . والحديث أخرجه الترمذي في (5”) صفة القيامة » (0) باب : في فضل صلاح ذات 

| البين » (0170/1) رقم (7905) وأبو داود في سننه في (40) الأدب » (50) باب : في إصلاح ذات البين» (191//1) رقم (4915) 
من حديث أبى الدرداء رضي الله عنه : فذكره واللفظ : للترمذي: وقال حديث صحيح . 

وله شاهد من حديث الزبير بن العوام أحرجه الترمذي برقم (١٠0؟)‏ وقال : هذا حديث اختلفوا في روايته » والحديث صححه الألباني » أنظر 
صحيح الجامع (1555) . 

(5) مجموع الفتاوی ٩۳/۱۱(‏ ) . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في )0١(‏ لمظالم » (ه) باب: أعن أحاك ظلما أو مظلوما 
(/877) رقم (۲۳۱۱و۲٠۲۳)‏ والبخاري أيضا في (۹۳) الإكراه » (۷) باب: يمين الرجل لصاحبه: أنه أحوه ؛ إذا حاف عليه القتل أو 
نحوه (759:/5) رقم (1907) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ' 

(5) راحع جموع الفتارى(5١ )٤٤/‏ . 


-ه- 











قواعت الجمات الاعتصاء بالجماعة والائزلاته من أصول الدين 





الفرع الثاني : 
أن الجهاد سبب لاجتماع الكلمة " . 
الفرع التالت: 
أهمية الإمارة وإن كانت فاجرة في إقامة الجهاد في سبيل الله . 
القرع الرابع : 
وحوب طاعة ولاة الأمر في الطاعة وأن ذلك سبب للاجتماع 9 
الكرع الخامس : 
استحباب ترك القنوت لمن صلى بقوم لا يريدون القنوت لتأليفهم» وكذلك الجهر بالبسملة 
إذا كان المأمومون يختارون الجهر لتأليفهم » لأن مصلحة جع الكلمة والتأليف أعظم من ذلك 


كله © 
الكرع السادس : 

استحباب الدعاء لأهل الإبمان © . 
الفرع السابم : 


إيجاب الحقوق الخمس بين المسلمين »> وهي : رد السلام > وعيادة المريض » وتشميت 
العاطس » وإحابة الدعوة ( وتشيبع الت 50 


(۱) راحع مجموع الفتاوى(9 5/١‏ 4) و )٤۲۳/۲۸(‏ 
(۲) راجع بحمو ع الفتاوى (۲۹۷/۲۸ و ۳۹۰) . 

(۳) بحمو ع الفتاوى(5 ۱۱۷/۱ ) و(۱۰/٦۲۱۷-۲۹)‏ . 
(۳) مجموع الفتاری )۳٤١-۳٤٤/۲۲(‏ . 

(5) راحع بحمو ع الفتاوی( )۱۱١/۱۹‏ . 

(5) راحع مجموع الفتاوى(1١/31)‏ . 


الات 








قوافد الجفاد 


الفرع الثامن : 

إيجاب محبة المؤمن لأحيه ما يحبه لنفسه ©. 
الكرى التاسع : 

إيجاب تأمير أمير في حال السفر . 
الفرع العاشر : 

تحريم الحجر فوق ثلاث © . 
الفرع الحادي عشر: 

وجوب نصرة المسلم لأحيه وتحريم حذلانه *. 
الفرع الثاني عشر: 

تحريم التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد © . 
الفرع الثالث عشر: 


الاعتصاء بالجماعة والانتلات من أصول الدين 





وجوب اتخاذ ولاة للأمر» وأن ذلك سبب للاجتماع . 


الفرع الرابع عشر : 
حرم الاحتلااف 2 الدين 00 


الفرع الخامس عشر: 
أن التوحيد سبب لاجتماع الكل : 


(۱) راجع بحمو ع الفتاوى(1١/317)‏ . 

(۲) راجع مجموع الفتاوی(۳۹۰/۲۸) . 
(۳) راحع بحمو ع الفتاوى )۱۷٤/۲٤(‏ . 
050 راحع بجموع الفتاوى(١ 20/١‏ 5 

. راحع مجموع الفتاوی(۳/۱۱)‎ )٥( 

(5) راحع بحمو ع الفتاوری(۳۹۰/۲۸). 
(۷) راحع مجموع الفتاوی(٤۱۷۱/۲)‏ . 
00( راحع مجموع الفتاوی(۱۷/۱) : 

ااا 














ټواعد الجعاد الاعتصاء بالجماعة والائتلاته من أصول الدين 





الكرع السادس عشر: 
أن الإجماع حجة قاطعة . 

الكرع السابع عشر: 
وحوب إصلاح ذات البين . 


(۱) راحع بحمو ع الفتاوی(۱۷/۱) . 
(۲) راحع مجموع الفتاوى )۱۷٤/۲٤(‏ و (1۳/۱۱) . 











قواعت اليمات المقاصد والامتقاصات معتبرة في التصرفات والعاصات 
ما هيى معتبرة فى التقر بات والعباصاءت 


القاعدة الثالثة 


المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات 
والعبادات ", 





المقاصد : جع مقصد , يقال إليه مقصدي أي : وحهي ' 0 

والمراد بالمقاصد : الغايات . 

الاعتقاداك : جمع عتقاد » يقال : اعتقدت كذا : أي عقدت عليه القلب 
الع 

معننبوة : الاعتبار مأخوذ من العبور وابحاوزة من شيء إلى شيء © 

والمراد هنا : هو الاعتداد بالشيء في ترتب الحكه !0 

العاداف : جمع عادة . 


0 


تقول منه : عاده واعتاده وتعوده : أي صار عادة له 4 


واصطلاحا : ما استمروا عليه عند حكم العقول» وعادوا له مرة بعد أحرى ۷ 


)١(‏ بيان الدليل على بطلان التحليل (ص77١)‏ وقد نص شيخ الإسلام على تسميتها قاعدة وذكرها في مجموع الفتاوى 
(:/8017)بلفظ: رر اعتبار المقاصد والنيات في التصرفات. » وراجع إعلام الموقعين )٥/۳(‏ وفتح الباري )077/1١1(‏ 
والموافقات (۱۲۹/۲ و۳۲۳ و٣۳۲‏ و(۱۹۲/۳) » والبحر الرائق (15/5) و(54/8١٠)‏ والمبسوط للسرحسي )45/١9(‏ . 
(۲) انظر المعجم الوسيط (ص : ۷۷۲ ) ومغن المحتاج (778/9) . 

(۳) انظر المصباح المنير (ص : 45١‏ ) والمحلة )۱۸۷/١(‏ . 

. )٠١٤/۸(و‎ )95/8( والبحر الرائق‎ )١ 57 : انظر الكليات (ص‎ )٤( 
.)01١/5( وحاشية ابن عابدين‎ )١ ٤١ : انظر الكليات (ص‎ )5( 

(5) انظر الصحاح ( 455/١‏ ) . 

(۷) انظر الكليات (ص : 517 )» والتعريفات (ص : ١15‏ ). 
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قواعد الجهات المقاصد والامتقاصات معتبرة في التصرفات والعاصات 
كما هي معتبرة في التقربات والعبادات 





والمقصود بالعادات هنا: ما كان في مقابل العبادة . 

والمراد بمذه القاعدة : 

بيان أثر النية والمقصد في تصرفات العبد » فالمقاصد حقائق الأفعال وقوامها وإنما 
الأعمال بالنيات © 

قال رحمه الله : 

, النية للعمل كالروح للجسد » وإلا فكل واحد من الساجد لله » والساجد للشمس 
والقمر قد وضع حبهته على الأرض ؛ فصورتمما واحدة » ثم هذا أقرب الخلق إلى الله 
فل 9 روه جو الخلى بعر ا 7 

فالمقاصد لما أثرها في التصرفات .قال رحمه الله مبيناً ذلك : 

ر المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات 
والعبادات فتجعل الشيء حلالاً أو حراماً » وصحيحا أو فاسدا » أو صحيحاً من وجه 
تاش وو كنا الاي ادات ا وان ار مها أو ر أذ 
صحيحة أو فاسلة چ 9 


أدلة القاعدة : 


استدل شيخ الإسلام على هذه القاعدة بأدلة كثيرة ا ا 


.) ١5١ بيان الدليل (ص‎ )١( 

(۲) يشير إلى قول 8 (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا الدعاء) رواه مسلم في صحيحه في )٤(‏ كتاب 
الصلاة » (47) باب : ما يقال في الركوع والسجود )۳٠١/۱(‏ رقم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۹۱/۲۸) 

. )۱۲۷ : بیان الدليل (ص‎ )٤( 

.)۱۲۷ بیان الدليل (ص‎ )٥( 


-Ve- 








قوامد الجفات المقاصد والامتقادات معتبرة في التصرفات والعادات 
كما هي معتبرة في التقربات والعباحات 2 





] ٠٠۸ : قوله تعاى:ل وَبُحُولينَ احق بِرَدْهِنّ فى ذلك إِنْ أَرَادُوَأ إِصَلَّدكا 4 [ ابقرة‎ - ١ 
] 77١ وقوله تعالى : « ولا قَسِكُوهنٌّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوأ 4 [ البقرة:‎ 

قال رحمه الله: 

« فإن ذلك نص في أن الرجعة إنما تثبت تنبت لمن قصد الصلاح دون الضرار » ° 

٣‏ - قوله تعالى :ل ولا سيل لڪ أن تَأَخْذُوأ مِمَآ ءَاتيتُمُوهنَ سا 4 اا 


- فل 


إلى قوله تعالى : فَإِنَ خف الا يُقِيبَا حُدُود آله فلا جُنَاحَ عَلَييِما فما أفْتَدَتَ يِف 4 


إلى قوله. 
ل إن طَلَّقَها فلا جُتَاحَ عَلَهْمَآ أن د زاجعا إن ظا أن قا حَدُودٌ الله 4 [البقرة :0.؟] 
قال رحمه الله: 


« فإنه دليل على أن الخلع (" المأذون فيه إذا حيف أن لا يقيم الزوجان حدود الله 
وأن النكاح الثاني إِنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله » ° 

]1١ : قوله سبحانه : ( مِنْ بعد وَصِيَّة يُوصَى با أو در بن عير مُصَآرٌ 4 [ النساء‎ - ٣ 

قال رحمه الله: 

, فإن الله سبحانه إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة ا فإذا وصى ضرارا 
كان للك حرام وكاو للورنة: ع وتو هاي مرفي ا وي ف ر 

؛ - حديث أبي موسى الأشعري #ه قال : ( أن البي يي سكل عن الرحل يقاتل 
لاع وا کی وا راب أي ق سيل أنه ال ی قال فكو كلم 


.) ۱۲۷ بیان الدليل (ص‎ )١( 
.)۳۳١ والمطلع (ص‎ )55١ الخلع: أن يفارق الزوج زوجته على عرض تبذله له. انظر تحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ 0 
.) ۱۲۷ بیان الدليل (ص‎ )۳( 
.) ۱۲۸ بیان الدليل (ص‎ )٤( 
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. قواعد الجهات المقاصد والامتقادات معتبرة في التصرفات والعاصات 
كما هي معتبرة دي التقربات والعباصات 





الله هي العليا فهو في سبيل الله ) .© 

قال رحمه الله : 

ر فالمقصود أن يكون الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله هي العليا» ° 

ه - قوله قَيّهِ: ( إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار» قيل يا 
ورل كش ب هذ الفائل فما بال الق ل قال إن كان خرصا على ف خا © 

وقد بى 6 الحكم على المقتول باعتبار قصده. 

5 - قوله © : ( إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرء ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
أمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ). . 

قال رحمه الله : 

, فيه إخبار بأن من نوی بعمله شيئاً » فقد حصل له ما نواه » أي من قصد بمحرته 
الله ورسوله حصل له ما قصده » ومن كان قصده الحجرة إلى دنيا أو امرأة فليس له إلا 
ذلك » فهذا تفصيل لقوله: ( إنما الأعمال بالنيات ). ولما أخبر: ( وأن لكل امرئ ما 
نوع )ند كر أن هذا ما وا دا ها و 


(۱) مجموع الفتاوى (177-777/58) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (50) الجهاد » )٠١(‏ باب من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا )٠١*860-١١+4/7(‏ رقم (00؟) ومسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة » (47) باب من قاتل 
لتکون كلمة الله هي العليا (015-1517/7) رقم .)١1904(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۹۳/۲۸) و(5١1/١17)‏ و (57/148؟) و(ه051/9) . 

(۳) مجموع الفتاوى )٤۲۲/۲۸(‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (4۲) الفتن » )٠١(‏ باب إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما (5055-76915/5) رقم )1٦۷۲(‏ ومسلم في صحيحه في (07) الفعن وأشراط الساعة» )٤(‏ باب إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما )۲۲۱٤۲-۲۲۱۲۳/۳(‏ رقم (۲۸۸۸). 

)٤(‏ مجموع الفتاوى )779/١8(‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في )١(‏ بدء الوحي » )١(‏ باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله ف (1/”) رقم )١(‏ ومسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة» (45) باب قوله ف : (إنما الأعمال بالنية 
وه 1ه )١15١5-1١‏ رقم (۱۹۰۷). 

(ه) مجموع الفتاوى (۲۸۰-۲۷۹/۱۸) . 


-VY- 











قواعت الجفات المقاصد والامتقاداءت معتبرة في التصرفات والعاصات 
كما حي معتبرة فى التقربات والعباصات 





۷ - قوله يد: ( من غزا ولم ينو إلا عقالا فليس له إلا ما نوی ).20 

وجه الدلالة فيه كسابقه. 

۸ - قول البي 5 : ( لعنت الخمر على عشرة وجوه » لعنت الخمر بعينها» وشارها 
وساقيها » وبائعها » ومبتاعها » وعاصرها » ومعتصرها » وحاملهاء وا محمولة إليه» وآكل 
ثمنها). (5). 

وجه الدلالة قوله رحمه الله : 

, أن النبي يه لعن عاصر الخمر ومعتصرها ومعلوم أنه إنما يعصر عنبا فيصير عصيراً ثم 
عن كلك اتسين وقد ی ا ب عضا و ا 
وذلك إنما يكون على فعل محرم .فبيع نفس العنب أو العصير لمن يتخذه خمرا أقرب إلى 
التحريم والبطلان » ” 

وقال أيضاً: 

ومن لم يراع المقاصد في العقود يلزمه ألا يلعن العاصر وألا يجوز له أن يعصر 
العنب لكل أحد وإن ظهر له أن قصده التخمير بجواز تبديل القصد ولعدم تأثير 


)۳۱۳۸( أخرجه النسائي في سننه (5؟) الجهاد» (۲۳) من غزا في سبيل الله ولم ينو في غزاته إلا عقالا (4/5؟) رقم‎ )١( 
رقم (457) وفي سنده ضعف لحهالة ی‎ )495/١١( و۳۲۰ و۳۲۹) وابن حبان‎ ”١5/0( و(۳۱۳۹). وأحمد في مسنده‎ 
.)۲٥۷/۱۱( بن الوليد حفيد عبادة بن الصامت. انظر تمذيب التهذيب لابن حجر‎ 

(۲) بیان الدليل (ص5١١)‏ والحديث أخرجه أبو داود في سننه في )١9(‏ الأشربة » (۲) باب العصير للخمر e۷9‏ رقم 
)۳۹۷٤(‏ وابن ماحه في سننه (70) الأشربة » )٩(‏ باب : لعنت الخمر على عشرة أوجه )٤۸۹/۱(‏ رقم (۳۳۸۰) . عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعنت الخمر على عشرة أوجه : بعينها » وعاصرها » ومعتصرها » وبائعهاء 
ابن عمر يقول فذكره . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأبو طعمة هذا قال فيه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي : ثقة . وم 
نعلم أحدا طعن فيه » وعبد العزيز ووكيع قتان نبيلان فثبت أنه حديث جيد » وقد رواه الموزجاني وغيره من حديث عبيد 
الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه » ومن حديث ثابت بن يزيد الخولاني عن ابن عمر » وهذه الطرق يصدق بعضها بعضا) 
١.ه‏ . بيان الدليل على بطلان التحليل (ص : ١7١‏ ) . 

(۳) بیان الدليل (ص ۱۲۹) . 


0 











قوامت الجهاد المقاصد والامتقادات معتبرة في التصرفات والعاصات 
كما حي معتبرة في التقرباءته والعباصات 





القضك ده ق 'العقواد م 7 

۹ - ما روي عن أبي هريرة عن البي وَيَهُ أنه قال: 

وحن تروج امرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان» ومن ادان ديناً ينوي أن 
لا يقضيه فهو سارق ) 7(" . 

قال رحمه الله: 

, فجعل البي #5 المشتري والمستنكح إذا قصدا أن لا يؤديا العوض مترله من استحل 
الفرج والمال بغير عوض فيكون كالزاني والسارق في الإثم » 7" 

٠‏ - وما يدل على ذلك عقود المكره وأقواله مثل بيعه وقرضه ورهنه ونكاحه 
وطلاقه ورجعته وبمينه ونذره وشهادته وحكمه وإقراره وردته وغير ذلك » فنقول إن 
المككره قد أتى باللفظ المقتضي للحكم ولم يثبت حكم اللفظ » لأنه لم يقصد الحكم وإنما 


قصد دفع الأذى عن نفسه فصار عدم الحكم لعدم قصده وإرادته بذلك اللفظ وكونه إغا 


.) ۱۳۳ بیان الدليل (ص‎ )١( 

(۲) بیان الدليل (ص ۱۳۷ ). والحديث أحرجه البيهقي في الكبرى )١151/7(‏ والبزار )١57/1(‏ رقم (1479١-كشف‏ 
الاستار ) » من طريق السكن بن إسماعيل عن الحسن بن ذكوان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : (.. وأبما رجل تزوج امرأة على صداق ولا يريد أن يعطيها فهو زان )» ورجاله ثقات غير الحسن بن 
ذكوان فيه لين وكان يدلس » انظر تمذيب الكمال : )١517/5(‏ » قال البزار: « لا نعلم رواه عن ابن سيرين إلا الحسن بن 
ذكوان » . لكنه معضل » أخرجه عبد الزراق في مصنفه )١185-١4/5(‏ رقم )۱۰٤٤۳(‏ عن ابن جريج عن زيد بن أسلم 
رفعه : ( ما من رجحل ينكح امرأة بصداق » وليس في نفسه أن يؤديها إليها » إلا كان عند الله زانيا .. ) وقد روى هذا 
متصلا » ولا يثبت أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )1۲٤/۲(‏ والبزار رقم (147١-كشف‏ الأستار ) وله شاهد من 
حديث صهيب الرومي : يرويه الحسن بن محمد عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن رجحل من النمر بن قاسط قال معت 
صهيب بن سنان يحدث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصدق امرأة صداقا والله يعلم منه أنه لا يريد أداءه 
إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو زان) » أخرجه أحمد في مسنده (687/4) 
والبيهقي )٤۲۹/۷(‏ » ورجاله ثقات غير الحسن بن محمد الأنصاري ففيه جهالة » وغير الرجل من النمر » فإنه ل يسم 
فالإسناد ضعيف . وله طريق آخر يتقوى به : رواه عمرو بن دينار الأنصاري حدئي بعض ولد صهيب قال : سألوه بنوه 
مالك لا تحدثنا .. فذكره مرفوعاً: ( من تزوج امرأة فكان من نيته أن يذهب بحقها فهو زان حين يتوب . ) أخرجه عبد 
الرزاق (187/5) رقم ٠١445(‏ ) وله طريق آخر عن صهيب ولا يشت » أخرجه العقيلي في الضعفاء (451/5)) وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (515/7) . 

(۳) بیان الدليل (ص ۱۳۷ ). 


VE 








قوامت الجهات المقاصد والامتقاصات معتبرة في التصرفات والعاصات 
كما هري معتبرة فى التقربات والعباصات 





قصد به شيعا آخر غير حكمه » فإن هذه الأقوال كلها منه ملغاة مهدورة وأكثر ذلك 
ل ا ل وَقَلبُهم ممن 
يمن 4 [النحل::. ]٠‏ وقوله ط إلا أن تفقوأ مِنْهُمَ تَقَدهٌ 4 [آل عمران : ۲۸] وقوله 4 
( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق  )‏ أي إكراه . 

ثم قال رحمه الله : 

« فهذه النصوص كلها تدل على أن المقاصد تُغيّر أحكام التصرفات من العقود 
وغيرهاء والأحكام تقتضي ذلك أيضاً » ” 


الفرع الأول: 


, المنع من بيع السلاح في الفتنة » وكذا للكفار أو للبغاة ولقطاع الطريق أو لأمل 
الفتنة حيث غلم القضدم ” 


الفرع الثاني: 


, أن من أقام ببلد بنيّة دفع العدو فهو مرابط والأعمال بالنيات » ٠‏ 


)١(‏ بیان الدليل (ص ١4١‏ ). والحديث : أحرجه أبو داود في )١7(‏ الطلاق » (۸) باب في الطلاق على غلط )۳١۷/١(‏ رقم 
(۲۱۹۲) » وابن ماحه في )٠١(‏ الطلاق - )١5(‏ باب : طلاق المكره والناسي (۲۹۳/۱) رقم )5١45(‏ » وأحمد في مسنده 
)۲۷۹/٩(‏ » والحاكم (۱۹۸/۲) » والبيهقي (701/7) من طريق محمد بن إسحاق حدثنٍ ثور بن يزيد الكلاعي عن محمد 
ابن عبيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة » وفيه محمد بن عبيد بن أبي صا المكي › قال أبو حاتم ضعيف الحديث » أنظر 
اجرح والتعديل (۱۰/۸) » وذكره ابن حبان في الثقات » وله طرق أخرى انظرها في إرواء الغليل )١١4/7(‏ » والحديث 
حسنه الألباني فقد قال : ر فالحديث ممجموع هذه الطرق عن صفية حسن إن شاء الله ». 

(۲) بیان الدليل (ص ۱۳۷ ). 

(۳) راجع بیان الدليل (ص ۱۳۲ ). 

)٤(‏ مجموع الفتاوى )١۱۸/۲۸(‏ وقال: «روإئما أقام الرسول 5 وأصحابه بالمدينة دون مكة لأنهم كانوا مرابطين بالمدينة »اه 


-Voe- 











قواعت الجماد المفقاصد والامتقادات معتبرة في التصرفات والعاصات 
كهماأ ڪي معتبرة في التقربات والعياصات 





القرع الخالث: 
مشروعية إعطاء المؤلفة قلويهم إذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله ”© 
الفرع الرابع: 
تحريم العطاء إذا كان القصرد منه العلو في ار 
الفرع الخامس: 


استحباب إعارة الخيل والسلاح للجند » إن قصد به عز المسلمين وأن تراه أعين 
الكافري.. 


الفرع السادس: 


مشروعية لعب الكرة بالخيل بقصد الاستعانة يما على الكر والفرٌ » والدخول 
والخروج » ونحوه في الجهاد » الذي أمر الله به رسوله ## فهو حسن » بشرط عدم 


ا 
الفرع السابم: 


قوله - ر حه الله - فيمن يغيرون وهم ينفقون ماهم على الخمر والزنا : 


(۱) راجع مجموع الفتاوى (۲۹۰/۲۸) » وبين أن هذا من جنس عطاء اليي وحلفائه . 
6 راحع بجموع الفتاوى (۲۹۰/۲۸) » وبين أن هذا من جنس عطاء فرعون . 

(۳) راجع المستدرك على مجموع الفتاوى ( 777/7) » ومختصر الفتاوى المصرية (ص )57١‏ . 
)٤(‏ راحع مختصر الفتاوى المصرية (ص 55١‏ ). 


اك 








قوات الجمات المقاصد والامتقاداءت معتبرة في التصرفات والعاداءت 
كما هبي معتبرة فى التقربات والعباصات 





, إن كان مقصودهم أن تكون كلمة الله هي العليا » ويكون الدين لله فهؤلاء 
يجاهدون لکن إذا كانت هم كبائر كان لهم حسنات وسيئات » () 


الكرعم التامن: 


استحباب بيان حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة على وجه النصح وابتغاء 
وجه الله تعالى » والتحذير من ذلك إن كان على سبيل العداوة الدنيوية » أو التحاسد أو 
التباغض » أو التنازع على رياسة 7" . 


الفرع التاسم: 


, حواز عيادة أهل الذمة وقنئتهم وتعزيتهم ودحوهم المسجد للمصلحة الراححة 
كرجاء الإإسلام ( 0 


الفرع العا شر: 


بر حواز حضور الإنسان الأماكن الي يشهد فيها المنكرات لموحب شرعي مثل أن 
يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دیا به من رة 2 


. ) ٩۰/۳١ ( مجموع الفتارى‎ )١( 

(۲) راجع مختصر الفتاوى المصرية (ص )٤‏ وهذا من الجهاد » قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى الكبرى (708/5): 
, والجهاد منه ما هو باليد » ومنه ما هو بالقلب» والدعوة » والحجة » واللسان » والرأي » والتدبير» والصناعة » اه . 

(۳) الاختيارات الفقهية (ص ۳٠۹‏ )» وقد سبق بيان أن الدعوة من الجهاد. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى (۲۳۹/۲۸ ) » وقد قرر الشيخ رحمه الله : أن الجهاد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فقال في 
مجموع الفتاوى(177/78): ,, وكذلك الأمر با معروف والنهي عن المنكر » لا يجب على كل أحد بعينه » بل هو على 
الكفاية» ولا كان الجهاد من تمام ذلك كان اهاد ضا كلك اهب .وال أيضا : و فمغعلرم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به » اه . 


VV 











قواعت الجمات المقاصد والامتقادات معتبرة في التصرفات والعاضاته 
كفا هي معټبرة في التقوبات والعباصاءت 





الكرع الحادي عتتدر: 


, أن من ولي ولاية يقصد ما طاعة الله وإقامة ما يمكن من دينه» ومصال المسلمين وأقام 
فيها ما يمكنه من واجبات واحتناب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاحذ ما يعجز عنه» )١7‏ 


مستتنى القاعدة : 


يستثئ اعتبار المقاصد في باب سد الذرائع فتمنع دون الالتفات إلى قصد الواقع فيها . 
قال الشيخ رحمه الله : 

, الذرائع حرمها الله وإن لم يقصد ما الحرم حشية إفضائها إلى الحرم » فإذا قصد 
بالشيء نفس الحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع » ويهذا التحريم تظهر علة التحريم في 
مسائل العينة وأمثلها » وإن لم يقصد البائع الربا لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا 
فيصير ذريعة » فيسد هذا الباب لكلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا ويقول القائل لم أقصد 
به ذلك » ولئلا يدعو الإنسان فعله مرة إلى أن يقصده مرة أحرى » ولئلا يعتقد أن جنس 
هذه المعاملة حلال ولا يميز بين القصد وعدمه » ولثلا يفعلها الإنسان مع قصد حفي 
بخفى من نفسه على نفسه » وللشريعة أسرار في سد الفساد » وحسم مادة الشر لعلم 
الشارع .ما حبلت عليه النفوس » وبا يخفى على الناس من خحفي هداها الذي لا يزال 
يسري فيها حى يقودها إلى الملكة فمن تحذلق على الشارق » واعتقد في بعض المحرمات 
أنه إنغا حرم لعلة كذا وتلك العلة مقصودة فيه فاستباحه بهذا التأويل فهو ظلوم لنفسه 
حهول بأمر الله وهو إن بحا من الكفر لم ينجو غالبا من بدعة أو فسق أو قلة فقه في 


۲ 
الدين وعدم 0 


. ) ۳۹۱/۲۸ ( بمجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) ۲١۸-۲۵۷/۳ ( الفتاوى الكبرى‎ )۲( 


-¥VA- 











قواعت الجمات کد ولا غار و 





القاعدة الرابعة 


لا ضررولا ضرارفي الإسلام'". 
معنى القاعدة : 
4 : نافية للجنس . 


ضوو: الضّر في اللغة : حلاف الع » يُقال ضرّه وضارّه عع واحد» والاسم الضرر“. 
والضرر هنا معن : الضّرّ ©. 
ويشمل الضرر ما كان ابتداء أو بحرمان الآخرين الانتفاع بدلا عنهم أو بإنقاص غيره 
لعا ون جه و 
ولا ضراو : فعال من الضر . أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه . 
ويشمل ( لا ضرار ) : 
-١‏ أي لا يضار كل واحد منهما صاحبه . 
؟- وقيل : أي لا يدحل ا لضرر على الذي ضره » ولكن يعفو عنه . 
-٣‏ وقيل : الضرار : أن تضر صاحبك من غير أن تنتفع . 


)١(‏ قاعدة في العقود (ص ١١7‏ ). وانظر الأشباه والنظائر للسبكي ( )41/١‏ التمهيد )٤۸۷/١(‏ والموافقات للشاطبي 
)۳١۲/۲(‏ و(۷١۳١۳)‏ والطرق الحكمية لابن القيم )470/١1(‏ وقواعد الفقه للبركيٍ رقم القاعدة )٠١5/1( )٠٠۲(‏ والضرر 
في الفقه الإسلامي لأحمد الموافي . 

(؟) انظر الكليات (ص : ٩1۷‏ )» والمعجم الوسيط (ص : ۸٤١‏ ) ( مادة : لا ) . 

(۳) انظر الصحاح ( 580/١‏ ) (مادة ضرر)» ولسان العرب ( 487/5 ) والمصباح المنير (ص : ۳٣١‏ ). 

(4) انظر المغرب في ترتيب المعرب ( 8/78 ) » ولسان العرب 487/43 ).. 

. ) ٤۸۲/٤ ( انظر لسان العرب‎ )٥( 








قواعد الجمات لا خرر ولا خرار في الإسلام 





وقيل : الضرر والضرار معن واحد » وتكرارهما للت وكيد . 

فب الإسلام : أي : في دين الإسلام . 

والمراد في شريعة الإسلام وتعاليمه. 

وللضوو تعريفات كثيرة لدى أهل العلم ومن أحسنها : « الضرر هو ما لك فيه منفعة 
وعلى جارك فيه مضرة » والضرار ما ليس فيه منفعة وعلى جارك في مضرة » (". 

وقال ابن رحب : « وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا ما ينتفع هو به » والضرار أن 
يدل على غيرة ضرا بلا متفكة له به كم مدخ مالا بره ويهر ايه الو 
ولعل من أجمع ما عرف به الضرر اصطلاحاً هو : 

والإخلال ممضلحة مشروعة للنفس أو للغير تعديا أو تعسنفا أو إهالا ‏ .. 

والمراد بمذه القاعدة العظيمة نفي سائر أنواع الضرر شرعا إلا ما حصه الدليل مراعاة 
للمصلحة الشرعية المنصوص عليها . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : « فليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضررا نماه الله عنه 
ومن دفع ذلك الضرر العظيم عنه ما هو أحق منه فقد أحسن إليه » (. 


ولهذا بعث الله الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ”» وبفعل 
حير الخيرين ودفع شر الشرين 7". 
وضابط هذه القاعدة : هي أن لا يزال الضرر بالضرر قال ابن جيم" : « الضرر لا 


. ) راحع لسان العرب ( 487/4 ) ( مادة : ضرر‎ )١( 

(۲) المنتقى شرح الموطأ للباجي » والتعريف من كلام الخشي ( ٤0۳/۷‏ ) . 
(۳) جامع العلوم والحكم ص : ۲۹۸ . 

(4) انظر الضرر في الفقه الإسلامي )4۷/١(‏ لأحمد المواق . 

(ه)بجموع الفتاوی ( 597/5١‏ ) . 

(5)مجموع الفتاوى ( .)5015/٠١١ 4844250521852 ۲۸٤/۲۸‏ 
(۷)جحمو ع الفتاوى ( 1۸/۲۸ › ۲۳٤٣/٣۰ ۰١۱۲/۱۰‏ ) . 

(۸) تقدمت ترجمته ني المقدمة (ص ۲ ) . 











قوامد الجفات لأ ضرر ولا ضرار في الإملان 





يزال بالضرر » وهي مقيدة لقولهم الضرر يزال » أي لا بضرر  »‏ 
آدلة القاعدة : 
استدل رحمه الله هذه القاعدة بأدلة منها : 


و ” ~~ 


0] ١+ قوله تعالى: ظ مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصَى نآ أو دين غَيَرَمُضَارٌ) [ [ النساء‎ -١ 
قال رحمه الله : ر فإن الله سبحانه قدم على المبراث وصية من لم يضار الورثة ها » فبإذا‎ 
00 


رضاهم » 
وفي معن هذه الآية آيا ت أخرى فت عن الإضرار منها : 

5 7 1 م عر * ار 7و ن كه دهي لت اندو 

.١‏ قوله تعالى : « فأميكوهري مروف أو سَرحَوهنٌ روفي رلا قَسكُوهنٌ ضِرَارًا 

کو 38 2 ع کے 4 ر 22و م > 

لِتَعْتَدُوأً ومن يفعل ذَالِكٌ فقد ظلم تَفسهء 4 [البقرة ۲١١‏ ] . 
٤ e 1‏ : : 
فنهى عن الإضرار وجعله ظلما قال ابن جرير الطبري”' : « ولا تراحعوهن إن 
راحعتموهن في عددهن مضارة هن لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن» أو لتأحذوا 
منهن بعض ما أتيتموهن بطلبهن الخلع منكم لمضارتكم إياهن بإمساككم إياهن 
ومراجعتكموهن ضرارا و اعتداء » . 


. الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) بیان الدليل ( 358 ۳٣٣۳‏ ) . 

(۳) بيان الدليل ( ٠۲۸‏ ) وراجع تفسير القرطبي ( ٠٠٠١/۲‏ ) » إعلام الموقعين ( ۷۹/۳ ) . 

5 هو الإمام العلم امحتهد المفسر أبو جعفر محمد بن جرير بن زيد بن كثير الطبري ولد سنة ۲۲١‏ ه ؛ طلب العلم ر وأكثر 
الترحال » وكان من أفراد الدهر علماً وذكاء > فكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات واللغة ا بالمعاني e‏ ق 
أحكام القرآن ؛ عالاً بالسنن وطرقها » صحيحها وسقيمها » وناسخها ومنسوخها » عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين 
وعارفاً بأيام الناس وأخبارهم . توفي سنة 7٠١‏ ه . انظر تذكرة الحفاظ )۲٠۹-۲۱۰/۲(‏ والعبر )١45/7(‏ وسير أعلام 
النبلاء ٤(‏ 585-751//1) . 

(5) تفسير الطبري ( 480/76 ) . 











قواعد الجفات 1 ضزر ولا ضرار في الإسلاو 





قال ابن القيم : « وذلك نص في أمر الرحعة » إنما ملكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون 
من قصد الضرار ع( 00 
0 3 س ر ا ام 31 0 
۲. قوله تعالى #١:‏ تضارٌ وَالِدّة بولدِهَا ولا ER‏ بوّلدوے 4 [ البقرة ۲۳٣‏ ] . 


وهذا نمي » والنهي يقتضي التحريم ”". 
؟ - قوله قي : « لا ضرر ولا ضرار » 0 


. ) ۷۹/۳ ( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) ومثل ذلك قوله تعالى « وَلَا بار كِب ولا سید » [البقرة : ۲۸۲] » وقوله تعالى : ( وَأأذِيرت دوا مَسَجدً! ضرا 
وَكَفرًا وَتَفِْيقًا بيت الْمُؤْمِدِينَ وَإِرْصَادًا لمن حَار الله سول 4 [ التوبسة : ]٠٠۷‏ وقول تال  :‏ ولا تُضَارُوهنٌ 
لِعْضَيْقُوا عَلَيَنَ 4 [ الطلاق : 1] . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في(70) الأحكام » (۱۷) باب : من بن في حقه ما يضر بحاره ۳۳٣/۱(‏ ) رقم (5740) » وأحمد في 
مسنده (7707-77/6 ) من طريق إسحاق بن يحي بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( قضى أن لا ضرر ولا ضرار ) » قال الألباني : وهذا سنده ضعيف ) ا.ه. وفيه علتان : -١‏ جهالة حال 
إسحاق بن بحي . ؟-الانقطاع حيث أنه لم يدرك عبادة . 

وله شواهد تدل على أن له أصلا : 

١‏ - حديث أبي صرمة : ( من ضار ضار الله به » ومن شاق شاق الله به ) . أخرجه أحمد (457/.7) وأبو داود برقم 
)۳٣۳۰(‏ والترمذي برقم )١140(‏ وقال: « حسن غریب » ا.ه. وابن ماجه رقم (71757) ورجاله كلهم ثقاث غير 
لؤلؤة فيها جهالة » انظر بیان الوهم والإيهام (550/9 ) رقم (۱۳۲۹) انظر تمذیب الكمال (۲۹۹/۳۰) . 

- حديث تعلبة بن أبي مالك - مختلف في صحبته - ( لا ضرر ولا ضرار ) انظر الإصابة (09/1؟) رقم )۹٤۸(‏ رواه 
يعقوب بن حميد بن كاسب نا إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة عن صفوان بن سليم بن علبة فذكره مرفوعا » أخخرحه بن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (15/4؟) رقم )۲۲١٠٠١(‏ والطبران في الكبير (85/1) رقم )١180(‏ وإسناده ضعيف › لأن 
فيه: ١‏ يعقوب بن حميد صدوق فيه لين » ۲- وإسحاق بن إبراهيم هذا هو الصواف المدني » قال أبو زرعة منكر 
الحديث ليس بقوي » وقال أبو حاتم : لين الحديث قذيب (155/1) وروي مرفوعا عن ابن عباس وعائشة وأبي سعيد 
الخدري وجابر وكلها لا يعتبر يما . وجاء مرسلا : 

-١‏ مرسل يحي المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) » أخرجه مالك في الموطأ (؟/748) 

وسنده صحيح مرسل . 

؟- مرسل واسع بن حبان ( .. فإنه لا ضرر ف الإسلام ولا ضرار ) وفيه قصة . أحرجه أبو داود في المراسيل رقم (/101) 

وسنده ضعيف » وفيه عنعنة ابن إسحاق . وقد احتج بالحديث الإمام مالك ومحمد بن الحسن الشيباني في مناظرة جرت 


ار 











قواعت الجماد لا ضرر ولا ضرار في الإسلاء 





وهذا نمي عام فالنكرة في سياق ال 

قروع على القاعدة 

الفرع الأول : 
مشروعية عقوبة المرتزقة من المجاهدين عند تفريطهم بترك الجهاد. © 
الفرع التاني: 
انتقاض عهد من يؤوي أهل الحرب أو يعاوفهم على المسلمين من أهل الذمة» وحل 
دمه وماله لوقوع الضرر منهم على المسلمين '". 
الفرع التالت : 
مشروعية عقوبة من يكاتب أهل الحرب أو يتجسس لهم من أهل الذمة» وكذا من 
يطلب من رسوهم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين. (4). 
الفرع الرابع: 
وحوب قطع النصيرية”؟ من دواوين المقاتلة لثبوت عظيم ضررهم على المسلمين في 





> بينه وبين الشافعي وأقره عليه الشافعي _ انظر إرواء الغليل (4110/5) . وحسنه أو صححه بطرقه جع ( منهم 
النووي وابن الصلاح وابن رحب والعلائي وغيرهم والألباني ) انظر الإرواء (5-411/5 ١‏ ) وبيان الوهم والإيهام 
لابن القطان ( ۳٠-۳١/۴۳‏ حاشية ) . وقد قال الشوكاني رحمه الله» في نيل الأوطار :)۲۹٤/٥(‏ رر هذا الحديث قاعدة 
من قواعد الدين تشهد له كليات وجزئيات » اه. 

ر وانظر في ذلك فهاية السول للأسنوي .)١74/7(‏ 

(۲) راجع )١85/78(‏ وعلل ذلك بقوله: ر فإن ما أحدثوه بترك الجهاد عن المسلمين من أعظم الظلم والضرر على المسلمين 

فقد أدحلوا الضرر العظيم على المسلمين في دينهم ودنياهم » في الأنفس والذرية والأموال ما لا يقدر قدره أحد ». اه. 

(۳) راحع مجموع الفتاوى ( 3910/9٠‏ ) . 

. ) ٦٤۱/۲۸ ( راحع مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) أنظر التعريف هذه الطائفة ص ( ۳۳١‏ ) . 


ره 





قواعت الجهات لأا ضرر ولا ضرار في الإملان 





الثغور وغيرها('. 
الفرع الخامس : 


مشروعية قتال الكفار المتترسين بأسرى المسلمين إذا خيف منهم الضرر وإن أفضى 
ذلك إل قن الس الو ا 

الكرى السادس : 

حواز إخراج أهل الذمة إذا كان في بقائهم ضرر على المسلمين » كما لو احتاج 
المسلمون إلى الأرض الخراحية وتضرروا ببقائها في أيدي أهل الذمة (©. 

الكرع السابم : 

حواز بيع العبد ال هارب من سيده المقيم في بلاد فيها ضرر على العبد في دينه أو دنياه 
وحفظ تمنه لسيده . 

الفرع التامن : 


المنع من العبادة الي توحب الضرر أو تمنع عن فعل واحب كمنع من يصوم صوما 
يضعفه عن الكسب الواحب أو يمنعه عن العقل أو الفهم الواحب أو بمنعه عن الجهاد 
الواجب 0 , 











.)1١990( ) ۱۰۱/۳۰ ( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 

(۲) راجع مجموع الفتاوى ( 055/748 ) . 

(۳) راحع بجموع الفتاوى ( ۲۰۷/۲۹ ) وذلك بدليل فعل عمر - رضي الله عنه - عندما أخرج من كان منهم بخيير » فكان 
المعى ضرر المسلمين بم » واكتفاء المسلمين بالمسلمين. 

)٤(‏ راجع مجموع الفتاوى ( ۲۲۳/۲۹ ) » قلت : بسبب أن الضرر بقاء العبد مع سيده أعظم من الضرر الحاصل لسيده 
كربه والله أعلم . 

. ) ۲۷۲/۲٣ ( راجع مجموع الفتاوى‎ )٥( 


ع رس 





قواعد الجماد لأ ضرر ولأ ضرار في الإسلان 





مستتنبات القاعدة : 
ويستئئن من ذلك في الجهاد ما يخاف فيه الضرر لكنه لزم بالنصوص الشرعية فمن 
ذلك 
١‏ - وحوب الجهاد وإن كان فيه خاطرة بالنفس ويخاف فيه الضرر لكنه واحب 
١ 7‏ 
بالشرع (. 


)١(‏ راجع مجموع الفتاوى ( ۱۹٥/۲۹‏ ) .وقال المقري (( قاعدة : الحرج اللازم للفعل لا يسقطه كالتعرض إلى القتعل في 
الجهاد لأنه قدر معه ) القواعد للمقري (١/7؟5)‏ » وراجع مجموع الفتاوي (۲۸۳-۲۸۲/۲۰ ) . 


—Ao-— 











قواعد الجمات لا يروج الضرر بالخرر 








القاعد هة الخامسة 


لا يرفع الضرربالضرر' . 


معني القاعدة : 


برقم : الرفع : ضد الوضع 4 

والمراد ب( 8 يبواقع ) : أي لا يزال ولا ينحى ولا يبعد (". 

(الضوو ) : اضر : حلاف النفع » وقد ضره وضاره بمعينّ » والاسم الضرر .١‏ 
والضرو هنا .معن : الضر : وهو يكون من واحد ©. 

وهذه القاعدة مندرجة تحت القاعدة الكبرى: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 4( 
وهي مقيدة ها ايض . 

والمقصود أن الضرر لا يزال .كثله » ولا .عا هو فوقه بالأولى بل ما هو دونه ^. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۳۷/۳۰ )» وقد ذكرها بلفظ : « الضرر لا يزال بالضرر ». كما في مجموع الفتاوى (۱۸۹/۲۹) 
و(787/0)وقد ذكرها بعض العلماء بألفاظ أحرى مثل : الضرر لا يزال .مثله ونحوها من العبارات القربية » راحع: 
والأشباه والنظائر لابن بحيم »)۸۸/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص : »)١٠١‏ والمنثور في القواعد للزركشي 
»)۷١/۲(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا (ص : »)٠۹١‏ وموسوعة القواعد الفقهية )۲١۷/١(‏ » الضرر في الفقه 
ا 

(۲) انظر لسان العرب ( /۱۲۹) . 

(۳) انظر المعجم الوسيط (ص ٤۳٤‏ ). 

.) ٠٣۰ : مادة : ضرر ) » ولسان العرب ( 487/4 ) والمصباح المنير (ص‎ ( ) 585/1١ ( انظر الصحاح‎ )٤( 

(0) انظر المغرب في ترتيب المعرب ( ۸/۲ ) 

. )4١1/1١(يكبسلل راحع الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۷) الأشباه والنظائر لابن بحيم (ص : ۸۸ ) » وراجع شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص : ١58‏ ). 

(8) انظر: المنثور في القواعد للزركشي »)71١/7(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ۸۷ ). 








قواعت الجمات لا يرذع الضرر بالضرر 





فكما أن الضرر يجب إزالته » فإنه يحب أيضا أن لا تترتب على هذه الإزالة ضرر مساو للأول 
أو أعظم منه من باب أولى » وهذا إنما كان إن لم يمكن إزالته أصلا بدون ضرر 7". 
فلو لم بسكن إزالته - أي الضرر - إلا بالضرر المساوي أو الأعظم » لما صدق قولنا الضرر 
وال )62 

فتلخص البحث في هذه القاعدة على أحوال هي كالتالي : 

الأولى : إزالة الضرر بلا ضرر » فهنا يقال الضرر يزال » ولا ضرر و لا ضرار . 

الثانية : ترتب ضرر مساو للضرر المزال أو أعظم منه فهنا لا معن لإزالة الضرر» فيقال الضرر 
لا يزال بالضرر أو لا يرفع الضرر بالضرر . 

الثالثة : ترتب ضرر أحف نتيجة إزالة الضرر الأول وفيه صورتان : 

الصورة الأولى : 

إزالة الضرر وإن ترتب عليه ضرر بشرط أن يكون أحف منه » وهو ما يعبر عنه بقولهم : 
« الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف » . 

وقد عبر عنه شيخ الإسلام بقوله : 

ر فعل خير الخيرين ودفع شر الشرين» 7"). 

وعليه قيال اشر الأشك اتال لكر لأت ٠‏ 

الصورة الثانية : 

فيما لو تعارض ضرران عام وخاص » فإنه يزال الضرر العام بارتكاب الضرر الخاص لأنه 
أخف منه . 


.)۸۸ انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي )41/١(‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)١١5‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ( 58/158 ) ( ۰ ) ( ۲۳٤/۳۰‏ )ء ویأټ بیان ذلك عند الحديث عنها . 
)٤(‏ راجع الأشباه والنظائر للسبكي )41/1١(‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي (ص : ١١5‏ ). 











ټواعد الجمات لا يرع الخرر بالضرر 





« يتحمل الضرر الخاص لأجل الضرر العام وهذا مقيد لقولهم الضرر لا يزال بمثله ) © 

« يدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهمام . 
الجمع للتعارض درأنا العام لعمومه باحتمال الخاص لخصوص فساده 7؟. 

أدلة القاعدة : 

استدل رحمه الله لهذه القاعدة بأدلة منها : 

١‏ - ترك البي ك لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان» فإزالة 
منكرهم وضررهم بنوع من عقابهم يستلزم فوات مصالح أخرى وضرر اكثر من ذلك » ومنه 
نفور الناس إذا سمعوا عن رسول الله يك أنه يقتل أصحابه  .4١‏ 

۲ - ما استفاض من أمر البي ية بطاعة ولاة الأمر في غير معصية ومناصحتهم والصبر 
عليهم في حكمهم وقسمهم» والغزو معهم» والصلاة حلفهم ونحو ذلك والنهي عن الخروج 

٣‏ - ترك النبي # قتل ذلك المفارجي !" ابتداء ثلا يتحدث الناس أن محمدا 


- 
- 
- 


(1) الأشباه والنظائر (88/1 ) . 

(۲) مجموع الفتاوى (505/78 » 185784 ) وسيأتٍ مزيد بيان عند بحث القاعدة . 

(۳) راجع الضرر في الفقه الإسلامي (140/1 ) . 

.( ١71/78(ىواتفلا راحع بحمو ع‎ )٤( 

() راحع مجمرع الفتاوى ( ۲۱-۲۰/۳٣‏ ) ( ۱۸۰-۱۷۹/۲۸) . 

)٦(‏ كما في حديث أبي برزة قال : معت رسول الله باذ ورأيته بعيى أنه أن مال فقسمه » فأعطى من عن ينه » ومن 
عن شاله » ولم يعط من وراءه شيئا فقام رجل من ورائه فقال : يا محمد ما عدلت في القسمة فغضب رسول الله #8 
وقال له : ر لا تحدون بعدي رجلا هو أعدل مين » ثم قال : ر يخرج في آحر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا 














ټواعد البعاد لا يرقع الضرر بالضرر 





أضيحاية 02 
>٤‏ - أن البي َة رأى أعرابيا ييول في المسجد فقال : دعوه » حي إذا فرغ دعا .اء فصبه 
aE‏ 


« وَإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة فلو منع لزادت إذ حصل تلويث 
جزء من المسجد » ؛ فلو منع لدار ب بين أمرين : إما أن يقطعه فيتضرر وإما أن لا يقطعه فلا يأمن 


من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أحرى من المسجد ) .١‏ 


الفرم الأول : 


الغزو مع كل بر وفاجر. لأن ترك الغزو معهم يلزم منه استيلاء الآخرين الذين هم أعظم 
0 ا 


يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية» سيماهم التحليق؛ لا يزالون يخرجون حى يخرج آخرهم مع 
الدحال » فإذا لقيتموهم فاقتلوهم » هم شر الخلق والخليقة , ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٤۹۸/۲۸(‏ )» والحديث 
أخرجه النسائي في سننه في (۳۷) كتاب تحريم الدم (7؟) من شهر سيفه ثم وضعه في الناس )۱١۹/۷(‏ رقم )41١١15(‏ 
وأحمد في مسنده 47١/4(‏ و٤۲٤‏ و 470)) وسنده ضعيف فيه شريك بن شهاب البصري» قال فيه النسائي: ليس بذاك 
المشهورء وذكره ابن حيان في الثقات» وقال الذهبي: لا يعرف» وقال ابن حجر: مقبول ا.ه أي إن توبع وإلا فلين 
الحديث. انظر: تمذيب الكمال 4570/1١7(‏ - 157) والتقريب (ص )5١7‏ رقم »)۲۷۸١(‏ والحديث ضعفه الألباني: 
انظر ضعيف سنن النسائي (ص ١54‏ ) رقم (۲۷۸). 

٠٥٠۰/۲۸(یواتفلا مجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحة في (4) الوضوء (017) باب: ترك النبي 8 والناس الأعرابي حى فرغ من بوله في المسجد 
)٤۱/۱(‏ رقم (۲۱۹). 

(۳) هو أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني الشافعي» الإمام الخافقك. كان یا ي فا 
وشاعرا أديبا. له فتح الباري» وتهذيب التهذيب. توفي سنة 857 ه. انظر شذرات الذهب ( ۲۷۳-۲۷۰/۷ ) ومعجم 
المؤلفين .)۲۲-۲١/۲(‏ 

. ) ۳۲۳/۱ ( فتح الباري‎ )٤( 

(5) راحع مجموع الفتاوى ٥۰۷-۰۰٦/۲۸(‏ ) ؛ وراجع 017/٠١(‏ ) . 











قواءت اليمات ! يروج الخرر بالضرر 





الفرع الثاني: 


الشروع تقدتم الجهاد الذي يتضرر بتركه» على إطعام الجياع إن ضاق الال وإن مات 
الجياع © » لأن الضرر الحاصل بترك الحهاد عام وبترك الجياع حاص فيدفع الضرر العام 


باحتمال الضرر الخاص والله أعلم . 
الفرع الثالث : 


إذا تعذر إقامة الواحبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا عن فيه بدعة مضرقا دون مضرة 
ترك ذلك الواحب» كان تحصيل مصلحة الواحب مع مفسدة مرجوحة معه حيرا من العكس (© 


الفرع الرابع : 


إنفاذ قسمة الإمام وإن كان فيها حور » واستمرار ولايته والطاعة له » لأنا لو قلنا تبطل ولايته 
وقسمته وحكمه لا أمكن إزالة هذا الفساد إلا بأشد منه فسادا » فينفذ دفعا لاحتماله » ولا هو 


شد هة 2 الوفاء 0 
القرع الخامس : 


مشروعية عدم قتل كل خارجي إذا كان في قتله مفسدة راححة 7 » إذ لا يزال الضرر 


اهو انل منه. 


(١)راجع‏ المستدرك على مجموع الفتاوی ( ۲۱٤/۳‏ ) . 
(۲)راحع مجموع الفتاوى (۲۱۲/۲۸) . 
(۳)راحع الفتاوى الكبرى ( ٦۱۲/٤‏ ) » وراجع مجموع الفتاوى 179/7٠0(‏ ) . 
(4؛)راجع مجموع الفتارى (500/58 ) . 
حا وات 











ټوا مد الجفات لأ يرقع الضرر بالضرر 





الفرع السادس : 


أنه ليس لأحد أن يزيل المنكر يها هو أنكر منه . 
ولهذا قيل : « ليكن أمرك بالمعروف وميك عن المنكر غير منكر, (", 


الفرع السابع : 


عدم الخروج على الحكام » والصبر على جورهم وظلمهم ما أقاموا الصلاة. لأن الخروج 
عليهم يوحب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم. . 


الفرع الثامن : 


قصر إقامة الحدود في الناس على ولي الأمر» لأن قيام الكل به ضرر كبير» ولا يرفع الضرر 
بالضرر . ۰ 


(١)راجع‏ المستدرك على مجموع الفتاوى ( ۲۰۳/۳ ) مجموع الفتاوی(٣۳/٠۲‏ ) . 

(۲) مجموع الفتاوى (175/78 ) » قلت: وقد ألحق الشيخ رحمه الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجهاد في سبيل الله 
وذلك في مواضع منها: 

١‏ - قال رحمه الله: ر ولا كان الجهاد من تمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وقال أيضاً : « فمعلوم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به » انظر مجموع الفتاوى )١77/54(‏ 

۲ - وقال رحمه الله: ر فالمقصود بالجهاد والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر هداية العباد لمصالح المعاش .. » ومعلوم أن 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أفضل الأعمال » ثم استدل لذلك بالنصوص الشرعية انظر مجموع الفتاوى 
.)١5١/9(‏ 

© = وقال رحمه الله: ر الأمر إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجهاد في سبيل الله راجع مجموع الفتاوى 
.)١77/78(‏ وبين أن هذه الأمة أمرت بالمعروف ونمت عن المنكر وأقامت ذلك بالجهاد في سبيل الله تعالى. راحع 
بجموع الفتاوى (۱۲۳/۲۸). 

(۳) راحع مجموع الفتاوی(۱۸۰/۲۸) › وراجع ۲۱/۳١(‏ ) . 

.) ۲٠۲/۳ ( راجع المستدرك على ججموع الفتاوی‎ )٤( 








قواغد الجمات الشرم أهر بتحصيل المصالج وتكميلها وتعطيل )لدا سد وتقليلها 
+e +‏ + 
القاعدة السادسك 


الشرع أمربتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها . 





معتى القاعدة : 


الشرم : قي اللغة : مصدر شرع يشر ع شر ا 
قال القرطبي ”" : 
, ومعن شرع: فج وأوضح وبين المسالك» وقد شرع لهم شرعاً أي: سن 9©. 
والمراد هنا بالشرع : ما شرعه الله تعالى لعباده وهو الشريعة: 
قال شيخ الإسلام حمه الله : 
, وكذلك اسم الشريعة والشرع والشرعة» فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال ×“ 
قال اا 
, فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنياء والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة 


د © . 


(۱) مجموع الفتاوى (517/51) » وذكرها بلفظ ر الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب الإمكان » كما في (.09/8”) و(۹۱/۲۸٥)‏ (۱۳۹/۳۰ء )۲۳١‏ »وبلفظ رر الواحب تحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها » كما في بجموع الفتاوى 015/٠١(:)584/58(‏ ) وراحع المغئي لابن قدامة (58/4؟) 
و(47/5”) والقواعد الفقهية للسعدي (ص )١7‏ وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو .)١١5/5(‏ 

(۲) المطلع (ص۲۸۲) . ۰ 

(۳) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي القرطبي» الإمام المفسر. وكان من عباد الله الصالحين 
والعلماء العارفين» الورعين الزاهدين. له جامع أحكام القرآن» والتذكرة بأمور الآحرة . توفي سنة 1١‏ ه. انظر الدياج 
المذهب لابن فرحون (ص 07-505 4) رقم (049) وشذرات الذهب (755/5) وشجرة الدرر الزكية محمد مخلوف 
(۱۹۷/۱) رقم (555). 

. ) ۳۳۲ وانظر المصباح المنير ( ص‎ )٠١/١7( جامع أحكام القرآن‎ )٤( 

(5)مجموع الفتاوى )73١7/1١9(‏ . 

(5)مجموع الفتاوی (۳۰۸/۱۹) . 








قواءت اليمات الشرم أمر بتحصيل الفصالع وتكميلها وتعطيل المهاسه وتقليلها 

تحصيل : من حصل يحصل تحصيلاً : إذا جيه ° : 

المصالم : جمع مصلحة» وهي مفعلة من الصلاح ضد المفسدة © : 

والمصلحة اصطلاحا: هي عبارة في الأصل عن حلب منفعة أو دفع مضرة. ° 
وقيل: هي الحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق . © 

والمراد ب المصالح : المنافع د 

تكمبلها : التكملة : ما يتم به الشى © : 

ولل كا م 

ننعطيبل : من عطل تعطيل : عطل الشئ أخلاه © . 

والراد : ب تعطبل المفاسد : تركها وإهمالمها وإلغاؤها ©. 

المفاسعد : جمع مفسدة . والمراد بالفساد هنا: ضد الإصلاح» مرك كان هاي ا 
اع تقلبلها : تنقيصها . 

والمراد بمذه القاعدة العظيمة: بيان ابتناء الشريعة على حلب المصالح وتكميلهاء وإبطال المفاسد 
وتقليلها وأن ذلك إنما هو كائن .ميزان الشرع الحكيم الكامل. 

وقد بين رحمه الله أن ذلك من مصلحة كل ب آدم فقال: 

« وكل بي آدم لا تنم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» إلا بالاجتماع والتعاون 
التناص » فالتعاو ن و التنا جحلب منافعهم» والتنا فع مضا ... فإذا اجتمعوا فلا 
he‏ دعو و ن لرقع ا ري ج 





. ) انظر : المعجم الوسيط ( ص٠١۲ ) ( مادة : حصّل‎ )١( 

(۲) انظر : مختار الصحاح ( ص۳۳۳ ) والمطلع (ص9١5)‏ . 

() المستصفى للغزالي .)۲۸١/١(‏ 

.)١ ٤۲ص‎ ( إرشاد الفحول للشوكاني‎ )٤( 

(ه) انظر : المعجم الوسيط ( ص٥٤٥‏ ) ( مادة : صلح ) . 

(5) انظر : المعجم الوسيط ( ص٤۸۳‏ ) . 

(۷) انظر : المعجم الوسيط ( ص٤۸۳‏ ) . 

(۸) انظر : المصباح المنير (ص95” ) »والمعجم الوسيط ( ص 559 ) . 

(9) انظر : المعجم الوسيط ( ص۳۹٦‏ ) . 

)٠١(‏ وهذا معن مستنبط من ثنايا كلام شيخ الإسلام كما سيأتي. 
4# 6- 











قواءت اليمات الشرع أمر بتحصيل المصالع وتخميلها وتعطيل الفا سد وتقليلها 





بد هم من أمور يفعلوما يجتلبون يما المصلحة» وأمور 25 لا فيها من المفسدة» ويكونون 
مطيعين للآمر بتلك المقاصدء الناهي عن تلك المفاسد » ” 

اع ا 

ر كل ما أمر الله به فهو صلا وقد أثئ الله على الصلاح والمصلحين» والذين آمنوا 
وعملواالصا حات» وذم المفسدين في غير موضع » © 

وعلى أصل المصلحة كانت عامة العقود » قال رحمه الله : 

, أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس» فإن الله أمر بالصلاح» وى عن الفساد وبعث 
رسله بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها/ "© 

وقال رحمه الله : 

, الشريعة الى بعث الله ما محمداً و جامعة لمصالح الدنيا والآخرة , © 

ل 

ر فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا» ٠‏ 

وف المقابل كان درء المفاسد أصلاً يعوّل عليه حيث قال رحمه الله : 

ر وكذلك الشر والمعصية : ينبغي حسم مادته» وسد ذريعته» ودفع ما يفضي إليه» إذا لم يكن 
فيه مصلحة راححة » ” 


(۱)ججحموع الفتاوى ( 1۲/۲۸ ) . 

(۲)جحموع الفتاوى ( ۱۲۹/۲۸ ) . 

(۳)جحموع الفتاوى ( ۲۱۱/۳۱ ) . 

(٤)جحموع‏ الفتاوى ( ۳۰۸/۱۹ ) . 

(ه)مجموع الفتاوى ( ۸/۱۹ (. 

(5) مجموع الفتاوى ( ۰/۲۸ ۷۰ ) ء قال رحمه الله في مجموع الفتاوى ( ۲۹/۳۰ ) : 

وان کیا من الناس يستشعر سوء الفعل؛ ولا ينظر إلى الحاجة المعارضة له الي يحصل ما من ثواب الحسنة ما يربى على 
ذلك؛ بحيث يصير امحظور مندرجاً في الحبوب أو ا ارا لم يعارضه فيه إلا بحرد الحاجة» كما أن الأمور المباحة» بل 
امور 4ا اعا أل استميابا ها يعارضها مفسدة راجحة تجعلها محرمة أو مرجوحة؛ كالصيام للمريض؛ وكالطهارة بالماء 
لمن يخاف عليه الموت» وعلى هذا الأصل يبن جواز العدول أحياناً عن بعض سنة الخلفاء» كما يجوز ترك بعض واجبات 
الشريعة» وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة؛ وذلك فيما إذا وقع العجز عن بعض سنتهم أو وقعت الضرورة إلى بعض ما 
نموا عنه؛ بأن تكون الواحبات المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا .عا مضرته أقل » ا.هم. 














قوات الجمات )لغري أمر بتحسيل المسالع وتحميلها وتعطيل المهاست وتقليلما 





ولكن معرفة هذه المصالح وجابها وهذه المفاسد ودفعها إِنما هو كائن .ميزان الشرع. 

قال رحمه الله : 

ولک اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو ميزان الشريعة» فم قدر الإنسان على اتباع 
النصوص ل يعدل عنهاء وإلا احتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائ وقل أن تعرز النصوص من 
يكون خبيراً ما وبدلالتها على الأحكام , ©. 

وبناء على هذا قال رحمه الله : 





« ويدار مع المصلحة حيث كانت » ^ 

ثم إنه رحمه الله أبان نوع هذا الاختيار لصاحب الولاية في تقصّده للمصلحة: فقال : 

, والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم هو تخيير رأي ومصلحة» يطلب أي الأمرين كان أرضى 
لله ورسوله فعله» كما ينظر الحتهد في أدلة المسائل» فأي الدليلين كان أرجح اتبعه» ٠©‏ 

فإن لم يصب الإنسان ف معرفة الأصلح بعد احتهادة لم يأثم » قال رحمه الله : 

ر فإن الإمام إذ حير فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين» فيكون مصيباً في احتهاده» حاكما 
بحكم الله ويكون له أحران» وقد لا يصيبه فيئاب على استفراغ وسعه» ولا يأثم بعجزه. عن 
معرفة المصلحة » © 

فكل ذلك مأمور به بحسب الإمكان, قال رحمه الله: 


, بعث الله الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان, ^ ٠‏ 
أدلة القاعدة : 


استدل رحمه الله هذه القاعدة بأدلة كثيرة منها : 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( ١179/78‏ ) . 
(1)مجموع الفتاوى ( ۲٣۱/۳۱‏ ) . 
(7)بجموع الفتاوى ( ١١۷/١١‏ ) بتصرف وراجع الاختيارات الفقهية (ص75١)‏ . 
(:)مجموع الفتاوی ( )١١5/914‏ . 
(٥)جموع‏ الفتاوى ( 5509/5١‏ ) . 
ه64 





قواءت اليماد ٠‏ الشرعم أمر بتحصيل المصالج وتكميلها وتعطيل المهاست وتقليلها 





-١‏ قوله تعالى  :‏ وَقَالَ مُوسی لأيخيه هروت آخلفنی فى قو یی والح ولا َب سَبِيلٌ 
لْمُفْسِدِينَ © 4 [ الأعراف ١47‏ ] 


ف ر ےار ر ا ار ای “ور از | 
yT +‏ :+ إن يد إلا الإصلح ما أسَتَطْعْت وما تَوَفِيقى ظ 


بال عليه توکلت کلت وَل ٺج »4 [ هود ۸۸ ] 


۲- قوله تعالى :5 فَمَ أن وَأصَلَحَ قلا حَوْفَعَليوم ولا هم سرون 8 4 [الأعراف ]۲١‏ 

٤‏ - قوله تعالى: 

$ وَِذَا قي لَهُمْ لا ُفْسِدُوا في الأرض َالو نما حن مََُلِحُورت 49 [ دة ]٠١‏ 

قال رحمه لله معلقاً على هذه الآيات: 

, أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس فإن الله أمر بالصلاح» ونمى عن الفساد وبعث 
رسله بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها, ” 

ه-ترك الي يي قتل الخارجي لملا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه “ » وهذه مفسدة 


راححة 7 6 





5- استمرار استعمال الرسول 4 وأبي بكر هه لخالد بن الوليد ديه في الحروب» مع ما بدا 
منه من هفوات ^ ¢ 
لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه ©. 


. ) الفتاوى الكبرى (47/5ه‎ »)557/71١ ( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في ( ۹۲ ) استتابة المرتدين والمعاندين» ( ” ) باب : من ترك قتال الخوراج للتآلف» ولثلا 
ينفر الناس عنه ( 5840/5 - 5541١‏ ) رقم 5574 ). 

(۳) راجع مجموع الفتارى ( 5.00/58 ) . 

(4) من هفواته في عهد البي ونه قصته مع بني جذيمة حيث لما دعاهم إلى الإسلام لم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فقالوا : صبأنا 
صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر» فأخبر بذلك البي هب فرفع يديه وقال: ( اللهم إن أبرأ إليك مما صنع حالد بن 
الوليد مرتين ) .ومن هفواته في عهد الصديق ( قصة قتله مالك بن نويرة خخطأ ) - قال ابن كثير: ر واستمر أبو بكر بخالد 
على الإمرة وإن كان قد اجتهد ني قتل مالك بن نويرة وأخطأ في قتله» كما أن رسول 8د يما بعثه إلى بني جذيمة فقتل 
أولئك الأسرى .. ومع هذا لم يعزل خالدا عن الإمرة ».انظر : البداية والنهاية ( 458/9 ) . 

() راجع مجموع الفتاوى ( 780/98 - 355 ) . 











قواءت اليمات الشرع أمر بتحصيل المسالع وتكميلها وتعطيل المفاست وتقليلما 





۷- قسمه ويك لغنائم حنين ”2 بين المؤلفة قلووهم من أهل بحد والطلقاء من قريش » كعيينة بن 
حصن والعباس بن مرداس» والأقرع بن حابس» وأمثالهم» وبين سهيل بن عمرو وصفوان بن 
أمية وعكرمة بن أي جهل وأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية وأمثالههم من الطلقاء عام الفتح 
وحرمان المهاحرين والأنصار ©. 

قال رحمه الله: 

: أعطاهم ليتألف بذلك قلوهم على الإسلام؛ وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين» والذين 
لم يعطهم هم أفضل عنده» وهم سادات أولياء الله المتقين» وأفضل عباد الله الصاحين بعد النبيين 
والمرسلين ... فلو كان العطاء للحاجة مقدماً على العطاء للمصلحة العامة لم يعط البي و هؤلاء 
الأغنياء السادة المطاعين في عشائرهم ويدع عطاء من عنده من المهاحرين والأنصار الذين هم 


أحوج منهم وأفضل'" . 
قروع على القاعدة : 
أولاً: فروع على جاب المصالح. 
الفرم الأول : 


المشروع مع العدو القتال تار والمهادنة تارة» وأحذ الحزية تارة» والإمساك والاستعداد بلا 
مهادنة تارة» كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح ©©. 


. )499/5( غزوة غزى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الطائف عام ۸ه » راجع زاد المعاد‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ( ٥۷۹/۲۸‏ ) والحديث أخرجه البخاري في ( 97 ) الأحكام» ( ٠١‏ ) باب : إذا قضى الحاكم بحورءأو 
حلاف أهل العلم فهو رد ( 7578/5 ) رقم ( ١ ) ٦۷٦١‏ 

. ) ٩۸۰ - ٥۷۹/۲۸ ( (9)جموع الفتاوى‎ 

. )۱۷٤/۱١( › )۲۰٦۹/۲۸ ( راجع بحمو ع الفتاوى‎ )٤( 








قواغت الجمات الشرع أهر بتحصيل الفصالج وتكميلها وتعطيل الففاست وتقليلها 





الفرع الثاني : 


, حواز انغماس المسلم في صف الكفار» وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه» إذا كان في ذلك 
a 1‏ ار 


الفرع التالت : 


على الإمام فعل الأصلح للمسلمين في حق من أسر في قتال أو غير قتال» من قتل أو استعباد 


القرع الرابع : 


عطاء محتاج إليه 2 إقامة الدين ( وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء من لا 
يكو کل 


(١)جموع‏ الفتاوى (040/78) بتصرف» وراجع المستدرك على الفتاوى )۲٠۹/۳(‏ وراجع أقوال أهل العلم في أحكام 
القرآن للحصاص )۳٠٠/۳(‏ وحاشية ابن عابدين )١717/4(‏ وتفسير القرطبي (757/7) والأم )۹۲/٤(‏ وكشاف القناع 
)۷٠/۳(‏ والمغني )188/1١7(‏ والإنصاف .)١١5/4(‏ وللشيخ مؤلف باسم: قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح 
فليراجع. ْ 

(۲) راجع مجموع الفتاوى ( ۲٣٣/۲۸‏ )و(17/74١١1)‏ وقال رحمه الله في -٤۹۱/۱۷(‏ 497): « والبي فك من على أهل مكة 
فإن الأسير يجوز المن عليه للمصلحة» وأعطاهم مع ذلك ذراريهم وأموالهم» كما من على هوازن لما جاءوا مسلمين بإحدى 
الطائفتين: السبي أو المال» فاختاروا السبي فأعطاهم السبي وكان ذلك بعد القسمة فعوض عن نصيبه من لم يرض بأخذه 
منهم» وكان قد قسم المال فلم يرده عليهم » وقريش لم تحاربه كما حاربته هوازن» وهو إنما من على من لم يقاتله منهم... 
فلما كف جمهورهم عن قتاله» وعرف أفهم مسلمون أطلقهم» ولم يغنم أموالهم ولا حرعهم » ولم يضرب الرق لا عليهم 
ولا على أولادهم بل سماهم الطلقاء من قريش» بخلاف ثقيف فإنهم سّموا العتقاء» فإنه أعتق أولادهم بعد الاسترقاق 
والقسمة» وكان في هذا ما دل على أن الإمام يفعل بالأموال والرجال والعقار والمنقول ما هو أصلح» فإن البي 5 فتح 
خيبر فقسمها بين المسلمين وسبى بعض نسائهاء وأقر سائرهم مع ذراريهم حي أجلوا بعد ذلك» فلم يسترقهم. ومكة 
فتحها عنوة ولم يقسمها لأحل المصلحة » ا.ها . 

(۳)جحمو ع الفتاوى ( 581/58 ) . ش 











قواعت الجمات الشرع أمر بتحصيل المسالج وتشميلها وتعطيل المفاست وتقليلها 


القرع الخامس : 





على الإمام أن يفعل في أرض العنوة ما فيه المصلحة للمسلمين؛ وذلك بقسمها أو ترك ذلك 
وااو ا 


الكرع السادس : 
عدم مشروعية ترك الجندي للجهاد لغير مصلحة راجححة ل ل 
الكرىع السابع : 


مشروعية التنكيل على الجريعة كالعقوبة بإتلاف بعض الال للغال» إذا كان فيه حقيق مصلحة 
ما شرع له ذلك ° 


الكرع التامن : 


حواز عقد الهدنة المطلقة والمؤقتة) وعلى الإمام أن يعمل فيه با اة ©). 





)١(‏ راجع بجموع الفتاوى ( 587/78 )» وقال رحمه الله في ( 6۹۲/١۷‏ ) : «وقد تنازع العلماء في الأرض إذا فتحت 
عنوة» هل يجب قسمها كخيبر لأنها مغنم» أو تصير فيئاً كما دلت عليه سورة الحشر وليست الأرض من المغنم؛ أو يخير 
الإمام فيما بين هذا وهذا على ثلاثة أقوال» وأكثر العلماء على التخيير» وهو الصحيح ».اه. 

(۲) راجع مجموع الفتاوى ( ۲۹/۲۸ ) . 

(۳) راجع مجموع الفتاوى ( ٥۹٦/۲۸‏ ) والمستدرك على الفتاوی (5589/7) . 

لاقو:؛)5١9 والاختيارات الفقهية (ص‎ » )۲۳٤١/۳( راحع الفتاوى الكبرى ( 51/4 ) » والمستدرك على الفتاوى‎ )٤( 
ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن المدنة لا تصح إلا مؤقتة: فقوله  مع‎ « :)١ 15-1١ ٤۰/۲۹( رحمه الله في‎ 
أنه مخالف لأصول أحمد  يرده القرآن» وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ر‎ 
وقتا. فأما من كان عهده موقناً فلم يبح له نقضه بدليل قوله: ( إلا الذي عدم مّنَ المُتركين : ا‎ 
وقال: ربا تَحْحَافْنٌ من‎ ٤ رم هرو عليُمْ أحدا فأتمرا لهم هتخم إلى ميم إن الله بحب القن ) [لترية:‎ 
وقال: فإنما باح "البلا عند طوؤر أمارات‎ ]٥ قوم عحيالة فانبل إِليهِمْ عَلَى سرآء إن لله لا حب الحَائئينَ ) [الأنفال:‎ 
الخيانة؛ لأن الحذور من جهتهم وقال تعالى: : يابا الْذِينَ اموأ لم تقُونُونَ مَا لا تفعلُونَ 4 [الصف: ؟|الآية وخا اشا‎ 
في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري: «إن في القرآن الذي نسحت تلاوته سورة كانت كبراءة: يا أيها الذين آمنوا لم‎ 
تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم» فتسألون عنها يوم القيامة». وقال تعالى: ودين هُمْ لأماناهم وَعَهدهمْ‎ 
راعُون 6 [المؤمنون: ۸ والمعارج: ۳] في سورت المؤمنون والمعارج. وهذا من صفة المستثنين من الملع المذموم بقوله: إن‎ 











قواءت الجمات الشرع أمر بتحصيل المسالع وتكميلها وتعطيل الما سد وتقليلها 


الكرم التاسمع : 





حواز عيادة أهل الذمة» وهنئتهم وتعزيتهم» ودخوهم المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء 
١‏ : 
الإسلام © 


القرع العاشر: 


إذا ل يندفع إلا بذلك © 


الفرع الحادي عشر : 


مشروعية إعطاء المؤلفة قلويهمم من المسلمين لرجاء المنفعة كحسن إسلامه. أو إسلام نظيره أو 
جباية لمال ممن لا يعطيه إلا الخوفء أو النكاية في العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم 
ينكف إلا بذلك ©. 








الإنسان ملق هلوعا إِذَا مَسسهُ اشر جَرُوعا وإذا مله اير منُوعا ) [المعارج: ٩۱‏ ۲۳] وهذا يقتضي وجوب ذلك؛ 
لأنه اسمن ادعوم إلا من اتصف بجميع ذلك؛ ولهذا لم يذكر فيها إلا ما هو واحب» وكذلك في سورة المؤمنين» 
[المؤمنون: ]١١ ٠١‏ فمن لم يتصف بمذه الصفات لم يكن من الوارثين؛ لأن ظاهر الآية الحصر؛ فإن إدحال الفصل بين 
المبتدأ والخبر يشعر بالحصر» ومن لم يكن من وارثي الحنة كان معرضا للعقوبة؛ إلا أن يعفو الله عنه» وإذا كانت رعاية 
العهد واجبة فرعايته: هي الوفاء به. » ام استطرد في ذكر الأدلة الى تذم نقض العهود إلى أن قال: رر فقد جاء الكتاب 
والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود» وبأداء الأمانة ورعاية ذلك والنهي عن الغدر ونقض العهرد 
والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك ولا كان الأصل فيها الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع» لم يجر أن ا مطاف 
ويذم من نقضها وغدر مطلقا » اه باحتصار. قلت: وبه يتضح أن المقصود بالمطلقة ما يقابل المؤقتة وهي غير المؤبدة» بل 
المطلقة من تحديد زمن. 

)١(‏ راجع المستدرك على الفتاوى (/5511))» قلت وليس المقصود التهنئة بأعيادهم ففي ذلك نوع مشاركة» وراجع قاعدة 
« ينهى عن كل ما فيه عز للنصاری »» وانظر فتاوى اللجنة الدائمة .)۷۸-۷٤/۲(‏ 

(۲) راجع مجموع الفتاوى ( ۲۹۰/۲۸ ) . 

(۳) راحع مجموع الفتاوى ( ۲۹۰/۲۸ ) . 


لاو و س 





قوافت اليمات الشرم أمر بتحصيل المصالج وتكميلها وتعطيل المهاست وتقليلها 


الذرع الثاني عشر: 





حواز أن ينفل الإمام من ظهر منه زيادة نكاية لظهور مصلحة دينية» كسرية تسرت من 
الميش» أو رحل صعد حصنا عالياً ففتحه» أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو بسببه ونحو 
ذلك 200 1 

الفرع الثالث عشر: 


على الإمام أن يجمع لرعيته بين جلب النفعة ودفع للضرة فبالحلم يعفو عن سيتام 


ثانيا : فروع في درء المغاسد وتقلياها : 
الفرم الأول: ظ 
مشروعية قتل ا محاربين من قطاع الطرق لدفع ضررهم العام ومنعهم من الفساد ٠”‏ : 
القرعى الثاني: 
المفسد مى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل لدفع فساده ° 
القرع التالت: 
معاقبة الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة لدفع فساده"“ . 
الكرع الرابع: 


قتل القاتل والزان المحصن وامحارب لعدوافم لما في ذلك من الفساد المتعدي © . 


.(9۸/14)<(YA7/1۰)<(1۸1/۱1)(6 راحع مجموع الفتارى ( ۷1/۲۸ )۳۳/۳۰7 لعج 1م‎ )١( 
. ) 181/58 ( راجع مجموع الفتارى‎ )۲( 
. ) 7١8 231176 ۳۱۱/۲۸ ( راجع مجموع الفتارى‎ )۳( 
. )۳١۷/۲۸( ومنه مشروعية قتل من قتل الإمام راجع‎ ) ۳١۹/۲۸ ( راحع مجموع الفتاوى‎ )4( 
. ) ۳٠٣/۲۸ ( راجع مجموع الفتاوى‎ )٥( 
. ) ۹۹/۲۰ ( راجع مجموع الفتاوى‎ )١( 
حافك‎ 











قواعت الجمات الشرع أهر بتحصيل المصالج وتكميلها وتعطيل المهاسد وتقليلها 
الفرع الخامس: 
النهي عن الخلوة الاس والسفر يما جه ا ل و و 1 
الكرى السادسر: 
منع من ظهر منه الفجور من تملك الغلمان المردان سدا لمادة الشر والمعصية ° . 





الكرع السابع: 

الحيلولة بين الرافضي وأبنائه دفعاً لإفساده لهم © . 

الفرع التامن: 

وجوب إزالة الظلم» وتقليله عند العجز عن إزالته بالكلية © . 
الفرع التاسع: 


أنه يحب على الإمام تخفيف الشر بحسب الإمكان» فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح 
ور تكميلها و تعطيا المفاسد وتقليلها ^ ۰ 


(۱) راحع مجمع الفتاوی ( ۳۷۰/۲۸ ) . 
(۲) راحع مجموع الفتاوى ( ۳۷۱/۲۸ ) . 
(۳) المستدرك على الفتاوى ( ۲۲۳/۳ ) . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ( ٥۹۹/۲۸‏ ) بتصرف. 
(5) راجع بجموع الفتاوى ( ٩۹۱/۲۸‏ ) . 
KE‏ 











قواعت الجماد إحنا تعارضيته المصالح والمؤاسد كان تحصيل أحظه المصلحتين تفوت أدناهها 
ودوع أعظو المفسدتين مع احتمال أدناهها هو المشروعم 





5 + 4 
إذا تعارضت المصالح وا مفاسد كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما, ودفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أدناهما هوالمشروع ". 


معنى القاعدة : 


تعارضت المصالح والمكاسعهد : أي تقابلتا على سبيل الممانعة © 

والمراد بهذه القاعدة العظيمة : بيان أن من أصول قاعدة المصالح والمفاسد في الإسلام : تحضيل 
أعظم مصلحة ممكنة»ودرء أعظم مفسدة ممكنة . 

قال رحمه الله مبيناً ذلك : 

ر فالواحبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راححة على المفسدة؛ إذ يبهذا بعثت 
الرسل ونزلت الكتب» والله لايحب الفساد» بل كل ما أمر الله به فهو صلاح» فحيث كانت 
مفسدة الأمر والنهى أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به» وإن كان قد ترك الواحب وفعل 
الحرم » 5 


١‏ ١بجموع‏ الفتاوى ( ۲۸٤/۲۸‏ ) وراجع ( ۱۸٩/۲۸‏ ) وذكرها بلفظ: ر يفعل خير الخيرين» ويدفع شر الشرین » كما في ( 58/18 ) ؛ 
وراحع ( ٩۱۲/۱۰‏ ) وبلفظ ر أمرنا بتقدتم حير الخيرين بتفويت أدناهماء وبدفع شر الشرين باحتمال أدناهما » كما في ( ۲۳٤/۳۰‏ ) » 
وبين أن مدار الشريعة عليها مع أصول أخرى كما في ( ۲۸٤/۲۸‏ ) ونص على ذلك بقوله: ر فإن هذا من أصول الإسلام الي ينبغي 
مراعاتها » كما في ( ٥۰٦/۲۸‏ )» كما نص على کوما قاعدة في ( ۱۲۹/۲۸ ) وراجع الأشباه والنظائر لابن نحيم (ص ۸۸) ولابن 
الوكيل )١1٠١/7(‏ ولابن السبكي (40/1) والقواعد الصغرى لابن عبد السلام (ص 45و47) والقواعد لأبي بكر الحصي )۳٠۲/١(‏ 
وإيضاح المسالك للونشريسي رقم )٠١١(‏ وشرح المنهج المنتحب للمنجور (ص ٠٠۲‏ و007) وشرح الفوائد البهية للفاداني (١/87؟)‏ 
وشرح احلة لسليم رستم رقم (۲۷ و۲۹) ورسالة في القواعد الفقهية للسعدي (ص ٠١‏ و۲۲) وشرح القواعد الفقهية للزرقا (ص ٠١7‏ ”) 
والوجيز للبورنو (ص )7١7‏ وموسوعة القواعد الفقهية (۲۲۹/۱ و۲۳۰) و(۲۹۸/۳) . 

(۲) انظر : البحر الحیط ( ٠١9/5‏ ) . 
(۳)جحمو ع الفتاوى ( ۱۲۹/۲۸ ) بتصرف. 
ىو 











قواعت الجمات ذا تعا رضت المصالح والمفاسد كان تحصيل أعحظو المصلحتين بتفويت أدناهها 
ودع أعظو المؤسدتين مع احتمال أدناهها هو المشروم 





وفصّل في بيان ذلك فقال : 

ر القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت» فإنه 
الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له» فإن كان 
الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به بل يكون رما إذا كانت 
مفسلته أكثر من مصلحته , 00 3 

وضرب لذلك مثالا فقال: 

ر وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون 
بينهماء بل إما أن يفعلوها جميعا أو يتركوها جميعاء لم يجز أن يؤمروامعروف» ولا أن ينهوا عن 

: : 3 
منكر» بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به» وإن استلزم ما هو دونه من المنكر» ولم ينه عن 
وان استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد 
عليه ثرا قنك سای ھی ا و وإن تكافا المعروف والمنكر المتلازمان م يؤمر يهما 
ولم ينه عنهما. فتارة يصلح الأمر» وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح لا أمر ولا ي» حيث 
كان المعروف والمنكر متلازمين» وذلك في الأمور المعينة الواقعة » ° 


(۱) مجموع الفتاوى ( 179/78 ) . 
1 بجموع الفتاوى ( ۱۲۹/۲۸ - ۱۳۰ ) وقال رحمه الله في(15/7): ر " مسألة " وهو ما إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة الراجحة إلا 


بسيئة دونها في العقاب : فلها صورتان : " إحداهما " إذا لم يمكن إلا ذلك فهنا لا يقى سيئة فإن ما لا يتم الواحب : أو المستحب إلا به : فهر 
واحب أو مستحب . ثم إن كان مفسدته دون تلك المصلحة لم يكن محظورا كأكل اليتة للمضطر ونحو ذلك من الأمور امحظررة الي تبيحها 
الحاحات كلبس الحرير في البرد ونحو ذلك . وهذا باب عظيم . فإن كثيرا من الناس يستشعر سوء الفعل : ولا ينظر إلى الحاجة المعارضة له الي 
يحصل ها من ثواب الحسنة ما يربو على ذلك ; بحيث يصير المحظور مندرجا في الحبوب أو يصير مباحا إذا لم يعارضه إلا بحرد الحاجة كما أن 
من الأمور المباحة : بل والمأمور جا إيجابا أو استحبابا : ما يعارضها مفسدة راجحة تحعلها محرمة أو مرجوحة كالصيام للمريض وكالطهارة بالماء 


دج و١1-‏ 











ټواعد الجفات إضا تعارضت الفصالح والمهاسد كان تحصيل أعغظو المصلحتين بتذويت أدناهها 
ودوج أعظو المؤسدتين مع احتمال أدناهها هو المشروم 





واحتصر ذلك بقوله : 

ر فالواحب عليه أن ينظر أغلب الأمرين» فإن كان الأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظورء 
لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه من المفسدة» وإن كان ترك الحظور أعظم أجراً لم 
يفوت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك فذلك يكون ما يجتمع له من الأمرين 
من الحسنات والسيئات فهذا هذاء وتفصيل ذلك يطول » ^ : 
وأو ان رة ا ال فد لم يسلك هذا المسلك في فقه المصالح والمفاسد فقال : 

, وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية» فقد يدع 


واجبات ويفعل حرمات « 30 
أدلة القاعدة : 


استدل رحمه الله على هذه القاعدة بأدلة كثيرة منها : 





لمن يخاف عليه الوت كما قال صلى الله عليه وسلم : ( قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا فنا شفاء العي السؤال ) . وعلى هذا الأصل 
يبن جواز العدول أحيانا عن بعض سنة الخلفاء كما يجوز ترك بعض واجبات الشريعة وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة : وذلك فيما إذا وقع 
العجز عن بعض سنتهم أو وقعت الضرورة إلى بعض ما نموا عنه ; بأن تكون الواحبات المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا عا مضرته أقل . وهكنا 
" مسألة الترك " كما قلناه أولا وبينا أنه لا يخالفه إلا أهل البدع ونحوهم من أهل الجهل والظلم . " والصورة الثانية " إذا كان يمكن فعل 
الحسنات بلا سيئة ; لكن.كشقة لا تطيعه نفسه عليها أو بكراهة من طبعه بحيث لا تطيعه نفسه إلى فعل تلك الحسنات الكبار المأمور جا إيجابا أو 
استحبابا إن لم ييذل لنفسه ما تحبه من بعض الأمور المنهي عنها الي إفها دون منفعة الحسنة فهذا القسم واقع كثيرا : في أهل الإمارة والسياسة 
والجهاد وأهل العلم والقضاء والكلام : وأهل العبادة والتصوف وني العامة . مثل من لا تطيعه نفسه إلى القيام بعصا الإمارة - من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وأمن السبل وجهاد العدو وقسمة امال - إلا بحظوظ منهي عنها من الاستثار ببعض امال ; والرياسة 
على الناس وانحاباة في القسم وغير ذلك من الشهوات وكذلك في الحهاد : لا تطيعه نفسه على الجهاد إلا بنوع من التهور . وني العلم لا تطيعه 
نفسه على تحقيق علم الفقه وأصول الدين إلا بنوع من المنهي عنه من الرأي والكلام . ولا تطيعه نفسه على تحقيق علم العبادة المشروعة والمعرفة 
المأمور يما إلا بنوع من الرهبانية» اه وانظر ما بعده. ۰ 
(۱)جحمو ع الفتاوى ( ۱۹۸/۲۸ ) . ٍ 1 
(۲)جحمو ع الفتاوى ( 017/٠١‏ ) وذكر بعد ذلك فروعا سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى . 

ساح ؤس 





قواعد الجمات إضا تعارضت الفصالع والففادست كان تحصيل أعظو المصلحتين بتفويت أحناهماً 
ودوع أظو المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع 





اام ص ص كي م 29 2 يآ 
-١‏ قوله تعالى : لا ف 0 


01 


1 


لمل وا يَرَالُونَ E yT‏ ومن يرت نكم 


ل ا لديا و91 0 ويك 


2 1 ر هم فيا خَلدُوت © »4 [ البقرة ۲٠۷‏ ] 

قال رحمه الله : 

, أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد» ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منم7© 
وقال أيضاً : 

, يقول سبحانه وتعالى : وإن كان قتل النفوس فيه شرء فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله 


6 


أعظم من ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالترام أدناهما , © 
5 9 حا عم نحم برق > چ كور ا ول امد بك شرف او 0 
١-قوله‏ تعالى : « الم (© غلبت الرُوم © فى آدنى الأرَض وهم ن بعد عليِهمم 
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قال رحمه الله : 








(١)جموع‏ الفتارى ( 555/78 ) . 
(۲)جحمو ع الفتاوی ( 517/٠١‏ ) . 
2 











قواعت الجمات إطا تعا رضت المصالح والماسد كان تحصيل أعظو المصلحتين بتذويت أدناهها 
ودوع أعظو المؤسدتين مع احتمال أدناهها هو المشروم 





« وقد كان البي 5ك وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على الجوس» وكلاهما كافر 
لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام وأنزل الله في ذلك سورة ( الروم ) لما اقتتلت الروم وفارس 
والقصة مشهورة , 7" 

-٠“‏ امتناعه يه عن قتل عبدالله بن أبي بن سلول مع كونه رأس أهل النفاق. 

قال الشيخ رحمه الله : 

, ومن هذا الباب إقرار النبي ## لعبدالله بن أبي وأمثاله» من أئمة النفاق ا 
أعوان» فإزالة منكره بنوع من عقابه» مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك» بغضب قومه 
وحيتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن حمدا يقتل أصحابه » © : 

)9 امتناعه يي عن قتل الخارجي الذي عاب قسمته وك‎ - ٤ 

قال رحمه الله : 

, وهذا ترك النبي ويك قتل ذلك الخارحي ابتداء لملا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه , 9) 

فكانت مصلحة بقائه أعظم من مفسدة ترك قتله والله أعلم . 

ه- قوله 4# : ( إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاحر, وبأقوام لا حلاق لحم ) © 

قال الشيخ رحمه الله : 


(١)جموع‏ الفتاوى ( 1۸/۲۸ ) وقد روى القصة الترمذي في جامعه في (4 ) أبواب التفسير» ( ۳ ) باب : ومن سورة الروم ( 5577/9 - 
٥‏ ) رقم ( ۳۱۹۲ و ۳۱۹٤‏ ) وقال حسن صحيح غریب . 

(۲)جحموع الفتاوى ( 11/78 ) والحديث أحرجه البخاري في صحيحه في ( 58 ) التفسير» ( ۳۷١‏ ) سورة المنافقين باب قوله: ( إذا 
جاءك المنافقون .. ) المنافقون آية ( ۱۸١۹/٤ ( ) ١‏ ) رقم ( 15717 ) » ومسلم في ( ٠٠٠١‏ ) كتاب صفات المافقين وأحكامهم 
7١40/4 (‏ ) رقم ( ۲۷۷۲ )» وأما النافقون الآحرون فقد قال ك ( في أصحابي اثنا عشر منافقا .. ) أحرجه مسلم في ( )0٠‏ صفات 
المنافقين وأحكامهم ( 5١57/5‏ ) رقم ( ۲۷۷۹ ) . 

(۳) الحديث أخرجه البخحاري في صحيحه في ( 17 ) استتابة المرتدين والمعاندين» ( ٦‏ ) باب : من ترك قتال الخوارج للتآلف» ولئلا ينفر الناس 
عنه ( ۲٥٤۱ - ۲۰٤۰/٦‏ )رقم ( 5594 ). 

(؛)جموع الفتاوى ( 500/58 ) . 1 

(5)جموع الفتاوى ( ۲٠١ »۱۸٦/۲۸‏ ). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في ( ٠١‏ ) الجهاد» ( ۱۷۸ ) باب إن الله يؤيد الدين 
بالرحل الفاجر ( ١١١5 - ۱۱۱٤/٤‏ ) رقم ( ۲۸۹۷ )» ومسلم في صحيحه في ( ١‏ ) الإبمان» (ص 47) باب غاظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه ( ۱۰١ - ۱٠۰١/۱‏ ) رقم )۱۱١۱(‏ . 

۹۷ - 














قواعد الجمات إعذا تعارضتم الفصالح والما سد كان تحصيل أعظو الفصلحتين بتفوينته أصناهها 
وحوح أحظو الففسدتين مع احتفال أدناهها هو المشروم 





, وإن لم يكن فاجراً كان أولى يإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده 
كما سئل الإمام أحمد : عن الرحلين يكونان أميرين في الغزو» وأحدهما قوي فاحر والآخر صالح 
ضعيف» مع أيهما يغزى ؟ فقال : أما الفاحر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه» وأما 
الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» فيغزى مع القوي الفاحر » ”° : 

كروع على القاعدة : 

الفرع الأول : 

وحوب الحهاد مع الأمراء الظلمة لعظيم المصلحة المترتبة على ذلك ”© ۰ 

الفرع الثاني: 


حواز أن يقول الإمام : من أحذ شيعا فهو له إذا رأى في ذلك مصلحة راححة على للفسدة ©©. 
الفرع التالت : 


مشروعية قتال من وجب قتالهم حب ولو مع من فيه فجور وفساد دينه من الجند» و كانت 
مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه» وهذا هو الواحب دفعا 
لأعظم المفسدتين بالترام أدناهما © : 


. ) ۲٠٣/۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. وراجع ضابط الجهاد مع كل بر وفاحر‎ )71/50( ))017 » ٥۰۷/۱۸ ( راجع‎ )۲( 
. ) ۲۷۲/۲۸ ( راحع مجموع الفتاوى‎ )۳( 
. ) 505/78 ( راحع مجموع الفتاوى‎ )٤( 
-١ ۰ A-— 








قواعت الجماد إضنا تعارضت المصالح والمواست كان تحصيل أعظو الفصلحتين بتفويت أدناهها 
ودوع أفظو المؤسدتين عع احتمال أدناهها هو الفشر وځ 





الكرع الرابع : 


انفاذ قسم وحكم بعض الأئمة في الجهاد» لأنا لو قلنا بعكسه لما أمكن إزالة هذا الفساد إلا 
اشد فشادا مه فيفل دقهعا لاحتماله ولا هو اشد منه ٩‏ : 


الكرع الخامس : 


, إذا تعذر إقامة الواحبات» من العلم» والجهاد» وغير ذلك» إلا يمن فيه بدعة مضرتّا دون 
مضرة ترك ذلك الواحب» كان تحصيل مصلحة الواحب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا مع 


العكين 1 زفق 1 
الفرع السادس : 


تقدتم منفعة الجهاد في حق من قارف بعض المنكرات على منفعة ردعه عنه إذا استسر بذلك 
ولم يظلم به غيره» فيدفع هنا أعظم الفسادين باحتمال أدناهما 59 : 


الكرع السابع : 


(۱) راحع الفتاوى الكبرى ( 5١17/5‏ ) . 

(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۱۲/۲۸ ) . 

(۳) راحع بجموع الفتاوى ( ۱۸۹/۲۸) وقال رحمه الله في ( ۳۲/۳١‏ ): « ففرق بين ترك العام أو الأمير لنهى بعض الناس عن الشيء إذا 
كان ف النهي مفسدة راححة» ويين إذنه في فعله» وهذا يختلف باختلاف الأحوال» ففي حال أخرى يجب إظهار النهي؛ إما لبيان التحريم 
واعتقاده» والخوف من فعله أو لرجاء الترك أو لإقامة الحجة بحسب الأحوال» وهذا تنوع حال البي خر في أمره وفيه وجهاده 
وعفوه وإقامته الحدود وغلظته ورحمته ».ا.ه. 

-1۹- 














قواغد الجمات إطا تعارضت الفصالع والمفاسد كان تحصيل أعظه الفصلحتين بتفويته أصناهها 
وحوع أعظو المؤسدتين مع احتمال أدناهها هو المشروم 





ذلك أذى لبعض ۳ والانتقام منهم ”© » إذ المصلحة الراححة تقتضي حلاف ذلك © : 

القرع التامن : 

تحريم الخروج على الأئمة والولاة بالسلاح لأن المنكر لا يزال عا هو أنكر منه ‏ : 

الكرع التاسع : 

نفوذ قسمة الظا م من الولاة لأن القول بخلافه مسقط لطاعة ولاة الأمر وق هذا من الفساد ما 
هو أعظم من ظلم الظالم ©. 

الفرع العاشر : 

عدم مشروعية المجر الذي لا يترتب عليه انزجار وانتهاء المهجور أو كان يحصل به من 


الفساد ما يريد على فساد الذنتبي * : 


الفرع الحادي عشر: 


على كل من تول ولاية وقف ونحوه وطولب بدفع ما به حماية وقفه وقد تعارضت عنله 
المصالح والمفاسد أن يسعى لتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع 


(۱) وقال رحمه الله في جحموع الفتاوى ( ۹/1( « وهؤلاء برون اللحهاد نقصاً لا فيه من قتل النفوس وسبي الذرية» وأحذ الأموال ويرون 
أن الله لم يجعل عمارة بيت المقدس على داود» لأنه حرى على يديه سفك الدماء » .ا.ه. 

(۲)جحمو ع الفتاوى ( 017/٠١‏ ) بتصرف . 

(۳) راحع بجموع الفتاوى ( 7١/58‏ ) . 

. ) ۱۳٣/۳۰ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) راجع مجموع الفتاوى ( ۲۱۱/۲۸ - 7١7‏ ) ويين رحمه الله في نفس الموضع أن الحجر نوع من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر. 

۱۰س 











قواعت الجفات إمنا تعا رضت الفصالح والمواسد كان تحصيل أعظو الفصلحتين بتفويت أحناهما 
ودع أغظو المؤسدتين مع احتمال أدناههما هو المشروم 





احتمال أدناهها ٩(‏ 


الفرع الثاني عشر : 


عدم مشروعية قتل من استحق القتل إن كان في قتله مفسدة راححة ٩‏ 


الذرع الثالث عشر: 


عقوبة المجاهر بالمنكرات علانية» إذا كان المعاقب لذلك متمكنا من ذلك» من غير مفسدة 


() - 


(۱) راجع بحمو ع الفتارى ( ۳٣۹ ۰۳۰۲/۳۰( › )۹۲/۳۱( »)۲۸٤/۲۸‏ ) . 
(۲) راجع بحمو ع الفتاوى ( ٩۰۰/۲۸‏ ) . 
(۳) راجع مجموع الفتاوى ( ۲۱۸/۲۸ ) . 

2= 








ټواعد الجفات النقع العاو مقدو علي النقع الخاص 





) 7 5 
القاعدة التامنه 
النفع العام مقدم على النفع الخاص , ” 
معنى القاعدة: 


التو الع له N‏ 

وفي الاصطلاح : وهو الخير وما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه . © 

والمراد ب الففع هنا : الخير . © 

الا ا ضيه الام 

وق مط ع نور انا سارك امزدا E E‏ 

مقدّم : المقدّم في اللغة : نقيض المؤخر . © ظ 
تقول قدت الشىء حلاف أّرته » أي : جعلته أؤلأ . © 

الخامرّ : في اللّغة : المنفرد . © 

واصطلاحا : كل لفظ وضع لمعن معلوم على الانفراد . ٠‏ 

والمراد بمذه القاعدة تقديم ذي النفع العام أو ما كان نفعه عاماً على ما كان نفعه حاصا. 


)01/9( ولفظ القاعدة معنن مستفاد من كلامه رحمه الله. انظر الموافقات للشاطبي‎ ) ۲۳١/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۲۹۷ وقواعد الفقه للبرك ص: ۱۳۹ رقم (۳۹۸) وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص‎ 
. ) (؟) انظر : الصحاح ( ۲ / 196 ) ( مادة : نفع‎ 
. ) 5١8 : (؟5) انظر : المصباح المنير ( ص‎ 
.) 5١48 : انظر : المصباح المنير ( ص‎ )٤( 
. ) ٠٠١ : (ه) انظر : الكلّيات (ص‎ 
. ) (مادة : قدم‎ ) ١58٠١ / ۲ ( انظر : الصحاح‎ )5( 
: 11/12 انكر :© امساح اميق وص 45 اكرات بوط‎ (۷) 
. ) ٤۲۲ : انظر : الكليات ( ص‎ (^) 
. ) 4١4 : رة) انظر : الكليات ( ص‎ 
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قواعت اليفات النفع العا حقدى علي النوع الخاص 





قال رحمه الله: 

, قيل لأحمد بن حتبل : الرّحل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أمل 

البدع ؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنّما هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فَإنّما 

هو لا لين هذا ا 

وال اة داك 

, فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله » إذ تطهير 

سبيل الله ودينه ومنهاحه وشرعته » ودفع بغي هؤلاء وعدوافهم على ذلك واجب على 

الكفاية بافاق المسلمين » ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدّين » وكان 

فساده أعظم منْ فساد استيلاء العدو من أهل الخرب » فإن هؤلاء إذا استولوا ۾ يفسدوا 

ات واا فين لذن ع اران ر فيم تاقار 
أدلة القاعدة: 

استدل رحمه الله لهذه القاعدة بأدلة منها: 

-١‏ قسمة النبي وي لغنائم حنين بين المؤلّفة قلويهم ”“ من أهل بحد والطلقاء من قريش 

كعيينة بن حصن » والعبّاس بن مرداس » والأقرع بن حابس وأمثالهم؛ وبين سهيل بن 

عمرو »> * وصفوان بن أمية » وعكرمة بن أبي حهل » وأبي سفيان بن حرب » وابنه 

معاوية وأمثال هم من الطلقاء الذي أطلقهم عام الفتح » ولم يعط المهاحرين والأنصار شيئاً. 

وجه الدّلالة : 


قال رحمه الله 


)۲۳۱/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۲۳۱/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
تم تخريحه في قاعدة الطائفة الممتنعة.‎ )۳( 
.) 58١ - ۷۹ / ۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
SITS 











قواعت الجهات النفع العام فقدو علي النوع الخاص 





, أعطاهم ليتألف بذلك قلويمم على الإسلام » وتأليفهم عليه مصلحة عامّة للمسلمين 
والذين لم يعطهم هم أفضل عنده » وهم سادات أولياء الله المتّقين » وأفضل عباد الله 
الصّاطين بعد لين والرسلين: + والذيق اغطاهع منهج مخ أرتد عن السا قبل مرق 
وعامّتهم أغنياء لا فقراء » فلو كان العطاء للحاجة مقدماً على العطاء للمصلحة العامة لم 
يعط الي يي هؤلاء الأغنياء السّادة » المطاعين في عشائرهم » ويدع عطاء مَنْ عنده من 
المهاحرين والأنصار الّذين هم أحوج منهم وأفضل ». 

إلى أن قال : 

فان الغطاء لاهن سن مصلحة دين الله + فكلما كان الل أطوخ ولدين الله انفسع 
كان العطاء فيه أولى » وعطاء يحتاج إليه في إقامة الدّين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه 
أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك » وإن كان لقان أحوج ب © 

۲ قصّة فاطمة بنت قيس لما استشارت التي ۾ مَنْ تكح ؟ وقالت: إن خطبئ معاوية 
وأبو حهم » فقال : , أما معاوية فصعلوك لا مال له » وأما أبو حهم فرحل ضراب 
للتلساء 7 وروي : , لا يضع عصاه عن عاتقه » ©. 4 

قال رحمه الله : 

واقكن لان ا نعو و و و كان هذا ا 
ها » وإن تضمن ذكر عيب الخاطب . 

وإذا كان هذا في مصلحة حاصة فكيف بالتصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين من 
الأمراء والحكام والشهود والعمّال أهل الدّيوان وغيرهم ؟ فلا ريب أن الْنُْصح في ذلك 


(۱) مجموع الفتاورى ( 580/758 ). 
(؟) أخرجه مسلم في (۱۸) الطلاق (۱۱۱۹/۲) رقم )٤۷( -)١480(‏ 
(۳) بمجموع الفتاوى (۲۸/ ۲۳۰ ). 
)٤(‏ أخرجه مسلم في (۱۸) الطلاق )۱۱۱٤/۲(‏ رقم )۱٤۸۰(‏ س .)۳١(‏ 


ع 








ټواعد الجفات النقع العاء مقدء علي النقع الخاص 





أعظم كما قال التي 8 : ( الدّين التصيحة » الدين التصيحة » قالوا : لمن يا رسول اللّ؟ 
قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) ( 5 

40 2 ع‎ CR ل ا‎ . 3 5 ٠. 

فجعل يذكر في حق كل واحد من الستة - وهم أفضل الآمة - أمرا حعله مانعا له مسن 
تيبي ر 

٤‏ - الاعتبار بالأصح الواحب في المصالح الدّينيّة العامة وتقديهه على حقوق الناس 
اغا سك قال ته الله > 

, وإذا كان التصح واجبا في المصالح الدينية الخاصّة والعامّة » مثل نقلة الحديث الذين 
- أظنه - والأوزاعي عن الرّحل ينهم في الحديث أو لا يحفظ ؟ فقالوا : بين أمره . 

إذا سكت أنت » وسكت أنا فم يعرف الجاهل الصّحيح من السّقيم ؟!  »‏ . 

وقال أيضا : , ولهذا وجب بيان حال من يَغْلط في الحديث والرواية » أو من يلط في 
الرأي والفئْيا » ومر يغلط في الرهد والعبادة » ©. 

ه - اتفاق المسلمين على وجوب بيان حال أئمّة البدع من أهل المقالات المخالفة 
کات ا ارات ا سين فال ر الله راان 
يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال : إذا قام وص لى 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه في )١(‏ الإيمان )۷٤/١(‏ رقم (05).عن تميم الداري رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (۸۸۳/۲). من طريق هشيم عن داود بن أي هند عن الحسن البصري عن عمر فد كره 
مطولا.وسنده ضعيف للانقطاع » الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب. 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ۲۳۱ ) . 

. ) ۲۳۳/۲۸ ( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

. ) ۲۳۱ / ۲۸ ( بحمو ع الفتاوی‎ )٥( 


اه وس 














قواعد الجمات النقع العاء مقدء علي النفع الخاص 





واعتكف فإنّما هو لنفسه؛ وإذا تكلم في أهل البدع فَإنّما هو للمسلمين » هذا أفضل © 
وقال رحمه الله: 
, فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله » إذ تطهير 
سبيل الله ودينه ومنهاحه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوافهم على ذلك واجب على 
الكفاية بأنّفاق المسلمين» ولولا مّنْ يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدّين » وكان 
فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب » فإن هؤلاء إذا استولوا 0 
ME Gy‏ أولمك فهم يفسدون القلوب ابتداء » © 

فروع على القاعدة 

الفرع الأول : 
تقديم أهل المنفعة العامة في مال الفيء والمصالح. © 

الفرع الثاني 
ا 


الفرع الثّالك : 
تفضيل من يتكلم في أهل البدع على من يصلي ويصوم ويعتكف ^ 


.) ۲۳۱/۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مججموع الفتاوی ( ۲۳۲/۲۸ ) . 

(۳) راجع بمجموع الفتاوی (۲۸۹/۲۸) و(۲۸/٩۷٥)‏ و(۸۳/۲۸) وذلك لقول عمر بن الخطاب له : ر ليس أحد أحق 
هذا امال من أحد ء إلّما هو الرّحل وسابقته » والرّحل وغناؤه » والرّحل وبلاؤه › والرحل وحاجته » فجعلهم عمرطه 
أربعة أقسام » كما فی(۲۸۷/۲۸) » والأثر لم أقف عليه. 

(4) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / 078 ) وقال أيضاً في بجموع الفتاوى (؟/580): 

فکلما كان لله أطوع ولدين الله أنفع كان العطاء فيه أولى » وعطاء محتاج إليه في إقامة الدّين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه 
أعظم ممن لا يكون كذلك » وإن كان الثاني أحوج » . 

(5 ) مجموع الفتاوی ( ۲۸ / ۲۳۱ ) . 

-كف(١5-‎ 














قوافت الجهات النوع العاء مقده علي النوع الخاص 





القرع الرابع : 

تقدم التّفقة للجهاد المتعين على سداد الدّين. ” 
الفرع الخامس : 

ولعموم نفع الجهاد قدّم على إطعام الجياع. ' 
الذرع السادس : 


أفضليّة المرابطة في سبيل الله على امحاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس » وإِنّما كان ذلك 
لكونه ذا نفع عام بخلاف المحاورة. ° 


)١١‏ حيث قال رحمه الله قي الفتاوى الكبرى ( > / 10۸ ) : در قال أبو العباس : سئلت عمّن عليه دين وله ما يوفيه وقد تعين 
الجهاد» فقلت : من الواجبات ما يقدّم على وفاء الدّين كنفقة النّفس والروحة والولد الفقير » ومنها ما يقدّم وفاء الدّين 
عليه كالعبادات من الحجّ والكفار اك .ع إل أن قال + فان کان الجهاد المتعيّن لدفع الضّرر كما إذا حضره العدر أو 

حضر الصف قدم على وفاء الدّين كالتفقة وأولى » ا.ه . قلت : وسبب هذا واضح وهو كون الجهاد أعمّ نفعا والله 

أعلم » ويمكن فهم ذلك من قوله في الفتاوى الكبرى ( 4 / 504 ) ولاك اكلم مراك O‏ 

ا والدين فواحب إجماعاً » فالعدرٌ ااا ل أوحب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط 
له شرط بل يدفع بحسب الإمكان ».| . ه 

(؟) حيث قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى )10۸/٤(‏ : « قلت : ولو ضاق الال عن إطعام جياع واحهاد الذي يتضرر 
بتركه قدّمنا البهاد وإن مات المياع كما في مسألة الرس وأولى » فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا بعوتون بفعل الله .ا .هه 

() قال في مختصر الفتاوى الكبرى (ص ٠٠١‏ ): « المقام بثغور المسلمين أفضل من المحاورة في المساجد الثلاثة » لا أعلم في 
هذا نزاعاً بين العلماء » ونص عليه أيضاً ني بجمرع الفتاوى (۲۷ / ٩۱‏ ) » (۲۸ / © ) » والفتاوى الكبرى (4 | 0 
وقال في مجموع الفتاوى (۲۸/ :)4١‏ ر المرابطة في سبيل الله أفضل من البحاورة يمكة والمديئة وبيت المقدس » وذكر نحو 
من ذلك في (۲۸/ ۲ ( ۱۸ / ۳ ).وعيّن القصدَ من ذلك فقال في (51/717) : ر المقام باورا اور بن 
الصّفات العارضة .لا اللازمة للأماكن والبقع» يمتزلة كونها دار إسلام » أو دار كفر » أو دار حرب » أو دار سلم » فذلك 
يختلف باختلاف سكَاها وصفاتهم . ( ۷ / 8ه )ء وراجع ( 15/14 ) ] لأجل الجهاد في سبيل الله أفضل من 
احاورة بمكة والمدينة » وقال: « فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط » . كما في ( ۲۸ / 418 ) وقد استدل رحمه الله 
على ذلك بنصوص كثيرة منها قوله : رر ذلك لان الرّباط من جنس الجهاد » والمحاورة غايتها أن تكون من جنس الحج 
كما قال تعالى : ( أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا 
يستوون عند الله 6 » كما في ( ۲۸ / ه ) . ومنها قوله في :)٤۱۲/۲۸(‏ « قوله 5# : ( رباط يوم في سبيل الله حير من 
ألف يوم فيما سواه من المنازل )[ أخرجه الترمذي في سننه في (۲۳) أبواب فضائل الجهاد (0؟) باب ما جاء في فضل 
المرابط )۱۹۰-۱۸۹/٤(‏ رقم (15717)» وقال حسن غريب من هذا الوجه. والنسائي في سننه في (5؟ الجهاد) (۳۹) 
فضل الرباط (40/7) رقم ۳٠۹۹(‏ و۳۱۷۰) وأحمد في مسنده (77/1 و55 وه7) وڼي سنده ضعف فيه أبو صالح مولى عثمان 


بن عفان فيه جهالة حيث لم يرو عنه إلا زُهرة بن معبد» واستغرب له الترمذي هذا الحديث ولذا قال ابن حجر مقبول: أي إن توبع 


ا 











قواعت الجفات النفع العاء مقدهو علي النقع الخاص 





القرع السابع : 

أفضلية الجهاد في سبيل الله على سائر العبادات ؛ لكونه ذا نفع عامً. (© 
الفرع الثامن : 

تقدم ذي التّفع العام في أمور الولايات  .‏ 





وإلا فلين الحديث انظر قذيب الكمال »)47٠/7(‏ والتقريب (ص )071١‏ رقم ( 8174) ] وني صحيح مسلم عن سلمان أن الي 
في قال : ( رباط يوم وليلة في سبيل الله حير من صيام شهر وقيامه » ومن مات مرابطاً أحرى عليه عمله » وأجرى عليه رزقه 
وأمن الفتّان ) )) [ أخرجه مسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة )0٠(‏ باب فضل الرباط في سبيل الله )٠١۲۰/۳(‏ رقم )١1917(‏ ] 
> وهذا كان الي ف وأصحابه يقيمون بالدينة دون مكة لمان » : ل ل 
ومنها ما ذكره من قول أبي هريرة كه : ( لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحبُ إلي من أن رافق اليل الو عنام لجعي لاسر 
[ والأثر م أقف عليه ]» فقد اخختار الرباط ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع كما في ( ۲۸ / 4٠۸‏ ) وقد بین 
EA,‏ والرابطرق الاجر م ولك ق انراد وفال أيضا و سبي هده 
الأفضلية في ( ۲۸ / ه ) »: (( لأن الرّباط [ هو المقام بمكان يخيفه العدو أو يخيف العدو ( ۲۸ / 418 ) ] من جنس الحهاد 
والحاورة غايتها أن تكون جنس الحج )). وذكر نحوه في ( ۲۷ / 57 ) وسيأت كلامه في الفرع القادم والميين بأن الجهاد نفعه عام 
ققدم على غيره » وكذا المرابطة كانت مِنْ جنسه فقدمت على غيرها من الأعمال كامحاورة ونحوها . 

)١(‏ قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (/57) : « فان نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدّين والدنيا » ومشتمل على 
ج أنواع العبادات الباطنة والظاهرة » فإنّه مشتمل من حبة اله تعالى » والإخلاص له ؛ والتوكل عليه » وتسليم الف 
والمال له » والصّبر والرُهد » وذكر الله » وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر » وهذا القع العام كان 
الاتفاق على فضله هذا : « وكذلك افق العلماء - فيما أعلم - على أله ليس في التُطْرات فضل من المهاد » فهو أفضل 

من الحيجّ » وأفضل من الصّوم التطوع » وأفضل من الصّلاة الُطوع » كما في (۱۸/۲۸٤).وقال‏ أيضاً في مختصر الفتاوى 
الكبرى (ص 205) : « ومن كان للمسلمين به منفعة من ابحند ونحوهم لا ينبغي له أن يترك الخدمة إلا لمصلحة راححة 
للمسلمين » بل كونه لها في الجهاد الذي يحبّه الله ورسوله هو أفضل من التّطوع بالعبادات » والمقصود له رحمه الله 
أكد على عموم نفع الجهاد فقال في )204/٠١(‏ : « قال أبو هريرة في قوله تعالى : ( كنتم خير أمّة أرجت للناس »> 
[ آل عمران:١١٠]‏ : كنتم خير النّاس للتاس» تأتون بمم في الأقياد والسّلاسل حى تدخلوهم الحنّة » يبذلون أموالهم 
وأنفسهم في الجهاد لنفع الناس» فهم خير الأمم للخلق » والخلق عيال الله» فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله » [أخرجه 
البحاري في صحيحه في (18) التفسير (آل عمران) » (10) باب:(كنتم خير أمة أخرجت للناس) [ آل عمران: 1١٠١‏ ] 
(150/5) رقم )٤۲۸۱(‏ مختصراً وأخرجه النسائي في تفسيره (۳۱۸/۱) رقم (41) والطبري في تفسيره ۲۹/٤(‏ - 
۰ والحاكم في مستد رکه .])۸٤/٤(‏ ۰ 

(5) قال رحمه الله في مجموع الفتاوی )٠٠٤/۲۸(‏ : ر فإن تعن رجلان » أحدها أعظم أمانة والآحر أعظم قرة » قَدّم 
أنفعهما لتلك الولاية ». ثم قال في )٠٠١/۲۸(‏ : « كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو» وأحدهما 
قوي فاحر» والآحر صالح ضعيف مع أيّهما يُغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقرّته للمسلمين وفجوره على نفسه › وأما 
الصّالح الضّعيف » فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين » فيغزى مع القوي الفاجر » ا.هف 


-١48- 








قواعت الجفاد النؤع العاء مقدء علي النوع الخاص 





مستثنبات القاعدة : 

هذه القاعدة مستثنيات من جهة بعض أفرادها » حيث قال رحمه الله © : 

دفاوت الراكية ا اب ال لا يختلف فيها أهلهاء فان الم الاين 
يتناول الكبير والصّغير والقويّ والضعيف » ولم يكن الأحذ لا لحاجته ولا لمنفعته » بل 
محرد نسبه » فلهذا سوى فيها بين الجنس الواحد . 

؟- ومثله يقال في كلام الواقف والموصي . ”© 





(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۹۸/۱۹ ) . 
(۲) مجموع الفتاوى ( ۲١۹/۱۹‏ ) . 
-999- 











قواغت الجمات التكليو مشروط بالقدرة 
يي 
0 م م 
القاعدة التاسعك 


التكليف مشروط بالقليرة ”2 





معنى القاعدة : 


التكلبق : التكليف ف اللغة: المشقة » يقال: كلفه تكليفاً : أي أمره ما يش عليه”؟. 
واصطلاحا : إلزام الكلفة على المخاطب. ^ 

مشروط : اسم مفعول من الشرط. 

الشرط ف اللغة: العلامة. ° 

وني الاصطلاح: هو كل أمر علق وحوب إيقاع الفعل الأمور به» أو الكف عن النهي عنه 
والاجتناب له به» ولا يجب إيقاع المأمور به» ولا احتناب المنهي عنه إلا بحصوله . 

والمراد هذه القاعدة العظيمة أن ما شرعه الله عز وحل على عباده من تكاليف شرعية فهي 
مقيدة بحال قدرة العبد واستطاعته على أدائها » فالتكليف على قدر الاستطاعة والقدرة. 


قال رحمه الله : 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5١/4؟١‏ )» »)1۳٤/۲۱(‏ وقد ذكرها في مجموع الفتاوى (۲۲۷/۱۹) بلفظ :« الوحوب مشروط 
بالقدرة » » وني مجموع الفتاوى )4۲/۳١(‏ بلفظ:م وما أوجبه الله من طاعته وتقواه مشروط بالقدرة » وفي مجموع 
الفتاوى )55/1١59(‏ بلفظ » « والوجوب بحسب الإمكان » وفي مجموع الفتاوى (5١5/1؟١‏ و )١۲۸‏ بلفظ : ر الأمر 
مشروط بالقدرة » » وني مجموع الفتاوى (71172/7) بلفظ : « وما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه » ولي 
مجموع الفتاوى (70/17) بلفظ : ر والواجبات كلها تسقط بالعجز » وقي مجموع الفتاوى )١5/7١(‏ بلفظ : 
« الواحبات الشرعية تسقط بالعذر » » وانظر البحر الرائق »)۳۳۹/٤(‏ والمبسوط (۱۸۱/۲) (۱۳/۳) و(١1١571/1).‏ 

(۲) انظر : الصحاح )٠١817/1(‏ (مادة : كلف ) . 

(۳) انظر : التعريفات (ص70) 

(4) انظر الصحاح )۸۸۷/١(‏ . (مادة: شرط ). 

(5) انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل .)٥/۳(‏ 

سم 








قواخد الجفاد التكليو مشروط بالقدرة 





« فاسقط الله ما يعجز عنه العبد » فلم يوجب ما لا يستطاع » ولم يحرم ما يضطر إليه إذا 
كانت الضرورة بغير معصية من العبد » ١‏ 

وال أيضا : 

« وكذلك ما يشترط من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان » بل سائر العبادات من الصلاة 
والجهاد وغير ذلك .كل ذلك واحب مع القدرة » فأما مع العجز فإن اك لا يكلت ا 
وسعها» ' 

وبين حقيقة إسقاط الواحبات أو الشروط بالعذر فقال: 

ولس هد بال ارط لكيه ترك العمل بعد در © 

وذلك لأن الشرط من جنس الواجبات الشرعية الي تسقط بالعذر © 


أدلة القاعدة : 


قال الشيخ رحمه الله: ر من استقرأ ما جاء في الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط 
بالقدرة » © وقد استدل رحمه الله لذلك بأدلة كثيرة منها 

]٠ ١ قوله تعالى : س فاقوأ الله مَا ما أَسْتَطَعممَ 4 [ ااتغاين:‎ - ١ 

قال رحمه الله : م فما أوجبه الله من طاعته وتقواه مشروط بالقدرة » ” 

؟'- أدلة التكليف بالوسع» ومن ذلك: 


و 7س و ردم 


أ- قوله تعالى  :‏ لا يكلف اله َهْسًا إا وُسََهًا 4 [ لبقرة 181] 


7ه 


بت نز EL LS OEE‏ ل نكت تنهال ركبا > زكرت 


. بتصرف‎ )۳۹۰  ۳۸۹/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۸۸/۲۸). 

(۳) بحمو ع الفتاوى (5/51 .)١‏ 

. )315/1( راجع جحموع الفتاوى(١5/51١) و(۳۸۸/۲۸)» وتيسير الفقه » للموائي‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى(5715/71) . 

. (TINA) (CTE < (FAA «Yo TÎTA) : انظر: مجموع الفتاوی(4۲/۳۱) . وراحع‎ ):( 
Y= 








قواعد الجمات التكليك مشروط بالقدرة 





ص ليسا 7 


۳- قوله تعالى: « إلا الْمْسَتَضْعَفِينَ م الرْجَالِ والسا اء وَالْوأدَنِ لا يَسَتَطِيعُونَ حيلَةٌ ولا 
دون سيلا (@ فأولتيِكَ عَسَى الله أن يعفوّ عه وار ر آله عفرا غفورًا »4 [ النساء: ۹۹-۹۸ ] 
قال رحمه الله: 

واقطو الك ا ی ی غو ا كان عاجرا عن إقائة دنه ققد سقط 
عنهم ما عجز عنه » . ”ا 
5 - أدلة رفع الحرج ومن ذلك: 

أ- قوله تعالى: « وما جَعَلَ عَليكر فى لرن من حرَّح ‏ [الج۸٠]‏ 

ب- ط ما بريد آله ليجل عَلَيِكم من حرج 4 [للسة:٠]‏ 

قال شيخ الإسلام: 

« فلم يوجب الله ما لا يستطاع » .© 

] ١17 : قوله تعالى :ظ فمن أَضصْطُرٌ غير باغ ولا عا قلا إن عليه 4 | البقرة‎ -٥ 
ا ا‎ 


+ ور وو 


*- ما دعاه به المؤمنون لما نزلت هذه الآية: « وَإن يدوا ما ف انف ڪه أو تُحَفُوهُ يحاس يكم 


به أله 4 [ البقرة ۲۸٤‏ ]. 


0 مجموع الفتاوى(5/159١1)‏ . وراجع ( 757/58 ) . 
(۲) مجموع الفتاوى( ۲۲۰/۱۹ ) 
(0) مجموع الفتاوى( ۲۸۹/۲۸ › ۳۸۰ ). 
() مجموع الفتاوی(۳۹۰/۲۸) وراجع ( ۳۸۹/۲۸ ) . 
-١915‏ 











وات المت التكليده مشروط بالقدرة 





قال ابن عباس: دحل قلوم منها شيء .. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( قولوا سمعنا وأطعنا 
وسلمناء قال : فألقى الله الإبجان في قلوهم فأنزل الله تعالى: « لا كلف آنه فما إل وَسَعَهَا 4 
[البقرة ۲۸٠‏ ] » فقال الله: قد فعلت ). 

قال رحمه الله: 

ول ان و نا لمعا ع 

۷ - قول البي ي : ( لذا أمرتكُمْ بأثر اوا مله مااسنقطثم ) . ” 

فالتكليف بالأمر مشروط بالاستطاعة . 

۸- قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صل قَائمًا إن لم سقط فقاعدا إن 
قال رحمه الله : 


ر فقد أوجحب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن » ” 
تروع على القاعدة: 
الفرع الأول: 


رمن كان عاجزاً عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه 


)0 بجموع الفتاوى( 8 ). والحديث أخرجه مسلم في صحيح )١(‏ الإبمان )١١7/١(‏ رقم )١75(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما مطولاً . 

(۲) مجموع الفتاوى( 757/18 : ۳۸۹) » (140/135) » ٩۲/۳١(‏ ) . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (19) 
الاعتصام بالكتاب والسنة » (۲) باب : الاقتداء بسنن رسول الله # (959//5) رقم (485). واللفظ له ومسلم في 
صحيحه في )۱٥(‏ الحج (91/5/1) رقم (۱۳۳۷) من حديث أب هريرة رضي الله عنه . 

(۲) مجموع الفتاوى( ۳۸۸/۲۸ )» وراجع ( 1۳٤/۲١‏ ) . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في )٤(‏ تقصير الصلاة 
)١19(‏ باب: إذا لم يطق قاعدا صلی على جنب (۳۷۹/۱) رقم (55 (٠‏ . 

. (۹/۸ بحمو ع الفتاوى(‎ )٤( 

ت١‎ 














قواعت الجهات التنكليك مشروط بالقدرة 





الفرع الثاني: 

, أن على الأمير أن يقاتل بالمسلمين الأعداء ويحرضهم على الحهاد» ويقاتل بكم عدوه بدعائهم 
ورأيهم وفعلهم وغير ذلك ما يمكن الاستعانة به على الجهاد» فيجب بغاية ما يمكنه ,. © 

الفرع الثالث: 


أن الجهاد إن سقط للعجز فلا بد من الإعداد للقوة ورباط الخيل لأن ما لا يتم الواحب إلا به 


062) 7 


القرع الرابع: 


وما وش ای اهاد والولايات كل ذلك واحب مع القدرة ويجب فعله بحسب الإمكان e‏ 
القرع الخامسر: 


, من ولي ولاية يقصد بها طاعة لله » وإقامة ما يمكنه من دينه » ومصالح المسلمين وأقام فيها ما 
بمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ .ما يعجز عنه ». ° 


الكرع السادس: 


ر ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان ». ^ 


(١)المستدرك‏ على مجموع الفتاوى ( ۲٠١ ۰ 7١1/8‏ ) . 

(۲) راجع مجموع الفتاوى( 7059/78 ) . 

(0) مجموع الفتاوی( ۳۸۸/۲۸ › ۳۸۹ ) . 

)٤(‏ مجموع الفتاوى( 5945/18 ) وبين رحمه الله في (791//70) و(۲۸/٥۲۸‏ » 211) أن ولاية من هو خير وأصلح 
للمسلمين من ولاية غيره قد تحب عليه» فنشر العدل بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان » فرض على الكفاية 
ولا يطالب والحالة هذه ما يعجز عنه من رفع الظلم . 

(ه) مجموع الفتاوى( ۳۸۸/۲۸ ) . 

994 








قواءت اليمات التكليو مشروط بالقدرة 





الفرع السابم: 


أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاحز تت 
عنها بل الوجوب بحسب الإمكان والوجوب مشروط بالقدرة © 


الفرع التامن: 


أن الوالى إذا احتهد في احتيار الأمثل في كل منصب بحسبه فقد أدى الأمانة إذا لم بمكنه إلا 
و 


القرع التاسم: 


ر أن حلافة النبوة واجحبة مع القدرة كما تسقط بالعجز كسائر الواحبات ».° 
الكرع العاشر: 


ا ا 
أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم» بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمين حقيقة حالم . © 


(۱) راحع مجموع الفتاوى( 775/1١5‏ )» وذكر أنه لا حلاف في ذلك» وقال رحمه الله في ( ۲۱۹-۲۱۷/۱۹ ): رر كما كان 
مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون » وكما كانت امرأة فرعون » بل وكما كان يوسف عليه السلام مع أهل مصر » فام 
كانوا کفارا ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام » فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه» وكذلك 
النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام » بل إنما دحل معه نفر منهم » وهنا لما مات 
لم يكن هناك أحد يصلي عليه » فصلى عليه النبي ف بالمدينة وأخبرهم عوته يوم مات وقال : ( إن أخا لكم صالحاً من أهل 
الحبشة مات )[أخرجه البخاري في صحيحة (55) فضائل الصحابة (57) باب : موت النجاشي )١41//5(‏ رقم 
(5575)] وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك . فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت 
بل قد روى أنه لم يصل الصلوات الخمس» ولا يصوم شهر رمضان » ولا يؤدي الزكاة الشرعية » لأن ذلك كان يظهر 
عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم . فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام 
ما لا يقدرون على التزامه » بل كانوا يحكمون بالأحكام الي يمكنهم الحكم بما» .ا.ه 

(۲) راجع بحمو ع الفتاوى( 7157/7/8 ) . 

(۳) مجموع الفتاوى( ۲٣/۳۰‏ ) . 

(:) راجع مجموع الفتاوى( ٥‏ )» قلت: رن خونها يق العزق العالد كر ا 

~٧ ۲ ۵- 











قواعت الجمات التكليوت مشروط بالقدرة 





القرع الحادي عتر: 


أن الأمر يما يحبه الله والدعوة إليه بحسب الإمكان » والنهي عما يبغضه الله وحسم مادته بحسب 


الإمكان . © 
الفرع الثاني عشر: 


ر أن من كان عاجزاً عن تحصيل العلم والعمل أو عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه ولا يكلف 
الما ال 


الفرع الثالث عشر: 


,أن من فعل شيعا من المنكرات كالفواحش والخمر والعدوان وغير ذلك فإنه يجب الإنكار عليه 
0 


الفرع الرابع عشر: 


عليهم جاز هم أخذه من غيره » وليس هذا إبطالاً للشرط لكنه ترك العمل به عند تعذره. 
والراحياك الشرعية تشفط ا ظ 


الفرع الخامس عشتر: 


أن من عجز عن القراءة في الصلاة » انتقل إلى الذكر » ولا يجزيه الذكر مع القدرة على 


(1) راجع بحمو ع الفتاوى( ۲۷/۱۹ ) . 
(۲) مجموع الفتاوى( 575/75١‏ ) . 
(۲) مجموع الفتاوی( ۲۱۷/۲۸ ) . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی( ٠١-۱۲/۳۱‏ ) . 
5ط - 











قواعد الجمات التخليم مشروط بالقدرة 


٠ .» القراءة‎ 





الفرع السادس عشر: 


الحكم بصحة طواف الإفاضة للمرأة الحائض الي لا يمكن إلا أن ترحل مع ركبها وقد حان 
وقتهم لأن ما يعجز عنه العبد من شروط العبادات تسقط عنه. ”" 


الفرع السابع عشر 

, لو عجز الطائف أن يطوف فك را کا وراد فاكس وطاق 0 

القرع الثامن عشر 

, من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو نحوه فإنه يستنيب من يرمي عنه ولا شئ عليه . © 
الفرم التاسع عشر: 


, أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة ا مجبوب عن الزناء وكتوبة المقطوع 
اللسان عن القذف وغيره » وأصل التوبة عزم القلب» وهذا حاصل مع العجز, .” 


الفرع العشرون: 


سقوط ما في الصلاة من واجبات مما يعجز عنه العبد كطهارة وستارة واستقبال للقبلة. ° 


(۱) مجموع الفتاوى( ١١١/١9‏ ) . 

(۲) راحع بحمو ع الفتاوى( ۲٣٤١ ۲٤۳/۲۹‏ ۲۰۳۰ ) . 

(۳) مجموع الفتاوى( 717/55 ) . 

(:) مجموع الفتاوى( 515/55 ) . 

(ه) مجموع الفتاوی( ۲٤٤/۲۲‏ ) . وأصل الحب: القطع. والمراد هنا: الخصي الذي استؤصل ذكره وخحصيتاه. انظر احاح 
)١١8/1(‏ ولسان العرب .)555/١(‏ 

(1) راحع بجموع الفتاوى( ۳۸۹/۲۸) » حيث قال رحمه الله: « فلو انكسرت سفينة قوم أو سلبهم امحاربون لايم صلوا عراة 
بحسب أحوالهم » وقام إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته » ومن اشتبهت عليهم القبلة فعليهم الاجتهاد في الاستدلال 
عليها » فلو عمیت ضلوا كيفما أمكنهم » . وانظر (47/75؟). 

-/ا1 1 - 














قواعت الجمات التكلي مشروط بالقدرة 





مستتني القاعدة : 


ذكر رحمه الله مستفئ لهذه القاعدة ( الواحبات الشرعية تسقط بالعذر )» حيث قال: 

ر من أخل ببعضها = أي أركان الحج - لم يصح جه سواء تركها لعذر أو لغير عذر ».بل لا 
بد من فعلها بخلاف أركان الصلاة فإنما تحب مع القدرة وتسقط مع العجز'" » وسبب الفرق : 
أنه مي عجز عن أركان الحج أمكنه الاستنابة » فيما عجز عنه في حياته» أو بعد موته بخلاف 
الصلاة المكتوبة فإنه لا نيابة فيها» ©. 


. دل على ذلك حديث عمران بن حصين المتقدم في الأدلة‎ )١( 
العمدة ( ۲ ) . ووجه الاستثناء في الحج عند ترك بعض أركانه عدم الصحة عند وقوعه لعذر بخلاف الصلاة.‎ 
-1١م-‎ 


(۲) شرح 











قواعد الجماد الدماء تعصه والشبهاءته » ولاتحل الفروج والطبائج بالشيماءته 





القاعدهم العاشر : 
الدماء تعصم بالشبهات , ولاتحل الفروج والذبائح بالشبهات؟ . 


معنى القاعدة : 


تعصم : أي تحفظ وتمنع وتوقى © 

: 9 م يتيقن كونه حراما أو حلالاً‎ TS 

ولاتحل : أي لا تباح 

والمراد : أن الدماء معصومة » فلا يقام على إنسان حد الردة بالقتل » ولا حد الزنا بالرحم 
للمحصن إذا كان هناك شبهة » بل يدرأ الحد . ۰ 


أدلة القا عدة : 


ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما يلي : 

: ° ) قوله #5 : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات‎ -١ 

؟- قول عائشة رضي الله عنها: 

( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۱۹۰/۳۲ ) وراجع الأشباه والنظائر لابن نحيم (ص ١78‏ )» وللسيوطي (ص۹١٠)‏ » والمنثور في 
القواعد )۲۸٦/۱(‏ » وكشاف القناع ( 917/5 ). 
)١(‏ انظر : المصباح المنير ( ص5 4١‏ ) والمعجم الوسيط ( ص٠۳٠‏ ) . 
(۳) انظر : التعريفات ( ص؛ ١١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المعجم الوسيط ( ص5١5‏ ) . 
(5) والحديث احرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١191-15/54(‏ قال الحافظ ابن حجر : « ونی سنده من لا يعرف »» وانظر 


القاصد الحسنة (47) والحديث ضعفه الألباني» انظر إرواء الغليل 47/19 4-7 4"). 


-979- 














وات الجمات الصماء تعصو بالشبهاءته , ولاتحل الؤروج والطبائج بالشبماءت 





في العقوبة ) ”° : 

والحديثان يفيدان اعتبار الشبهات في درء الحدود. 

۳- فعل علي رضي الله عنه حين منع ذبائح بي تغلب» مع عصمة دمائهم 99 : 

4 - الإجماع على أن الحدود تدرأ بالشبهات. .۳ 

ه - الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة لا تحل إلا بإذن الله ورسوله © .٠‏ 


فروع على القاعدة : 
الفرم الأول : 


لا يحوز استحلال الدماء والفروج بين طوائف المسلمين المختلفة بسبب المسائل المشتبهة عليها 
والى يجهل أهلها حقائق ما يختلفون فيه © : 


الفرع الثاني: 


حرمة استرقاق السبى المشتبه © : 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۳۰۸/۱۰ ) وانظر (14/77 ) والأثر أخرجه الترمذي في جامعه (17) أبواب الحدود (۲) باب ما جاء 
في درء الحد )۳۳/٤(‏ رقم 14م سد کیت حدا فيه يزيد بن زياد الدمشقي» واه متروك؛ انظر تاريخ ابن عساكر 
(5/؟9 55-1 .)١‏ 

(؟)مجموع الفتاوى ( ۱۹۰/۳۲ ) والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۱۷/۹ و٤۲۸)‏ وسنده صحيح. 

(۳) الإجماع لابن المنذر (ص 55) رقم (579). 

. )بحمو ع الفتاوى ( ۲۸۲/۳ ) وانظر أدلتها في نفس الموضع‎ ٤( 

(5) راحع مجموع الفتاوى ( 187/7 ) . 

(1) راجع الاختيارات الفقهية (ص ۳۱۷ )» الفتاوى الكبرى ( 571/4 ). 


١#, 











قواغت الجمات الدماء تعصو بالشبهاءته . ولأتحل الفروج والطبائع بالشيماءته 





الفرع الذالذ : 

حرمة قتل الكافر الحربي إذا قدر عليه فنطق بالشهادتين © : 
القرع الرابع : 

أنه لا يجوز نكاح ابحوسيات..0© 

القرع الخامس : 


أن الحدود لا تقام إلا بالبينة ‏ : 


(1) راجع مختصر الفتاوى المصرية (ص١٠0‏ ) والمستدرك على الفتاوى (۲۲۱/۳) » وهو مأحوذ من حديث أسامة رضي الله عنه 
في قصة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم له إلى الحرقات من جهينة » أنظر ص )۲۲٤(‏ . 

(۲) وإن كانت لديهم شبهة کتاب وراجع مجموع الفتاوى (۱۹۰/۳۲). 

(۳)جمو ع الفتاوى ( ۳۷۲/۲۸ ) . 


-1۳1- 








قوات البمات الاحتمالاته الناصوة ل يلجت إليها 





4e 
" . الاحتمالات النادرة لايلتفت إليها‎ 
معني القاعدة:‎ 


والمراد بهء التوهم والجحواز. © 

النادرة: النادر : هو ما قل وجوده, ° 

والنادر اصطلاحاء ما قل وجوده» وإن م يخالف القياس, 6 

1 بلقت : أي يصرف النظر عنها » فلا ينظر إليهاء 5 

والمراد هذه القاعدة : أن ما جاز وقوعه نادرا وعلى وجه الشذوذ » فإنه لا يعتد به إذ الأصل 
إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 


أدلة القاعدة : 


استدل رحمه الله على هذه القاعدة بدليلين هما : 


)١(‏ مجموع الفتاوی(۲۸/٣٤‏ 77 )» وقد ذكرها بلفظ: ر الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ». كما في مجموع الفتاوى 
(70/11). وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۲۲/۱)» والمنخول »)۳٠۲/١(‏ وأصول السرخسي (۲۸/۱ و 505) 
وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام .»)85/١(‏ وإعلام الموقعين ۷٥/۲(‏ و )۱۲٤‏ (۲۲۹/۳ و ۲۷۹ و .)۳٤۷‏ 

(؟) انظر المصباح المنير (ص ٠١١‏ )» والكليات (ص/0 ). 

(۳) انظر الكليات (ص055). 

. انظر التعريفات للجرجاني (ص‌۲۳۹)‎ )٤( 

(ه) انظر أساس البلاغة (ص١١4)‏ » ولسان العرب )۸٤/۲(‏ ومختار الصحاح (ص574) (مادة : لفت). 
ا 











ټواعد الجمات الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليما 


لابجب 


١‏ - ما أثر عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة عدم الالتفات للصور النادرة كما في 
حد السكران م ما وحدت منه ريح الخمر» وهذا هو المأثور عن الني ويك وحلفائه الراشدين 
كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ٠‏ 

وان هه الله : أن هذا هو الأشبه بسنة رسول الله يي وسنة خلفائه الراشدين » وهو حفظ 
لحدود الله تعالى ال أمر الله بحفظها » والشبهة في هذا كالشبهة في البينة والإقرار الذي يحتمل 
الكذب والخطأ .”5 


° صر ل الشريعة بعة‎ AE ٢ 





(1) راجع مجموع الفتاوى ( )۳۳٣/۲۸‏ و (۳۸۳/۲۱) و (۳۳۹/۲۸). . والحديث المرفوع أخرجه البخاري في صحيخه في 
(89) الحدود )٤(‏ باب: الضرب بالحريد والنعال )۲٤۸۸/٩(‏ رقم (1۳۹۳)عن عقبة بن الحارث ( أن البي هة أتى بنعيمان 
أو بابن نعيمان » وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه» فضربوه بالحريد والنعال» وكنت فيمن ضربه ) . 

وأما أثر عمر بن الخطاب الموقوف فأحرحه مالك في الموطأ في كتاب الأشربة (847/7) والنسائي في سننه في )١١(‏ 
الأشربة؛ )٤۸(‏ ذكر الأخبار الي اعتل يما من أباح شراب المسكر )۷۷۲/١(‏ رقم (0111). وسعيد بن منصور في سننه 
(ه/7 تعليق التعليق ) والبخاري في صحيحه في )۷٤(‏ الأشربة ( ٠١‏ ) باب: الباذق ( ۲۱۱ ) تعليقاً من طريق الزهري 
عن السائب بن يزيد أنه أخبره ( أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وحدت من فلان ( وني رواية عبيد الله بن عمر) 
ريح شراب» فزعم أنه شراب الطلاء» وأنا سائل عما شرب» فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما ) وهذا لفظ 
مالك. وهو أثر صحيح ثابت عن عمر بن الخطاب. 

وأما أثر عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما الموقرف فأخرجه مسلم في صحيحه ف (۲۹) الحدود 
٣٣۲ - ١١/0‏ رقم (5 من طريق حُصین بن المنذر قال : ( شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد» قد صلى 
الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران : أنه شرب الخمر» وشهد الآحر أنه رآه يتقياً» فقال 
عثمان: إنه م يتقيأ حى شربما فقال يا علي قم فاجلده» فقال علي: #لمراسس EE‏ ول اھا عو تون 
قارّها فكأنه وجد عليه» فقال : يا عبد الله بن جعفر: قم فاجلده» فجلده وعلي يعد حن بلغ أربعين فقال: أمسك...).. 

وأما أثر ابن مسعود الموقوف فأحرجه البخاري في صحيحه في )٦۹(‏ فضائل القرآن» (۸) باب: القراء من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم )۱۹۱۲/٤(‏ رقم .)411١5(‏ ومسلم في صحيحه في (") صلاة المسافرين وقصرها ( ١‏ 00۱/۰ 
- 55ه) رقم ٠ ١(‏ عن علقمة قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة یوسف» فقال رحل: ما هكذا أنرلت قال قرات 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت ووجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ 
فضربه الحد. وهو لفظ البخاري. 

(۲ ) راحع بجموع الفتاوى (۲۰/ ۳۸۳ - )۳۸٤‏ و )۳۳٤٣/۲۸(‏ . 

(۳) مجموع الفتارى .)۳۳٤/۲۸(‏ كما في مسائل القضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج مع إمكان الكذب 
والوهم والغلط . وإباحة الفطر في المسافة امحدودة مع إمكان عدم المشقة . . راحع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ‏ يوسف 
الخامد . (ص55١).‏ 1 

١س‎ 





قواغد الجمات ٠‏ الاحتمالات الناصوة لا يلتذضته إليها 


1غ 


فروعم على القاعدة : 

الفرم الأول : 

مشروعية الخروج للجهاد مع حشية تضييع الفرض لأن هذا مشكوك فيه ٩‏ 

الفرع الثاني : 

عدم ربط استحقاق النفع من الوقف .من ندر حاله وئزولةء والاحتمال النادرلا يلتفت إليه ,7" 
الفرع الثالت: 

إقامة الحد على المرأة الحبلى الى لا زوج لها ولا سيدء ولم تدع شبهة في الحمل 3 

الفرع الرابع : 


الاعتداد للمستحاضة إذا لم تتمكن من التمييز » ولم تكن لها عادة تعرف قدرها هو غالب 
عادة النساء ؛ لأن الأصل إلحاق الحكم بالأعم الأغلب. “© 





.)7١١ الاحتيارات الفقهية (ص‎ )١( 
وقال رحمه الله: ررکأرباب المقامات العلية والأحوال الزكية وذوي الحقائق الدينية والمنح‎ »)٥٥/۳۱( راحع بجموع الفتاوى‎ )۲( 
الربانية » لأن مثل هؤلاء لا يترل الربط إلا نادرا ». بين أن تعليق شرط الواقف بم لا يجوز لندارة نرولهم . وقد ذكر رحمه الله‎ 
1 : شروط الصوف الذي يدحل في الوقف على الصوفية وهي‎ )04/7١( في بمجموع الفتاوى‎ 

. كونه عدلا في دينه‎ -١ 

؟- ملازماً لغالب الآداب الشرعية . 

۳- قناعته بالكفاف من الرزق . 
(۳) راجع مجموع الفتارى (۲۸ | ۳۳۲ ) . وهو قول عمر وعثمان وعلي وليس فيه نزاع بين الصحابة أنظر المغني 
لفلف 48 . 
)٤(‏ راجع مجموع الفتاوی(۲۱ / 550 ) . 

غ9 





قواعت الجمات الاحتمالات النادرة ل يلتو إليها 
آ کک 


الكرع الخامس : ٠‏ 


يحد فى الخمر من وجد سكراناً أو تقيأ أو وحدت منه الرائحة ولم تكن هناك شبهة '. 





01 راحم برع النتاوى زم 0۳۳۹© زانط ۲1۴/۲١7‏ )» وراجع: الآثار المتقدمة. ایا سن ويد یکر اا ار 
يا ل خا بی اھا رفو فول اکان ور ی ا ار ا ا مراف عن ابره 
ارانحة من فيه فإنه لا يحد في قول أكثر أهل العلم كالشافعي وأبي حنيفة والثوري وغيرهم . أنظر المغني (1/15 20 : 

-١”ه-‎ 











ټواعد الجعاد جنس وعل المأمور به أفظو من جنس ترك المنمي ذه 





ظ + % 
جنس فعل ا مأموربه أعظم من جنس ترك ال منهي عنه (0. 
معني القاعدة : 


جف : هو الضرب من كل شيء ؛ والجمع أجناس » وهو أعم من التوع . © 

والجدس اصطلاحاً : هو عبارة عن لفظ يتناول كثيراً » ولا تتم ماهيته بفرد من هذا 
الكثير كالجسم . ^ 

المأمور به : مأخوذ من الأمر » وهو في اللغة: ضِدّ النهي » وهو ععن الطلب. 9 

والأمر اصطلاحاً : هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه © 

المنهي عند : مأحوذ من النهي » وهو لغة : الزحر والكف » وهو 
حلاف الأمر . “^ 

والفهي : هر استدعاء ترك الفعل بالقول من هو دونه. "2 . 

والمراد هذه القاعدة العظيمة: ,, أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك النهي 


عنه » وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه » وأن مثوبة بي آدم 





)٠٥/۲۰( انظر مجموع الفتارى ( ۲۰ ونص في نفس الموضع على أا قاعدة» وقد ذكرها في مو ع الفتاوى‎ )١( 
.» بلفظ : رر اقتضاء الشارع لفعل المأمور به أعظم من اقتضائه لترك المنهي عنه‎ 

0 انظ المضباح لبي (:ضن: 6511 والعليات ( صن ۲۲۴۹ )۲ 

(۳) انظر : الكليات ( ص : ۳۳۸ ). 

١ ماد :م الصاح انر( ص‎ (0۳۷ ١ اط مم مقاييس الغ‎ ٠43 

(ه) قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (077/1). 

RE E E + 50‏ جا رفاس عي 

200 قواطع الأدلة للسمعاني .)١58/١(‏ 


م9 





ټوا عد الجهات جنس فعل المأهور به أعظهو من جنس ترك المنهي عنه 


1غ 


على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات وأن عقوبتهم على ترك . 
الواحبات أعظم من.عقوبتهم على فعل الحرمات » ٠‏ 

وق التاعدة مو القواعه المع ها شبع الإسلام» وتكلم عنها طویلاء وذكر 
للاستدلال لما وتأكيدها أدلة كثيرة » وهي فى بابما مهمة لمعرفة فقه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى . 


آدلة القاعدة : 


ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله د انين 'وعشرين وجها ١‏ للدلالة على :هذه القاغدة 
ولعلى أذكر بعضاً منها على النحو التالي ْ 

١‏ - إذا كان الإبمان وهو أعظم القرب :سات و الطاعات اورا يه والكقسبر 
وهو أعظم الذنوب والسيئات وا معاصي منهياً عنه » تبين به أن جنس المأمور به أعظم 
ب حفن ا 

۲ - أن ذنب أي الجن كان أكبر وأسبق من ذنب أبي الإنس فذنب إبليس كان ترك 
Os oS‏ لو 
ین رب كمساب عليه 4 [البقرة : ۳۷ ] فالأول كبير وكفر لم يتب منه » والاخحر 
صغير تیب منه (: ) ) 

٣‏ - أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب » ولا يخرجونه 
من الإسلام بعمل إذا كان فعلاً منهياً عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن 





(۱) مجموع الفتاوى )۸٥/۲۰(‏ . 

(۲) شملت الصفحات من بحمو ع الفتاوى ٠١۸-٥۸/۲۰(‏ ) . 
(۳) راجع بحمو ع الفتاوى ۸۸-۸٦/۲۰(‏ ) . 

. ) ۹۰-۸۸/۲۰( راجع مجموع الفتاوى‎ )٤( 


Y-‏ و 





قواعت الجفاد جنس وغل المأفور به أعظة من جنس ترك المنفي عنة 


ا ااا 


ترك الإبمان وأما إن تضمن ترك ما أمر الله بالإبمان به مثل : الإبمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت فإنه يكفر به . 

وخا يدل عن أن الإبمان الذي خرجوا به من النار هو حسنة مأمور وما وأنه لا 
يقاومها شيء من الذنوب وهذا هو (©. ٠‏ 

كدان الات ال هي فعل المأمور به تذهب بعقوبة الذنوب والسيئات الى هي 
فعل المنهي عنه » فإن فاعل المنهي عنه يذهب لله بالتوبة وهي حسنة مأمور يما 
وبالأعمال الصالحة وهي حسنات مأمور بها » فما من سيئة هي فعل منهي عنه إلا ها 
حسنة تذهبها هي فعل مأمور به . 

أما الحسنات فلا ذهب ثوابما اا 

فإذا كان جنس ثواب الحسنات المأمور ا يدفع عقوبة كل معصية » وليس حنس 
عقوبات السيئات المنهي عنها يدفع ثواب كل حسنة » ثبت رجحان الحسنات المأموز يها 
عن درك الشعاسه ی ا 

ه - أن تارك المأمور به عليه قضاؤه إن تركه لعذر» وأما فاعل المنهي عنه إذا كان 
نائماً أو ناسياً أو مخطباً فهو معفو عنه إلا إن كان به إتلاف فيضمنه » فدل ذلك على 
الوا 

5 - أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع وغاية فعل 
أهل المعاصي فعل ما نموا عنه وغاية فعل أهل البدع ترك ما أمروا به مسن 
اتباع اة و اعة اومن : 





. ) ٩۳-۹۰/۲۰( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 

(۲)جحموع الفتاوى ٩٤-۹۳/۲۰(‏ ) . 
(۳) مجموع الفتاوى (0؟/5؟ 

.)1١١5-١١17/70( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


-١ م‎ 


قواحد الجماد جنس فعل المأهور به أظو من جنس ترك المنفي عه 





5 - أن الأمر أصل والنهي فرع » فإن النهي نوع من الأمر » فكل من عصى 
النهى فقد عصى الأمر وبذلك جاء الكتاب والسنة » قال تعالى : 

« يَأْمُرُهم بالْمَعْرُوفٍ وَيََنَهُم عَن آلْمُنحكَرٍ 4 [ الأعراف : ٠٠١‏ ] وقد اتفق العلماء على 
تقد الأمر على النهى (0. 

۷ - أن فعل الحسنات يوحب ترك السيئات » وليس جرد ترك السيئات يوجب فعل 


الحستات» كنا .قال تغال +« إن الصلزة تتف ع الفخماء والمدكر 4 [السكيرت ؛ 
0 شيف أذ او نات كنع السيئات وأن عدم السيئات لا يوجحب ا 


فروعم على القاعدة : 
الفرم الأول : 


وحوب قتال من لم يلتزم بالجهاد » دون من ارتكب امحرمات من الزنا والسرقة 
وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإعان". 


الكرعم الثاني : 


أن الأفعال المأمور بها كالجهاد يشترط لفعلها النية 47): وأما الأفعال المنهي عنها فلا 
يشترط لتركها نية . 


.)١١١و1١١9/50( مجموع الفتاوى‎ )١( 

. ) ۱۲٤ مجموع الفتاوی (۱۲۲/۲۰ و‎ )١( 

(۳) راجع مجموع الفتاوى (۹۰/۲۰) وراجع مجموع الفتاوی ( 4١5-41١4/58‏ 4806 ) و ( ٠١١/۸‏ ) ووضصف 
با منافقين من يترك الجهاد كما في مجموع الفتاوى ( ٤۳۷/۲۸‏ » 188 ) وراجع قاعدة كل طائفة ممتنعة عن التزام 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة » فإنه يجب قتاها . 

.) ۲٤۳/۲۲ و(‎ ») ٤۷۷/۲۱ ( راحع بحمو ع الفتارى‎ )٤( 

(5) راجع بحمو ع الفتاوى ( .)٤۷۷/۲۱‏ 


-1۳4- 











ټوا عد الجفات جنس فعل المأفور به أظهو من جنس ترك المتفي ذه 





القرع الثالذ : 


اتفاق أهل السنة والجماعة على وحوب الغزو مع كل بر وفاجر ‏ . 
فيجاهد مع هؤلاء عملا بالمأمور به ويقدمه على ما هم عليه من المعاصي فلا يترك 
اهاد معهم لذلك 2 :إذا المأمور به مقدم على ترك المنهي عنه" . 


الفرع الرابع : 


أن الجهاد يجب بغاية ما يمكنه » فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد 
بالمال فإن قدر على الجهاد ماله وحب عليه الجهاد عماله كما أن من عجز عن الجهاد 
بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن وهذا إنما كان لعظيم قدر المأمور به وهو هنا الجهاد 
OG‏ 


(۱) راحع بحمو ع الفتاوى ( ٠٠٦/۲۸‏ ) المستدرك على مجموع الفتاوى ( ۲۱۳/۳ ) و ججحموع الفتاوى ٠٠۷/۲۸(‏ ). 

(۲) راجع جحموع الفتاوى ( ٩۰۸/۲۸‏ ) (۰۱۲/۱۰) . 

(۳) ونقل في مجموع الفتاوى )٠٠۷/۲۸(‏ حديث ( الغزو ماض منذ بعثي الله إلى أن يقاتل آخر أميّ الدجال لا ييطله حور 
جائز ولا عدل عادل ) أخرجه ابو داوود في سننه في )٩(‏ الجهاد» )7١1(‏ باب الغزو مع أئمة الور )751//1١(‏ رقم )٠٠۳۲(‏ 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وسنده ضعيف » فيه يزيد بن أبي تُشبه : بمجهول » انظر التقريب صه7ه 
رقم85/// . وقد وردت أحاديث أخرى في الجهاد مع أمراء الجور) وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. وأما فعل الصحابة» 
فقد ثبت عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان يغزو مع يزيد بن معاوية ( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة )۱۳۰۲/٤(‏ برقم 77585 وه.57. 

وقال في بحمو ع الفتاوى (207/18) : « فإنه لا بد من أحد أمرين إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين 
هم أعظم ضررا في الدين والدنيا وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة شرائع الإسلام » وراحع 
(۱۲/۱۰) . ش 

(4) راجع المستدرك على جحموع الفتاوى ( ۲۱۳/۳ ) و مجموع الفتاوى (۸۷/۲۸ ) والفتاوى الكبرى ( 7017/4 ) الاختيارات 
الفقهية (۳۰۸) وراجع تيسير الفقه للمواقي ( ۱۳۹۹/۳ - ۱۳۹۷ ). 


داوع ؤ- 








قواعت الجمات جنس فعل المأهور به أفظو من جنس ترك المتفي ذه 





القرع الخامس : 
وجوت اهاد على النساءءق أمؤاهن إن كان فيها فضل . 
الفرع السادس: 


وحوب استخدام أموال الصغار في الجهاد إذا احتيج إليهاء كما تحب في 
النفققات والزكاة ٠"‏ وهذا لعظيم ما قد أمر الله به من الجهاد في سبيله. 


الكرى السابع: 


لزوم الجبران لمن ترك نسكه الواجب» أو نام عن صلاة» أو نسيهاء أو القتضاء 
بخلاف فاعل المنهى عنه» إذا كان نائماء أو ناسياء أو مخطئاء فهو معفو عنه ليس عليه 


ا إل ذا ا 


.)3١8 والفتاوى الكبرى (507/4) والاختيارات الفقهية (ص‎ )۲٠٤/۳( المستدرك على الفتاوى‎ )١( 
5 )۳۰۸ الفتاوى الكبرى ( 02030 ) الاحتيارات الفقهية ( ص‎ ) ”١ 4/7 ( المستدرك على بحمو ع الفتاوى‎ )۲( 
3 VV1 ) ( ۹/۲۰) راحع بحمو ع الفتاوى‎ (١ 


51-5 








قواعت اليمات الثوانب والعقايه يكونان من جنس العمل ؤي قسر الله وؤى شرعه 





القاعدة الثالثة عشر 


الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدرالله وفي شرعه , (') 


معنى القاعدة : 


الثواب : الجزاء © والإثابة : هي ما يرجع للإنسان من ثواب أعماله . 
ين 
والعقاب : هي العقوبة » وهي من العقب » لأنها تكون عقب الذنب » يقال عاقب فلانا 
بذنبه معاقبة وعقابا : أي سوعا بها فعل (. 
واصطلاحا هي الأ الذي يلحق الإنسان مستحقاً على الحناية . © 
جنس : الجنس: هو الضرب من كل شيء» والجمع: أجناس وهو أعم من النوع 0 
والجنسر اصطلاحا : هو عبارة عن لفظ يتناول كثيرا » ولا تتم ماهيته بفرد من هذا الكثير 


کابحسم كد 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۱۹/۲۸). 
(۲) انظر اللصباح امثير ( ص :ثلا ). 
(۳) انظر الكليات (ص : ٤١‏ ). 
)٤(‏ الفواكه الدوان للأزهري )۳۲/١(‏ . 
(5) انظر المعجم الوسيط (ص : ٠٤۳‏ ). 
)٩(‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار (۳۸۸/۲) . 
(۷) انظر المصباح المنير (ص : ١١١‏ )؛ والكليات (ص : ۳۳۹ ). 
(۸) انظر الكليات (ص : ۳۳۸ ). 
£ 











ټواعد الجماد الثوادب والعقاب يكونان من جنس العمل في قصر الله ووي شرعه 





قدر الله 1 القدر : هو ما يقدره الله عز وجل من القضاء 50 

والمراد ب( قدو الله ) : أي حكمه وقضاؤه . 

والمراد يمذه القاعدة العظيمة: بيان قاعدة العدل الإلمي في الثواب والعقاب وأفهما من جنس 
ما نيا عليه من الأعمال في قدر الله وشرعه دنيا وأرى . 

وقد بين رحمه الله: أن هذا من العدل الذي تقوم به السماء والأرض ”"' 

لاه توركل EN‏ وو ارو a‏ 


آدلة القاعدة : 


: مقابلة الله تعالى لأفعال عباده .ما يكون من حنسها وفي ذلك أدلة كثيرة منها‎ -١ 
أذكما قال تعالى::‎ 


- 


« إن تَبَدُوأ يا وڪوه أو تعقوأ عن سو فان اله كا عقوا قير 29) 4 #الساء: +14. 
ب- وقال حو وليه موا ألا تيون أن يَخفِرَاللَهُ لَكُمْ» ##النور: 77 
ج- ولهذا قال تعالى: 
ومن كارت ف مذو أَغمئ فَهُوَئ الآخرة أَعَمَى وَأَضصَلٌ سَبيلاً (2) 4 #الإمراء:؟». 
د- قال تعالى : وون أغرض عن ؤسترى فنك مومه صگ وغھ بور اة اغ 
© قال رب لم حشرت أغمئ وقد كدت صب ( فَالَ كَدَلِكَ تك ينا فيا وَكَذَالِكَ 


آليَوَمَ تسى © 4 طە: 6 ۱۲1-1 . 


. ) ٦۳١/١ ( انظر الصحاح‎ )١( 
)۱۱۹/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
)۱۱۹/۲۸( راحع بجموع الفتاوى‎ )۳( 
)۱۲۰-۱۱۹/۲۸( وهي مذكورة في بحمو ع الفتاوی‎ )٤( 
م‎ 








ټواعد الجفات الوا والعقایج يكونان من جنس العمل ؤي قصر الله وؤي شرعه 





ه- قوله 8 : ( من لا يرحم لا يرحم) © 

وح قوله 4# : ( إن الله وتر يحب الوتر ) . 

ز- قوله 5 : ( إن الله حميل يحب الْجَمَالَ )© . 
000 

ط- قوله ‏ : ( إن الله نظيف يحب النظافة ) ©, 

ي- وقي الحديث : ( يحشر الحبارون والمتكبرون على صور الذر يطأهم الناس بأرجلهم) . 


قال الشيخ رحمه الله : 


ر فانم لما أذلوا عباد الله أذهم الله لعباده » كما أن من تواضع لله رفعه الله » فجعل العباد 


متو ات 8 a‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه في (۸1) الأدب» (۱۸) باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته )۲۲٠١/(‏ رقو(0501) ومسلم في 
صحيحه في )٤۳(‏ الفضائل 10/80 - ۱۸۰۹) رقم (۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البحاري في صحيحه في (87) الدعوات» (1۸) باب الله مائة اسم غير واحدة )۲۳۰٤/٥(‏ رقم (50417) ومسلم في صنحيحه 
(4) في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )”١51/5(‏ رقم (773717). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في )١(‏ الإعان (4۳/۱) رقم (91) - .)۱٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه في (۱۲) الزكاة )7١/7(‏ رقم )٠١10(‏ من حديث أبي هريرة مثله. وورد نحوه وأخرجه البخاري في 
(۳۰) الزكاة (۷) باب : لا يقبل الله صدقة من غلول» ولا يقبل إلا من كسب طيب (011/7) رقم (745١).ومسلم‏ في صحيحه في 
(۱۲) الزکاه (۷۰۲/۲) رقم .)۱۰۱٤(‏ 

() الحديث أخرجه الترمذي في )٤١(‏ الأدب» باب : ما جاء في النظافة )1۳١- 1۳١/١(‏ رقم (۲۷۹۹) والدورقي في مسند سعد رقم 
(۳۱) وابن أبي الدنيا في مكارم الأحلاق رقم (۸) والبزار في مسنده (۳۲۰/۳) رقم ٤(‏ ۱۱۱) وأبو يعلى في مسنده (۲۲۱/۲ - ۱۲۲) 
رقم (۷۹۰) وابن حبان في ابجروحين (۲۷۹/۱) - والخطيب في الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع )۳۷۲/١(‏ » وابن الجرزي في 
العلل المتناهية (۷۱۲/۲) رقم (11.5) كلهم عن طريق خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد 
عن أيه سعد بن أي وقاص مرفوعاً .عثله. قال الترمذي : , هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يُصَْعفُ قلت : وسنده ضعيف جداء فيه 
حالد بن إلياس أبو اليثم المدني متروك الحديث. قال أحمد والنسائي: ر متروك الحديث » وقال أحمد والبحاري , وأبو حاتم : , منكر 
الحديث » . وقال ابن حجر : , متروك » انظر تمذیب الكمال (7/8 - ۳۲) . وله طريق آخر : رواه أبو الطيب هارون بن محمد تنا بير 
بن مسمار عن عامر بن سعد عن أيه مرفوعاً فذكره. أخرجه الدولابي في الك (16/7). وإسناده واه» فيه أبو الطيب هارون بن محمد - 
قال ابن معين : ر كان كذاباً ». ا.هب لسان الميزان (759/5). ١‏ 

(0 جوع الفتاوى ( ۲۸ / 1٠١‏ ) والحديث أخرجه الترمذي في (5”) صفة القيامة » )٤۷(‏ باب ما جاء في شدة الوعيد للمتكبرين 
(0510/1) رقم )۲٤۹۲(‏ وقال هذا : حديث حسن صحيح. وأحمد في مسنده (۱۷۹/۲) والبخاري في الأدب المفرد رقم (5517) 
والحميدي في مسنده رقم (/29) والبغوي في شرح السنة (۱۹۸/۱۳) رقم (79050) وقال هذا حديث حسن. كلهم من طريق داود 
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قواعت الجمات الثواب والعقاببه يكُونان من جنس العمل في قصر الله وي شرعه 





؟- النصوص الشرعية الواردة: باعتبار هذا والأمر به ومن ذلك : 
-١‏ قوله تعلل : ون عقب ابوا يمل ما عُوتثر بد وین صم لو بر 
للصّبريرت ® وَاصبرَوَمًا صك إل باه 4[لنحل”١١-170].‏ 
قيل : إا نزلت لما مثل المش ركون بحمزة وغيره من شهداء أحد رضي الله عنهم » فقال 
الي يك : ( لمن أظفري الله بمم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا » فأنزل الله هذه الآية » فقال الي 
: بل نصبر ) ”' 
ب- قوله تعال : ( ونوا فى سیل الله آذ بوتکم ولا تعدوأ إ ست آله لا 
يجب الْمُعْتَدِيرتَ 402 [لفرة : .]15١‏ 
ان هاب السبب وهو كون القتال لمن يقاتلنا. فمن امتنع من أن تكون كلمة الله هي 
العليا قوتل باتفاق المسلمين » وأما من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان 
والراهب والشيخ الكبير والأعمى 00 ا المسلمين. ”") 
ج - قال تعالى : « وجرؤا سيكو سيه ملا ل على آله إنةد لا 
نت الطَلِمِينَ © 274 . [الشوري: ]4١-40‏ ش 








بن شابور ومحمد بن عجلان كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره. وسنده حسن والحديث صححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد رقم (051). 

(١)مجموع‏ الفتاوى ( ۲۸ / "١4‏ ) والحديث أحرجه البيهقي في دلائل النبوة (7/1). من طريق ابن أي ليلى عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس فذكره. وسئده ضعیف» ابن أي ليلى ضعيف لسوء حفظ» والحكم لم يسمع من مقسم هذا الحديث.وللحديث شاهد أخرجه 
لترمذي في (4 4) تفسير القرآن» (5) باب: ومن سورة النحل (۷۰۷/۱) رقم (۳۱۲۹) وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند )٠١١/١(‏ 
وابن حبان في صحيحه (۲۳۹/۲) رقم ( )٤۸۷‏ والحاكم في مستدركه (75/7 - 99") والبيهقي في دلائل النبوة (585/5) كلهم 
من طريق عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال حدثيني أبي بن كعب قال: لا كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربع 
وسبعون» منهم ستة فيهم حمزة فمثلوا مم فقالت الأنصار: لبن أصبنا منهم يوما ريدن عليهم؛ فلما كان يوم فتح مكة أنرل الله (رإن .عاتم 
فعاقبوا هثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابرين) [النحل: ۱۲۹] فقال رجل: لا قريش بعد اليوم؛ فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : (كفوا عن القوم غير أربعة ) قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من حديث أي بن كعب. قلت : وسنده حسن. 

(۲) راجع مجموع الفتاوى 58 / 75515 ) . 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۸۰ )۰ .)۱۹۳/۳٤(‏ 

¬ £0 





قواعت الجماد 1 اواب والعقابه يكونان هن جنس العمل في قسر الله وؤي شرعه 





د- وقال تعالى:: 

فمن أَععَدَى عَلَيْكُمْ اعدو علي مَل ما أَعَعَدَى عَلَيَكُمٌ) ”' [لقر:؟»1] 

ه- وني السنن عنه يك : أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها 
الناس » فقال : ( ما كانت هذه لتقاتل )» وقال لأحدهم: ( ألحق خالداً فقل له : لا تقتلوا 
در و ا 

فا اک فو أنه كان ول 

( لا تقتلوا شيخا فانياً ولا طفلاً ولا امرأة) . 

والشاهد في قوله : ( ما كانت هذه لتقاتل ) . 


كروعم على القاعدة : 


الفرع الأول : 


مشروعية التمثيل في القتل على وجه القصاص والثأر 


(۱) مجموع الفتاوی ( 1577/55 ) . : 

(۲) أخرجه أبو داود في الجهاد » )١١١(‏ باب في قتل النساء (785-185/1) رقم (75579) وابن ماجه في الجهاد ( ۳١‏ )باب الغارة والبيات 
وقتل النساء والصبيان )4٠١/١(‏ رقم )۲۸٤۲(‏ والطيران في المعجم الكبير (77/0 ال ي لا تن 
الألباني فقال : (حسن صحيح) انظر صحيح أي داود )٥۰۷/۲(‏ رقم (7775) . 

اح مرح اماد نر لق وح ODS‏ رد ا في السنن الكبرى (4/9 )١5‏ بجموع 
الفتاوى )۱۸٠١۳(‏ من حديث أنس بن مالك والحديث ضعفه الألباني بقوله  :‏ ضعيف ». انظر ضعيف أب داود رقم (051) وضعيف 
الجامع الصغير )١745(‏ ومشكاة المصابيح (7907) ويغينٍ عنه ما أخرجه البخاري في صحيحه (10) في الجهاد » )١ 45-١ ٤٥(‏ باب 
قتل الصبيان في الحرب وباب قتل النساء في الحرب » (۱۰۹۸/۳) رقم (71851) و(807؟) ومسلم في صحيحه (۳۲) في الجهاد والسير 
)1١١4/6(‏ رقم )۱۷٤٤(‏ من حديث ابن عمر قال : ( وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله يق نهى رسول الله يق 
عن قتل النساء والصبيان ) لفظ البحاري ومسلم . 

)٤(‏ راجع )۳۱٤/۲۸(‏ و الفتاوى الكبرى )11١/4(‏ والمستدرك على الفتاوى (۲۳۲/۳) والاحتيارات الفقهية (ص۲٠۳)‏ . وقال الشيخ 
رحمه الله في جحموع الفتاوى 071١4/18(‏ : « حن الكفار إذا قتلناهم فإننا لا نمثل يمم بعد القتل ولا مجدع آذافهم وأنوفهم» ولا نبقر 
بطوهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بم مثل ما فعلوا » اه. 
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ټوا الجماد الوا والعقارب يكونان هن جنس العمل في قصر الله وؤي شرعه 





الفر م الثاني : 


مشروعية الأحذ من قطاع الطرق بقدر ما أحذوا من الناس بغير ما حق. (© 


الفرع الثالث : 


المنع من قتل من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ 


الفرع الرابع : 


جواز الإتلاف لال أهل الحرب من باب المقابلة » وفعل مثل ما يفعلونه بنا كقطع الشجر 
ال 

الفرع الخامس : 

عقوبة شاهد الزور بتسويد وحهه وإر به على دابة مقلوباً » فإنه لما قَلّب الحديث قلب 


5 وك ©( 
وحهه » ولا سود وجهه بالكذب سود وجهه 57 


(۱) راجع مجموع الفتاوی (۳۱۸/۲۸) . 

(۲) راجع بجموع الفتاوى ( ۲۸ / 704 2 .)4١4‏ وقال أيضاً في بجموع الفتاوى (60/15) : ر قوله : [ وإذا الوؤدة سئلت» بأي 
ذنب قتلت 4 [التكوير: 8:4] دليل على أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منها » فلا يجوز قتل الصبي وابحنون » لأن القلم مرفوع عنهما 
فلا ذنب مما . وهذه العلة لا ينبغي أن يشاك فيها في النهي عن قتل صبيان أهل الحرب » وأما العلة المشتركة بينهم ويين النساء فكوفهم 
ليسوا من أهل القتال » ا.ه . 

وقال أيضاً في بحمو ع الفتاوى )4١4/78(‏ : « ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء » وكذلك لا يقتل منهم إلا من 
كان من أهل القتال كما دلت عليه السنة » اه . 

(5) راحع بجموع الفتارى (297/18) و (۳۳۲/۳۰). 

. )۳٤٤١۱۲۰/۲۸( راحع مجموع الفتاوى‎ )٤( 

جلاع 1 - 








قواعت الجمات الثوايب والعقاے يكُونان من جنس العمل في قصر الله وقي شرعه 





القرع السادس : 


القصاص ف الدماء والأموال والأبشار » أن تكون العقوبة من جنس المعصية . 


الفرع السابع : 


مشروعية القصاص في الأعراض » وهو أن الرحل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به 
كذلك » وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها » والعفو أفضل. " 


الكرع الثامن : 


مشروعية القصاص ف اللطمة والضربة ونحو ذلك ”" . 

الفرع التاسع : 

مشروعية القصاص في الحراح أيضاً من باب العقوبة بشرط المساواة » فإذا قطع يده اليمئ 
من مفصل » فله أن يقطع يده كذلك » وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه » وإذا شجه في رأسه أو 
وجهه فأوضح العظم » فله أن يشجه كذلك . 7 


(0) راجع مجموع الفتاوى .)1١١١/578(‏ 

0 راجع بحمو ع الفتاوی ( ۲۸ / ۳۸۰ ) (177/55). 

(۳) راحع بجموع الفتاوى ( 54 / 177 ) وقال في مجموع الفتاوى (۳۷۹/۲۸) : « قال أبو فراس : خخطب عمر بن الخطاب طبه 
فذكر حديثا قال في : ( ألا إن والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم » ولا ليأخذوا أموالكم » ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم 
دينكم وسنة نیکم » فمن قعل به سوى ذلك فليرفعه إل » فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه )» فوثب عمرو بن العاص فقال :يا أمير 
المؤمنين » إن كان رجل من المسلمين أُمّر على رعية فأدب رعيته » أئنك لتقصنه منه ؟ قال : ( إي والذي نفس محمد بيده إذا لأقصنه منه 
وقد رأيت رسول الله ميلك يقص من نفسه» ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم » ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ) رواه الإمام أحمد وغيره 
ا.ه . قلت:أخحرجه ابن أي شيبة في مصنفه (455-4714/5 ) وابن شبة في تاريخ المدينة ( )۸٠۷/۳‏ وسنده صحيح . 

)٤(‏ مجموع الفتاوى 3078/78 ) . ش 
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قوامت الجمات الثوابب والعقایے يكونان هن جنس العمل يي قدر الله واي شرعة 





الفرع العاشر: 


عدم طاعة ولي الأمر إذا لم يطع الله فيما أمر » وعصيانه فيه .| E‏ 


الفرع الحاد ي عستو : 


مشروعية إنكار المنكرات الظاهرة علانية » وعقوبة صاحبها علانية ما يردعه » ولا غيبة 
مجاهر » بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. ° 


مستثنيات القاعدة : 


المستثنوى الأول : 
إذا كان الفعل محرّماً لحق الله تعالى كالكذب أو كتجريع الخمر أو اللواط فإنه لا يجوز 
العقوبة عليه بنفس الفعل . ° 


11 9 الثاني 


إذا كان في العقوبة افتراء » لأن الفاعل في الأساس قد افترى عليه» أو كفره » أو فسقه بغير 


حق لم يحل له أن يكفر کو ب 


6 مجموع الفتاوى ( ۲۸/ ٠١‏ ) وقال أيضا : , وقد قال الصديق الذي هو خليفة رسول الله عي في أمته : ( أطيعون ما أطعت الله » فإن 
عصيت الله فلا طاعة لي عليكم ) » وقد قال البي منّك: ( لا طاعة لمحلوق ني معصية الخالق ) » وقال: ( من أمركم بمعصية الله فلا 
تطيعوه) » ا.ه . وراجع قاعدة : رلا طاعة لمخحلوق في معصية الخالق ». 

(۲) راجع مجموع الفتاوى ( ۲۸ / 7:0 ۲۱۷) ومختصر الفتاوى الكبرى (ص”. 5). وقال في بحمو ع الفتاوى (295/98) : , وھذا 
قال الفقهاء : إن الداعية إلى البدع المخالفة للكئاب والسنة يعاقب يما لا يعاقب به الساكت » وجاء في الحديث : ( إن الخطيئة إذا أحفيت 
لم تضر إلا صاحبها » ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة ) »|.ه . 

(۳) راحع بحمو ع الفتاوى ( ۲۸ / ۳۸۱ )۰ )۲۲۸/۳٤(‏ . 

. )۳۸۱ / ۲۸ ( راجع مجموع الفتاوی‎ (٤( 

-949- 








قواعت الجمات الثوايج والعقاے يكُونان من جنس العمل في قصر الله وؤي شرعه 





لا يحل أن يتعدى بالعقوبة على غير المعتدي إذا اعتدى هو كذلك» كما لو لعن أباه أو قبيلته 
أو أهل بلده ونحو ذلك » لم يحل أن يتعدى على أولنك فإفهم لم يظلموه "© 


المستكنى الرابع: 


مشروعية زيادة عقوبة التعزير عن القدر المساوي للمعصية » في حال تكرر الفعل الموحب 
للتعزير» أو العدوان على من هو أفضل . " 


عدم مشروعية القصاص على وجه المساواة في حال عدم إمكافاء كمن يكسر له عظم 
باطن أو يشجه دون الموضحة فلا يشر ع القصاص » بل بحب الدية الحدودة أو الإرش . 


6 راحع مجموع الفتاوى ( 78 / 78١‏ ) . 
(۲) راجع مجموع الفتاوى ( 778/514 ) . 
(۳) راحع بحمو ع الفتاوى (۳۷۹/۲۸) . 
ايها 














قواعد الجعاد 1 التعزير مشروع في كل معصية لأ حد فيا ولا كفارة 





الفاعده الى ابعه عشر 
التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة '". 


معنى القاعدة : 
التعزير : في اللغة : المنع والقوة . ° 


ا 


(0 ۰ : 0 03 e 
. منشتروع : المشروع هو ما أظهره الشرع من غير ندب ولا إيجاب‎ 
مغخصية + اال عا و‎ 

لا حد اذبها : أي لا عقوبة مقدّرة . © 


ولا كفارة : وهي فداء الأمان وغيرها من جماع في مار رمضان وغيره ”© 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۰ / ۲۳ 2 ۳۹ ) وقد ذكرها بلفظ: «التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد » كما يي بجموع 
الفتاوى »)4١7/*0(‏ وبلفظ: ر المعاصي الي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة ... فهؤلاء يعاقبون ا ۾ كما في حموع 
الفتاوى 47/7 ).ونص الشيخ رحمه الله على أن العقوبات الشرعية من جنس الحهاد في سبيل الله في مجموع الفتاوى ( ۲۸ 
/ 00. وذكر رحمه الله حكما عظيمة للتعزير حيث قال في مجموع الفتاوى ( 75 / ١48‏ ): « ففي العقوبات الحارية على 
سنن العدل والشرع ما يعصم الدماء والأموال » وتي ولاة الأمور عن وضع جبايات تفسد العباد والبلاد » وانظر: البحر 
الرائق (57/5)» والطرق الحكمية (ص .)١54‏ 
(۲) انظر الدر النقي (۳ / 75١‏ )» والتعريفات ( ص : 51 )» والمطلع ( ص : ۳۷١‏ )» وأنيس الفقهاء (ص : ١74‏ ) . 
(۳) انظر : النهاية في غریب الحديث ( ۳ / ۲۲۸ ) » والمطلع ( ص : 774 ) » والتعريفات ( ص : 57 ) » وأنيس الفقهاء 
YES‏ التق توا 
)٤(‏ انظر : التعريفات ( ص 5١54:‏ ). 
(ه) انظر : التعريفات ( ص : ۲۲۲ ) . 
(5) انظر : الدر النقي ( ۳ / ۷٤١‏ ) . 
(۷) انظر : الدر النقي ( 8١1 / ٣‏ ) . 

-1١هواد‎ 








قواغد الجمات التعزير مشروع في كل معصية لا حد يما ولا كفارة 





UE Oa a NS‏ كان لل رم را 
الواحب من غير ما عذر » وهذا إنما هو فيما لم يرد فيه حد كالسرقة والزنا أو كفارة كنقض 
اليمين أو الظهار ونحوهما . 
وقد ين رح أل ذلك بقوله : 
,فمن ترك الواحب مع القدرة عليه فهو عاص مستحق للعقوبة والتعزير» 7". 
وبين ال حكمة في ذلك فقال : 
( العقوبة لتأدية حق واحب وترك حرم في المستقبل 7". 
وبين أن التعزير أحناس يختلف بحسب نوع المعصية وقدرها فمن ذلك: 
١‏ - التعزير بالتوبيخ والزجر بالكلام . 
۲ - التعزير بابس . 
٣‏ - التعزير بالنفي من الوطن . 
٤‏ - التعزير بالضرب . 
ه - التعزير بالضرب مرة بعد مرة . 
5 - التعزير بالقتل . 
۷ - التعزير بالعقوبات الالية " . 
۸ - التعزير بالحجر وترك السلام . 
5 - التعزير بالتشهير (). 
-٠‏ التعزير بالوعظ والإرشاد 7". 


(۱) مجموع الفتاوی( ۳۹/۳۰ ) . 

(۲) مجموع الفتاوی ۳٤۷/۲۸(‏ ) . 

(۳) راحع مجموع الفتاوى )۱۱١/۲۸(‏ . 

. ) راحع مجموع الفتاوى(7414/58‎ )٤( 

(5) راجع مجموع الفتاوی (۲۲/۳۲ ) . 

(1) راجع بحموع الفتاوى (7544/18 ) ومنه قوله تعالى : ( واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن ) [النساء 8 5] . 
١9‏ 














قواحت الجمات التعزير مشروع في حل معصية لا حد فيا ولا كفارة 





." التعزير بالمنع والعزل وقطع الأحر ونحوه‎ -١ 

۲- التعزير بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل » وترك قول وترك فعل 

وقد بن رحمه الله أن هذه العقوبات ليست شرعا لازما إذ لا عقوبة اجتهادية لازمة » بل هي 
عقوبات شرعية عارضة ". 1 

كما بين رحمه الله أن هذه العقوبات بقدر ما يراه الوالي وعلى حسب كثرة ذلك الذنب في 
الناس وقلته » فإذا كان كثيرا زاد في العقوية » بخلاف ما إذا كان قليلاً وبحسب حال المذنب 
فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك » وبحسب كبر الذنب 
وصغره » وقد يكرر التعزير أكثر من مرة إذا اشتمل على أنواع من المحرمات. © 

وضابط هذه العقوبات التعزيرية من جهة إيقاعها على من يستحقها هو ما ذكره رحمه الله 
بقوله : 

) والعقوبة لا تكون إلى على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة » 7. 

ويهذا يتضح لنا أن الضابط لوقوع العقوبات التعزيرية هو قيام الحجة والتبليغ 


(۱) راجع مجموع الفتاوی (744/54 ) . 
(۲) مجموع الفتاوى(8 7114/7 ) . 
(۳) راجع مجموع الفتاوی(۳۱۲/۳۲ ) . 
)٤(‏ راحع بحمو ع الفتاوری(۳/۲۸٤۳‏ )» ( ۰/۳۲ 0 
() مجموع الفتاوى (۲۲۷/۱۹ ) وبين ذلك أيضا بقوله في ( ۳٠۳/۳۲‏ ) : ر العقوبة إنغا تكون لن أقدم عليها عالا 
بالتحريم).وقال أيضا في ( ۲۲۹/۱۹ ): « الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم » وقال رحمه الله في ( ۳۲۷/۲۹ ) : 
« فقد تبين أن الإثم منتف مع عدم العلم » 
(5) راحع مجموع الفتاوى(١‏ .++ )» وقال رهه الل في ۷/7 ) : « وعدم الإثم لا يلزم منه بكل حال نفي الضمان 
لأن الضمان من باب العذل الواجب في حقوق الآدميين + وهو يجب ف العمد والخطأ » فقاتل النفس نخطأ لا يأثم » ولا يفسق 
بذلك » ولكن عليه الدية » وكذلك من أتلف مالا مغصوبا حطأ فعليه بدله » ولا إثم عليه » .ا.ه 

دمل 








قواءت الجمات التعزير مشروع في حل معصية لا حد ذيها ولا مارة 





أدلة القاعدة : 


استدل رحمه الله هذه القاعدة بأدلة كثيرة منها ما هو عام ومنها ما هو حاص بنوع معين من 
التعزير » فمن ذلك : 

أولا : أدلة عامة تدل على مشروعية التعزير : 

.© ) قول ابي يي : ( لي الواحد يحل عرضه وعقوبته‎ - ١ 

؟ - روى البخاري في صحيحه ( أن البي #4 صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء 
والسلاح » وسال عم حبي بن أخطب عن كه » فقال : يا محمد أذهبته النفقات » فقال للزبير: 
دونك هذا » فأحذه الزبير فمسه بشيء من العذاب» فقال : رأيته يأ إلى هذه الخربة» وكان في 
خا ور وال رمه ايلم + ) 

ر لما علم البي ك أن هذا الرجل الذي يعلم مكان الال الذي يستحقه البي < وقد أحفاه 
أمر الزبير بعقوبته حن دهم على المال» ومن كتم ماله أولى بالعقوبة "2 

ووجه الدلالة قوله رحمه الله: 

ر وهذا الرحل كان ذمياء والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق » وكذلك كل من كتم ما يجب 
إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجحب 249 . 


(۱) مجموع الفتاوى (107/95 ) ( ۲۷۹/۲۸) ( ۲۳/۳۰ ) والحديث أخرجه أبو داود في سننه في (۲۳) الأقضية » (۲۹) 
باب في الحبس ف الدين وغيره )0171/١(‏ رقم (707) وابن ماجه في )٠١(‏ الصدقات »› باب الحبس ف الدين والملازمة 
(v1)‏ رقم (1471؟) » والحديث صححه الألباني ف صحيح الجامع رقم (01751) » وحسنه ي صحيح ابن ماجه عن 
الشريد عن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( لي الواحد يحل عرضه وعقوبته ) . ومعن لي الواجد : أي مطله » أنظر ص٠۲۸‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۳۲۸/۲۰ ) » أخرجه أبو داود في سننه في (19 ) الخراج » (۲۳) باب ما جاء ني حكم أرض خير 
(4054/1) رقم (۳۰۰۹) » من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال أحسبه عن نافع عن ابن عمر فذكره نحره 
( بدون ذكر قصة التعزير ) وسنده حسن وذكر فيه قصة المزارعة بالشطر » وأصله في الصحيحين بدون ذكر قصة التعزير 
وإنما فقط بذكر قصة المزارعة بالشطر » أخرجه البخاري في (47) المزارعة (۷) باب : المزارعة بالشطر ونحوه (؟/١87)‏ رقم 
(۲۲۰۳) ومسلم في (۲۲) المساقاة )١١85/5(‏ رقم ( )٠٠١١‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.. 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۸/۳۰) 
)٤(‏ مجموع الفتاوی(۲۸۰/۲۸ ) . 
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قواعت الجهات التعزير مشروم في كل معصية لأ حد فيها ولا كوارة 





۳ - قول البي ##: ( مطل الغ ظلم )2 وبين وجه الدلالة بقوله: 

« فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مطل الغ ظلم وأن ذلك يحل عرضه وعقوبته حيث إن 
عقوبة المماطل مباحة »© : 

وقال أيضاً: 

د والظا م يستحق العقوبة والتعزير » " 

4 - اتفاق أهل العلم على مشروعية التعزير في الحملة» حيث ذكر رحمه الله: 

, اتاق العلماء على عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جححده أو منعه ‏ 9) 

زكر أرضاء :قاف الملماد عاق أن ر عرو عق كز و ا 

ثانيا : الأدلة الخاصة بنوع من أنواع التعزير : 


(۱) راحع مجموع الفتاوی(۲۷۹/۲۸ ) » ( 1.07/58 ) ( ۲۳/۳۰ ) » والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (47) 
الحوالات )١(‏ باب في الحوالة » وهل يرجع في الحوالة ؟ (۷۹۹/۲) رقم )5١55(‏ » ومسلم في (۲۲) المساقاة » )١١۹۷/۳(‏ 
رقم )١554(‏ » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ١‏ لله صلى الله عليه وسلم : ( مطل الغني ظلم » وإذا اتبع 
اد على هليء ف ).+ 
(۲) مجموع الفتاوی( ۳۸/۳۰ ) . 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۷۹/۲۸). 
)٤(‏ مجموع الفتارى(ه 507/9 ) . 
)٥(‏ راجع بحمو ع الفتاوى (۳۹/۳۰ ) ( ۲۷۹/۲۸ ) ( ٤۰۲/۳١‏ ) ( ۲۳/۳۰ ). قلت: وقد يجتمع التعزير مع الحد» لحديث 
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبكيت شارب الخمر بعد الضرب الذي أخرجه أبو داود في (۳۷) كتاب الحدود» 
(5؟) باب الحد في الخمر (55/7) رقم »)٤٤۷۸(‏ وسنده صحيح» وأصله في البخاري بدون ذكر التبكيت. 
فاجتمع عليه التعزير والحد وبه قالت الحنفية والمالكية معين الحكام (ص )١184‏ ومواهب الحليل (57/5 ؟)) وتبصرة الحكام 
لابن فرحون (555/7). 
ومثله تعليق يد السارق على عنقه لحديث فضالة بن عبيد أن البي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق» ثم أمر ها فعلقت في 
عنقه. أخرحه أبو داود (۳۷) في الحدود (۲۲) باب في تعليق يد السارق في عنقه (54/8/5) رقم »)٠٤١١(‏ والترمذي في 
)٠١(‏ الحدود في )١07(‏ باب ما جاء في تعليق يد السارق (51/4) رقم )١4417(‏ وقال حديث حسنء وابن ماجه في )٠١(‏ 
الحدود؛ (۲۳) باب تعليق اليد في العنق (851/1) رقم »)۲١۸۷(‏ والنسائي في (47) كتاب قطع السارق» (۱۸)» تعليق يد 
السارق في عنقه (47/8) رقم )٤۹۹۷(‏ و (444) من طريق الحجاج بن أرطأة» عن مكحول عن ابن محيرز عن فضالة بن 
عبيد» وقال النسائي الحجاج بن أرطأة ضعيف لا يحتج به. ا.ه. والحديث ضعفه الألباني: انظر ضعيف سنن النسائي ج 
5 رقم (۳۷۳ و .)۳۷٤‏ 
ولأهل العلم مسائل أخرى من هذا الباب؛ وكذا قد يجتمع التعزير مع الكفارة. 

-1١همهل‎ 








قواعت الجماد التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كهارة 





: دليل التعزير بالحجر‎ - ١ 
.١ فعل البي 4# في هجر أصحابه الثلاثة الذين حلفوا‎ 
: دليل التعزير بالعزل‎ - ۲ 

فيعزر بعزله عن ولايته كما كان البي 8# وأصحابه يعزرون بذلك 7". 
۳ - دليل التعزير بالتشهير : 

ما روي عن عمر بن الخطاب هه أنه أمر يكثل ذلك في شاهد الزور حيث أمر بأن يسود 
وجهه وأن يركب الدابة مقلوباً إلى خلف ° 

: دليل التعزير بالضرب واجلد‎ - ٤ 

أ - قال الله تعالی  :‏ وَلْتى افون شور فظو وَآهْجِرُوصنٌ في الْمَضَاجِعِ 
وَآَصْرِبُوهنَ 4 [ انساء : 4م ] . فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب للمرأة إذا امتنعت من الحق 
الواحب عليها من المباشرة وفراش زوجها 0 

ب - ما روي عن البي ## في الذي يأ جارية امرأته : ( إن كانت أحلتها له جلد مائة وإن 
لم تكن أحلتها له رجم ) 0. 


: باب‎ )١737( - مجموع الفتاوى (764/58 ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (1۸) التفسير / التوبة‎ )١( 

( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ... إن الله تواب رحيم ) [ التوبة : ۱۱۸ ] ( 17١9-1118/5‏ ) رقم (4500 ) » عن .كعب 

بن مالك قال : إني لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين غزوة العسرة » وغزوة بدر 

.. وفيه ( وى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي وم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا » فاحتنب 

الناس كلامنا .. ). 

(۲) مجموع الفتاوی(۲۸/٤٤۳‏ ) ( ۲۲/۳۲ ) . 

(۳) مجموع الفتاوى (4/7 74 )» و انظر قاعدة ( الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وقي شرعه) والأثر تم 

تخريجه . 

. ) 78/5 مجموع الفتارى(0‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى (755/1 ) » والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه )3٠١(‏ في الحدود » (۸) باب من وقع على جارية 

امرأته (771-1777/1) رقم (051؟) » والترمذي في سننه في )١5(‏ الحدود » (1؟) باب ما جاء في الرجل يقع على جارية 

امرأته )۳٥۳-۳۰۲/۱(‏ رقم (١401١1و457١)‏ وقال حديث النعمان في إسناده اضطراب » ممعت محمدا يقول : , لم يسمع 

قتادة من حبيب بن سام هذا الحديث » إنما رواه عن خالد بن عرفطة » ا.ه والنسائي في سننه في (55) النكاح » )۷١(‏ 
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قواعت الجمات التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 





دما موعن سنا عدن فرعن واد و ا 

ES 

د - ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رحلا نقش على اتمه » وأحذ 
بذلك من بيت الال فضربه مائة ضربة ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ضربة » ثم ضربه في اليوم 
لالت مان رة , 

ه - قصة صبِيْعْ بن عسل" مع عمر بن الخطاب من أشهر القضايا فإنه بلغه أنه يسأل عن 
متشابه القرآن حي رآه عمر فسأل عمر عن ( الذاريات ذروا ) فقال : ما اسمك ؟ قال : عبد الله 


صبيغ » فقال : وأنا عبد الله عمر » وضربه الضرب الشديد . 








باب إحلال الفرج )45/١(‏ رقم (7754-7775) قال النسائي : أحاديث النعمان هذه مضطربة - انظر تحفة الأشراف 
))1١51/9(‏ وأبو داود في (۲۷) الحدود (۲۷) باب في الرجل يزني بحارية امرأته (1۲۸/۱) رقم (/549و4409) وأحمد 
(۲/ ۲۷۲و ۳۷۳و۳۷۷ ۲۷۰ر )۷٦‏ » من طريق حبيب بن سالم قال : أي النعمان بن بشير برحل غشي جارية امرأته فقال : 
لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال إن كانت أحلتها له » جلدته مائة » وإن لم تكن أذنت له 
رجمته) لفظ ابن ماحه » وسنده ضعيف فيه حالد بن عرفطة فيه جهالة » قال أبو حاتم : بجهول » انظر تمذيب الكمال 
(/10) » والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (957-9501) » وضعيف الترمذي رقم (11؟) . 
(۱) مجموع الفتاوى(745/1 )» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (501/97) وابن حزم في المحلى ))407/١1(‏ عن عمر بن 
الخطاب وابن مسعود» ورجاله ثقات» وورد عن علي بن أبي طالب عند عبد الرزاق )4٠0/17(‏ ورجاله ثقات . 
(۲) مجموع الفتاورى(/١/745‏ ) 
والأثر أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف ص750 وفي فتوح البلدان ص749-7417 من طريق الأسود بن شيبان أنبانا 
خالد بن مير ( أن رجلا يقال له معن بن زائدة انتقش على خا الخلافة فأصاب خراجا من خراج الكوفة على عهد عمر ..) 
فذكره مطولاً » وفيه انقطاع خالد بن مير لم يدرك القصة . 
(۳) هو ابن شريك التميمي » تابعي » وهو الذي كان يسأل عمر عن غريب القرآن فأمر ألا يجالسوه . أنظر الإكمال لابن 
ماكولا (/١7؟)‏ وتبصير المنتبه لابن حجر ( 9095/7 ) . 
(4) مجموع الفتاوى ۲۸٠/۲۸ ( ) 7١١/١(‏ ) » والأثر أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (577/7) والهروي تي ذم 
الكلام )۷/٤(‏ رقم )۷٠۹(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (417/77) » من طريق سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي قال : ( كتب إلينا عمر لا 
تحالسوا صبيغا ..) وسنده صحيح » وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (417/77) مطولا بذكر قصة سؤال صبيغ عمر بن 
الخطاب وضربه إياه وسنده حسن» وله طرق وشواهد كثيرة عند ابن عساكر في تاريخه )٤۱۳-٤۱۰/۲۳(‏ منها : 
ما أخرجه الآحري في الشريعة )485-41/1١(‏ رقم )٠١۲(‏ واللالكائي (574/9) رقم )١١75(‏ (554/5) رقم 
»)١1777(‏ وابن عساكر في تاريخه )4١7-411/7(‏ من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد فذكر القصة وسنده 
ميحج 
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قوامت الجمات التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 





وكان ابن عباس إذا أل عليه رحل في مسألة من هذا الجدس يقول : ما أحوحك أن يصنع 
لك ا وي 1 
ه - دليل التعزير بالقتل : 

حديث عرفجة الأشجعي - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله يك يقول: 

( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أي يشق عصاكم أو يفرق حماعتكم 
فاقتلوه ) » وني رواية : ( ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذا الأمة زهي 
جميع فاضربوه بالسيف کائنا من كان ) 
> - دليل العقوبات الالية : 

- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن البي وي قال : ( هدايا العمال غلول ) ©) 


. الموضع السابق‎ )١( 
. ,عثله‎ )٠١( - )۱۸١۲( رقم‎ )۱٤۸۰/۳( أخرجه مسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة‎ )۲( 
مجموع الفتاوى(65/7/8” ) » وراحع ( ۱۰۸/۲۸ ) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة موب ىم‎ )۳( 
. )59(-)1805( رقم‎ 
ومن طريقه أحرجه أبن‎ )۱۹۰٤( التحقيق لأبن الجوزي ( رقم‎ ) ٠٠٠١/۲ ( أحرجه إبراهيم الحربي في كتاب الحدايا‎ )٤( 
من طريق محمد بن الحسن بن كوثر ثنا إبراهيم الحربي ثنا محمد بن هارون ثنا‎ )٠ 64( رقم‎ )٠٠١/۲( الجوزي في التحقيق‎ 
قرت .بن كتيها عن عمد ابن مار عن کال .ين جود عن کی بن تعنم عن خطاء عن ابن عبان فد کر و مرزكوعا وإستاده‎ 
ضعيف جداء لأن فيه محمد بن الحسن بن كوثر البركاري أبو بحر فقد قال فيه البرقاني: كان كذابا . وقال ابن أبي الفوارس:‎ 
ولسان‎ )۲۹٤۹( فيه نظر. وقال الدارقطيي: حلط الحيد بالرديء فأفسده .انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (07/7) رقم‎ 
.)7409( رقم‎ )١75/5( الميزان لابن حجر‎ 

قلت : هذا البركاري هو راوي كتاب المدايا لإبراهيم الحربي. e‏ 1 آحر 
أخرجه الطبراني في الكبير (۱۹۹/۱۱) رقم )١١485(‏ وفي الأوسط )١5١5/0(‏ رقم (1107) من طريق اليمان بن سعيد 
المصيصبي ثنا محمد بن حمير عن خالد بن حميد عن خير بن نعيم عن عطاء عن | ابن عباس مرفوعاً بلفظ: ( المدايا إلى الإمام 
غلول ) قال الطبران : « لم يروه عن خير إلا حالد تفرد به محمد بن حمير » ا.ه. 

قلت : ولي سنده اليمان بن سعيد قال الدار قطيْ: ضعيف.وهو مع ضعفه يخطيء ويخالف انظر: الكامل لان عدي 
(۱۸۲/۷) والضعفاء والمتروكين للدارقطي رقم (105) ولابن الجوزي (۲۱۸/۳) رقم (۳۸۳۸) ولسان الميزان (405/5). 
قلت: فالحديث منكر لتفرد اليمان بن سعيد به وهو ضعيف ( لتفرده ) 
وقد روي هذا الحديث مرفوعاً عن جماعة من الصحابة وكلها واهية؛ لا يثبت منها شيء. 
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قواعت الجمات التعزير هشرو في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 





ب - وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي ونه : ( استعمل النبي يد رحلا من الأزد يقال 
له ابن اللتبية على الصدقة » فلما قدم» قال هذا لكم» وهذا أهدي إلى فقال البي وه : ما بال 
الرحل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لك وهذا أهدي إلي [ فهلا حلس في بيت 
أبيه أو يبت أمه ] » فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأحذ منه شيئاً إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لما حوار» أو شاة تيعر» ثم رفع يديه 
حي رأينا عفرت إبطيه؛ ثم قال: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت! اللهم هل بلغت! ثلاث ) . 

وجه الدلالة بينه رحمه الله بقوله: 


روما أحذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراحه منهم 
کا اعد رقا ديب ا 
ج - ما دلت عليه سنة رسول الله في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن 


وجده 9 


ذه اموق كسس وان لينم وان ار روي ار 


. ورد نحوه عن عمر بن الخطاب عند البلاذري في أنساب الأشراف (ص : 188 )» وسنده حسن‎ )١( 
مجموع الفتاورى (780/58 ) » والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (910) الأحكام » (54) باب هدايا العمال‎ )۲( 
. )5501( رقم (776) وأيضا (هه) المبة » (15) باب من م يقبل الهدية لعلة (9117/9) رقم‎ )۲٦۲۰۹-۲۹۲ ٤/١ ( 
.. )۱۸۳۲( رقم‎ )١ 5517/5( ومسلم في (۳۳) الإمارة‎ 
. ) مجموع الفتاوی(۲۸۰/۲۸‎ )۳( 
عن عامر‎ )۱۳۹٤( الحج » (197/7) رقم‎ )١15( مجموع الفتاوى (۱۱۰/۲۸ ) » والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في‎ )٤( 
بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق » فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد » جاءه أهل العبد‎ 
فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم » فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه‎ 
.) 758/8 ( وسلم » وأبى أن يرد عليهم . انظر الإرواء‎ 
)۲۸۷/۸( مجموع الفتاوى (۱۱۰/۲۸ ) » والحديث أخرجه أحمد في مسنده (۷۱/۲ر۱۳۳-۱۳۲) والبيهقي في الكبرى‎ )5( 
من طريق ضمرة بن حبيب وأبي طعمة وثابت بن يزيد الخولاي عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى‎ 
المربد فخرجت معه .. فإذا زقاق على المربد فيها حمر قال ابن عمر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة » فأمر‎ 
بالزقاق فشقت ثم قال : لعنت الخمر » وشاربما وساقيها ... ) وهذه الطرق الثلاثئة يشد بعضها بعضا » والحديث صححه‎ 
الألباني _ قال والحديث .. صحيح للطرق المتقدمة وله شاهد من حديث ابن عباس.. ) ا.ه انظر الإرواء (ه/7517-756)‎ 
.)۳۲۲ والمعجم الوسيط (ص‎ »)٠٠١٤/۲( والدنان جمع دن. وهو وعاء ضخم للخمر ونحوها. انظر الصحاح‎ 
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قوات الجا التعزير مشروع في حل معصية لا حد فيما ولا خهارة 





هب - أمره عبد الله بن مرو حرق النويين العصفرين» وقال اله: اغسلهماء. قال : ( بل 

و - أمره َيََهُ الصحابة رضي الله عنهم : ( يوم خيبر بكسر الأوعية الي فيها لحوم الحمر ثم 
لما استأذنوه في الإراقة أذن » فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها » وإراقة ما فيها 
فقالوا: أفلا ريما و تنسلها ؟ فال > 1م ٩‏ 

قال رحمه الله : 

« فدل على جواز الأمرين » لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة ». 

ز - ومثل تضعيفه يك الغرم على من سرق من غير حرز . 

ح - ومثل ما روي من إحراق متاع الغال 4). 

ط - فعل الصحابة في بعض الحوادث» ومن ذلك : 

* - أمر عمر بن الخطاب علي بن أي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر ‏ . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۱٠١/۲۸(‏ ) » والحديث أحرجه مسلم في صحيحه في (۳۷) كتاب اللباس والزينة )١541/(‏ رقم 
(۲۰۷۷) - (۲۸) عن عبد الله بن عمرو قال: ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين › فقال : أأمك أمرتك 
هذا ؟ قلت أغسلهما ؟ » قال بل أحرقهما )» ومعصفرين أي مصبوغين بالعصفر. والعصفر : نبات صيفي من الفصيلة المركبة 
أنبوبية الزهر؛ يستعمل زهره تابلا» ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. انظر المعجم الوسيط (ص .)٠١١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۱١/۸(‏ ) » والحديث أخرجه مسلم في )۳٤(‏ الصيد والذبائح )١540/7(‏ رقم (18017) » عن سلمة 
بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر » ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس » اليوم الذي 
فتحت عليه » أوقدوا نارا كثيرة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما هذه النيران » على أي شيء توقدون » قالوا على 
لحم » قال : على أي لحم ؟ قالوا : على لحم حمر إنسية » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أهريقوها » واكشروها 
فقال رجل : يا رسول الله » أو فمريقها ونغسلها ؟ قال : أو ذاك ) . 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۱۰/۲۸ ) أخرجه ابو داود في (۳۲) الحدود» (۱۲) باب ما لا قطع فيه )٥٤۱/۲(‏ رقم )٤۳۹۰(‏ 
وابن ماحة في (۲۰) الحدود» (۲۸) باب من سرق من الحرز (855/5/-857) رقم (55957؟) والنسائي في (45) كتاب قطع 
السارق» (۱۲) الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين )۸٤/۸(‏ رقم ٤٩٥۸(‏ و 4905). 
)٤(‏ بجموع الفتاوى ١١١/58(‏ ) والحديث أخرجه الترمذي في )١5(‏ أبواب الحدود» (۲۸) باب ما جاء في الغال ما يصنع 
به (1۱/۳) رقم »)١451(‏ وأبو داود في (9) الجهاد» باب في عقربة الغال (5/1) رقم (110717). 
(۱) أخرجه عبد الرزاق (7/5/) و(۲۲۹/۹و٠۳)‏ عن صفية بنت عبيد » وأخرجه ابن سعد في الطبقات (50/0) وإبراهيم 
بن سعد في نسخته كما في الإصابة لابن حجر (000/7) وسنده صحيح . 
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قوامت الجماد التعزير مشروع فيي كل معصية لا حد فيها ولا كؤارة 





* - أنحذ شطر مال مانع الزكاة' (©. 

* - تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام 0 

* - تحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل ‏ 7". 

* - أمره بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس» 
فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه فذهب فحرقه عليه “. 

کار ری حرق عق فزية کا فيه ر 

۷ - دليل التعزير بالهدم والإزالة : 
مثل هدمه وي ا ل 

۸ - دليل التعزير بالطرد : 


حديث ابن عباس ذه قال: ( لعن رسول الله يه المحنثين من الرجال» والمترحلات من 


)۲۳( والنسائي في سننه في‎ »)١515( رقم‎ )4514/١( أخرجه ابو داود في (۳) الزكاة» (ه) باب في زكاة السائمة‎ )١١( 
وأحمد (7/0 و 4) وسنده حسن.‎ )۲٤۲٤٤( رقم‎ )١4/0( الزكاة» باب : عقوبة مانع الزكاة‎ 
رقم (4701) ( أن حذيفة قال‎ ۱۹۰۸۹/٤( أخرجه البخاري في صحيحه في (19) فضائل القرآن (۳) باب جمع القرآن‎ )۲( 
لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى » فأرسل عثمان إلى حفصة أي‎ 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف » ثم نردها إليك » فأرسلت ما حفصة إلى عثمان .. حى إذا نسخوا الصحف في‎ 
المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة » وأرسل إلى كل أفق ممصحف مما نسخوا » وأمر ما سواه من القرآن في كل‎ 
. صحيفة أو مصحف أن يحرق)‎ 
قلت أي ما تعارض منها مع كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم» حيث بلغ عمر أن رجلا كتب كتاب دانيال‎ )( 
فكتب إليه أن يرفع إليه فلما قدم عليه قرأ عليه عمر أول سورة يوسف » ثم قال : أفقصصُ أحسن من قصص الله ؟ فقال‎ 
) 777 : الرحل : يا أمير المؤمنين : اعفين » فوالله لأمحونم أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف ( ترجمة عمر بن الخطاب ص‎ 
. وسنده منقطع‎ 
وسنده ضعيف لانقطاعه: عناية بن رافع م‎ )04/١( والأثر أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١١/۲۸ ( راجع بحمو ع الفتاوى‎ ):( 
.)۳۹۰( يدرك القصة» والحديث ضعفه أحمد شاكر في شرح المسند (۳۹۰/۱) رقم‎ 
. ول أقف على من خرجه‎ » ) ٦1۷ › ۱۱۰/۲۸( (ه) مجموع الفتاوى‎ 
رقم (۱۷۱۸۷) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤۷۰/۱٤( جموع الفتاوی(۲۸/١٠۱ ) » أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فذكره مطولا » وسنده حسن‎ )٠0٠١0( رقم‎ )18078/5( 
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قواعد الجفات التعزير مشروم في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 





(r) 


, وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور , 
تروع على القاعدة : 
الفرع الآول: 


ر تعزير الجندي المقاتل إذا فر من الزحف وذلك بترك استخدامه في جند المسلمين فإن الفرار 


من الزحف من الكبائر » وقطع أجره نوع تعزير لهم . 
الفرع الثاني: 
قتل اللجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين 9 
القرم التالت: 


, إذا احتاج المحاهدون إلى أهل الصناعات والتجارات كصناع الطعام واللباس والسلاح 
ومصالح الخيل وغير ذلك وطلبت منهم تلك الصناعة بعوضهاء وجب بذها وأجبروا 
عليها ۸ 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه في (97) كتاب المحاربين» باب :)١8(‏ نفي أهل المعاصي والمخنتين )١5١48/5(‏ رقم 
)1٤٤٥(‏ . 
(۲) أنظر فتح الباري لابن حجر ( 757/9 ) . 
(۳) مجموع الفتاوى(744/5/8 ) . 
)٤(‏ راجع مجموع الفتاوى(8؟/715 ) . 
(5) مجموع الفتاوى ١140/19 ( ) ٩٩/۲۸(‏ ) وقال رحمه الله في (۸۷/۲۸)  :‏ إذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى 
أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل » ولا يككنون من أن يحبسوا السلاح حى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما 
يختارون » ا.ه . ووجه التعزير في إحبارهم . 
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قواعد الجمات التعزير مشروم في كل معصية لا حد فيها ولا كدارة 





القرم الوابع: . 

ا ا بحرق رحله» وذلك حسب المصلحة , 

الفرع الخامس: 

واا ا 

الكرع السادسر: 

إذا حالف الذمي موجب عقد الذمة كأن باع الخمر للمسلم أو حملها له شرعت عقوبته (. 
الفرع السابع: ) 


وحوب تعزير وعقوبة من يستعين من أهل الذمة بجاه من يخدمونه أو ممن أظهر الإسلام منهم 


على إظهار شيء من المنكرات . () 


الكرم الثامن: 


رو روو ع ابرق ب اهه ار غار اه على هه اموز 


. ) ۲۲٣/۳ ( راجع المستدرك على بجموع الفتاوى‎ )١( 
۲٠٣/۳ ( (7)راجع المستدرك على مجموع الفتاوى‎ 
. ) 555/78( راحع مجموع الفتاوی‎ )۳( 
. ) ٦٦١/۲۸(یواتفلا راحع مجموع‎ )٤( 
. ) ٦٦٥/۲۸(یواتفلا راجع مجموع‎ )( 
- "اا‎ 











ټواعد الجماد التعزير هشرو في كل معصية لأ حد ذيها ولا كؤارة 





القرع التاسم: ‏ 


عقوبة من يكاتب من أهل الذمة أهل دينهم من أهل الحرب » أو يخبرهم بشيء من أ 7 
المسلمين أو يطلب رسومم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على اا لمين (. 


الفرع العاشر: 
ران بهن :اا عي ]د يقل کا ان كان افا أو طهر لع قاف 
الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات » ومن عقوبته أن يحرم حن يتوب 7". 
الفرع الحادي عشير : 
ر تعزير من يخون أمانته» كولاة أموال بيت المسلمين أو الوقوف ومال الو غو ت 0 
الفرع الثاني عشر : 
, تعزير المورد لأغلوطات المسائل ابتغاء تأويله بقصد الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام 2 


الفرع التالت عشر: 


« تعزير من یتعزی بعزاء الحاهلية أو يلي داعي الحاهلية» *. 


(۱) راحع مجموع الفتاوی(۱/۲۸٤٦‏ ) . 
(۲) راجع مجموع الفتاوی ٥۷۰/۲۸(‏ ) . 
(۳) مجموع الفتاوى .)۳٤۳/۲۸(‏ 
(4) راجع مجموع الفتاوى ۳٠٠/١١(‏ ) . والأغلرطات جمع أغلوطة. وهي: ما يغلط به من المسائل. انظر الصحاح 
(654/1). 
(5) بحمو ع الفتاوى(747/98 ) . 
وت 











قواعد الجعاد التعزير هشروح في كل هعصية لا حد فيها ولا كفارة 





الفرع الرابع 57 

, تعزير الأمير إذا فعل ما يستعظم بعزله عن إمارته » . 

الفرع الخامس عشر: 

, الداعية إلى البدع الخالفة لكاب والشنة يعاق ها للا تغاقي هه السا كت ومن هذه 


العقوبات : 


. "' تعزيرهم ببيان حالهم وتحذير الأمة منهم‎ - ١ 


۳ - وقد يعزر الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة بقتله (. 


(١)راجع‏ مجموع الفتاوی (11/5/8” ) . 
(۲) مجموع الفتاوى(705/18 ) › وقال في ( 740/77 ) « ومن أصر على شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعزر 
تعزيرا يردعه »| . ها. 
(۲) مجموع الفتاوى( 711/74) وقد بين رحمه الله وجوب ذلك باتفاق المسلمين» فقال: « قيل لأحمد بن حنبل الرحل يصوم 
ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل 
البدع فإئما هو للمسلمين هذا أفضل » فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل 
الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانمم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين » ولولا من يقيمه الله 
لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين » وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب »› فإن هؤلاء إذا استولوا لم 
يفسدوا القلرب وما فيها من الدين إلا تبعا » وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء » اه. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى(4 175/7 ) حيث قال ره الله: 
« ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة » ولا يجالسونه 
بخلاف الساكت » وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين » ولم يخرجوا عن الدعاة إلى 
البدع » اه . 
(5) راجع مجموع الفتاوى (717/58 ) . 

-1١"مه‎ 











قواغد الجعاد التعزير مشروعم في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 





اقرع السادس عشر: 


ر اذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة» وامتنع من الاختيار قالوا : يضرب حن تار 


الفرع السابع عشر: 


, تعزير من ترك الواحبات مع قدرته» كقضاء الديون» وأداء الأمانات إلى أهلها من الوكالات 
والودائع» وأموال اليتامى والوقوف والأموال السلطانية أو رد المغصوب والمظالم » 0 


الفرع التامن عشر : 


عقوبة الإمام للكذاب المفتري كعقوبته لمن يتكلم في الدين بلا علم فيحدث بلا علم ويفي بلا 
علم وأمثال هؤلاء يعاقبون » فعقوبة كل هؤلاء جائزة بدون دعوى أحد 7". 


الكرع التاسع عشر: 


رمن وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورهاء مثل من آوی حاربا او 
لكو سرت مر E‏ 


(۱) مجموع الفتاری(۲۲/۳۰ ) . 
(۲) مجموع الفتاوى(507/55 ) » وراحع ( ۰ ) وقال رحمه الله في (۲۷۸/۲۸) ر كل من عليه مال » يجب أداؤه. 
كرحل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين وهو قادر 
على أدائه » فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة » حى يظهر 
المال أو يدل على موضعه ا کے 
(۳) مجموع الفتاوی ٥۷٥/۲۸(‏ )» قلت: وذلك عند ثبوت التهم فيهم . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۳۲۳/۲۸ )» وقال رحمه الله: « وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث » فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام 
به فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حي يمكن من ذلك المحدث » 

-1- 











قواعت الجماد التعزير هشروم في كل معصية لأ حد ذيها ولا كذارة 





الذرم العشرون : 

او نار لسارو الش مين A‏ ا 1 

اللذرع الحادي والعشرون : 

تعزير من لعب بالحمام فأشرف على حرم الناس؛ أو رماهم بالحجارة فوقعت على الحيران 9©. 
الفرع الثاني والعشرون : 

تعزير من نكح نكاح سر ” 

الفرع الثالث والعشرون : 


ر تعزير الناظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية إن كان غير مستحل لما » وكذلك النظر ! 
تعزير من 1 عير و 1 


الأمرد بشهوة هو من هذا الباب 4 03 


. ) ١48/54( مجموع الفتارى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی( 515/957 ) . 

(۳) راحع مجموع الفتاوى(57/١٠)‏ وقال رحمه الله: رلکن إن اعتقد هذا نكاحاء كان الوطء فيه وطأ شبهة يلحق الولد 
فيه» ويرث أباه» وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد ». اه وقال اا ر ۰ « وهو من 
جنس نكاح البغايا ولهذا قال من قال من السلف إن المرأة لا تنكح نفسها فإن البغي هي الي تكح نفسها » وقال أيضاً في 
(۳۲/١۲):«جمهور‏ العلماء يقولون : النكاح بغير ولي باطل ررر ج فل للك اقداء بن ااب رضي الله عنه , 
ونكاح السر : أن يتواصى الولي والشاهدان بكتمان عقد النكاح . أنظر المغئي ( 455/9 ) . 

. ) 7117/5١(ىواتفلا مجموع‎ )٤( 

اط - 








قواءت الجمات التعزير مشروع في شل معصية لا حد فيما ولا خوارة 





الفرع الرابع والعشرون: 


« تعزير شاهد الزور بتسويد وحهه وإركابه الدابة مقلوبا إلى الخلف » ويطاف به حى يشهره 


بين الناس أنه شاهد زور 0 
القرع الخامس والعشرون: 
ری واي في الأسماء عجلس الحكم» سواء من الشهود أو المعرّفين (. 
الفرع الساد س والعشرون: 
تعزير الذي يقبل الصبي والمرأة الأحنبية Pr‏ 9 
الفرع السابع والعشرون: 
تعزير الذي يأكل ما لا يحل كالدم واليتة . 
الفرع الخامن والعشرون: 


ر ف التاق ر 


. أو يلقن شهادة الزور) كما مضي بيان ذلك في الأدلة‎ ) ۳١۳/۲۸ ( ) ۲۲/۳۲( بجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) ۲۲-۲۰/۳۲( راجع مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ) راحع مجموع الفتاوى(3”17/5/8‎ )۳( 
. ) ۳٤۳/۲۸(یواتفلا راجع مجموع‎ )٤( 
. ) (ه) راحع مجموع الفتاوى(747/18‎ 
-15- 








قواعد الجصاد - التعزير مشروع ؤي كل معصية لا حد فيها ولا خدارة 





الفرم التاسم والعشرون: 

تعزير من يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يعتدي على رعيته 7". 
الفرع التلاتون: 

,إن كنم العبد شيقاً من المال الذي للسيد بيده عوقب حي يظهره فيو منه دينه , (6 
الفرع الحادي والتلاتين: 

, أنه يجوز للامام أن يخرب المكان الذي يباع فيه الخمر كالحانوت أو الدار» 

الفرع الثاني والتلاتين: 


, تعزير من يغش ف معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك أو يطفف المكيال 
00007 


الفرع الذالذ والثلاثين: 


, كل من فعل محرماً أو ترك واجباً استحق العقوبة » فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا 


(۱) راجع مجموع الفتاوی(۳/۲۸٣٤۳‏ ) . 

(۲) مجموع الفتاوى(77/70 ) . 

(۳) مجموع الفتاوى (5517/58 ) . 

. ) ۳٤۳/۲۸(یواتفلا مجموع‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى (۲۷۹/۲۸ ) . 

-959- 








قواعت اليمات العدل نظو كل شيه 





القاعدة الخامسة عشر ) 
العدل نظام كل شيم ". 
معني القاعدة : 


العدل : حلاف الجور وهو اليل إلى الحق » يقال : عدل عليه في القضية فهو عادل 


وتقول: عدل في رعيته ٩‏ 


وهو في الأصل مصدرٌ سمي باسم الفاعل فوضع موضع العادل » وهو أبلغ منه لأنه جعل 
وهو الحكم بالحق » والعدل من الناس : المرضي قوله وحكمه ”ا 

وعرفه الشيخ اصطلاحا بأنه: « تحقيق الأمور على ما هي عليه وتكميلها , 0 

فظام: النظم في الأصل يدل على تأليف شيء وتكثيفه . 

وهو في الأصل : الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ » أو الخيط يجمع الخرز ”° 

والمراد بالنظام هنا : الملاك » يقال : ونظام كل أمر : ملاكه . 

والجمع أنظمة » وأناظيم » وم © 


)١(‏ مجموع الفتاوى )١47/978(‏ وراجع قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام »)١7١/١(‏ والمبدع 
(١٠/05ه)»‏ وامحلی (۲۹۹/۷)» وإعلام الموقعين (۲۱۱/۱ و۳۲۸) و(۳/۲ و۱۲۷ و91 1). 

(۲) انظر الصحاح (714/5١)(مادة‏ : عدل ) » ومعجم مقاييس اللغة )۲٤۷/٤(‏ » والقاموس المحيط (ص : )١١۳۲‏ 
ولسان العرب )470/١١(‏ » والكليات (ص : 1۳۹)» والمغرب للمطرزي (47/7) والتعريفات (ص : .)١537‏ 

(۳) انظر لسان العرب )4720/1١١(‏ ( مادة : عدل ) وراجع الأم للشافعي .)١١9/4(‏ 

. )570/١( الرد على المنطقيين (ص 477) وراجع الدراري المضيئة‎ )٤( 

. )0۷۸/١۲( ومعجم مقاييس اللغة (ه/47 4) ولسان العرب‎ )٠١١٤/۲( انظر الصحاح‎ )٥( 

(5) انظر لسان العرب )٥۷۸/١۲(‏ ( مادة : نظم ) . 

دو/اوةك- 








واد الجفات العدل نظاو كل شيء 





والراد يهذه القاعدة أن بالعدل تقوم أمور العباد كلها » ولا يمكن أن تستقيم أحوالهم إلا به 
وبقدر تفريطهم فيه بقدر ما ينفرط من عقد نظام الحياة . 

قال رحمه الله : 

« وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاث شتراك في أنواع الإثم » أكثر مما تستقيم 
مع الظلم في الحقوق » وإن لم تشترك في إثم » ولهذا قيل ار lS‏ 
كانت كافرة » ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة » © 

وقال رحمه الله : 

د الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام » وذلك أن العدل نظام كل 
شيء » فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق » ومى لم 
تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإبعان ما يجزئ به في الآخرة , © ْ 


أدلة القاعدة : 

استدل رحمه الله على هذه القاعدة بأدلة منها : 

قوله تعالى : 

-١‏ لديك ادع ا كنا ايك ولا تت أهوآء هم ول اف ما اول الله ين 


حلب ا ورک4 [ الشورى ٠١‏ ] 
كح ترلة ال ا اموأ كوئوأ قو وور لله شبد اء بِالْقسْطٍِ عم 


عم بے 8 


ب E‏ ”د و كمي ۾ مه 
شَّكَانُ قمعل ألا عدوا أغدلُوأ هوَأَقرَبُ لِلتَقَوَئ 4 [ الس ۸]. 


(۱) مجموع الفتاوی(۱۳۹/۲۸) وقال في مجموع الفتاوی( ۲۸ / ٦۳‏ ): « ولهذا يروى : إن الله ينصر الدولة العادلة 
وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة ) |.ه 

(۲) مجموع الفتاوى(8؟515/5١)‏ . 

(۳) مجموع الفتاوی(۹/۲۸٤۱‏ ) . 


2/5 














قواهت الجهات العدل نظاو كل شيء 





قال رحمه الله : 

د فأوجب على المؤمنين أن يعدلوا مع الكفار مع أن المؤمنين كانوا يعادون الكفار بأمر الله 
فقال تعالى للق عن ات على أن لا تعدلوا عليهم E‏ 
للتقوى, ! 

NET 

١‏ إن آله يأك المت إل اهلها ودا حَكَمْيّم بن الاس أن موا بالْعَذْل" إن 
آله نيما یکر بود إن آله ان سینا بَصيكا (2) 4 [ اسه ده ] 

قال رحمه الله: 

« قال العلماء نزلت الآية في ولاة الأمور » عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها » واذا حكموا 
الاين ن 

وقال أيضا ؛ 

ر فالآية أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل » فهذان جاع السياسة العادلة 
والولاية الصالحة م 

: حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال : ( إن أباه أتى به رسول الله © فقال‎ - ٤ 
إن نحلت ابن هذا غلاما كان لي » فقال رسول الله يك : أكل ولدك نحلت مثله فقال : لا‎ 
: فقال رسول الله ## : فارحعه » وني رواية لمسلم : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم وفيه أيضا‎ 
1! فان لا أشهد على جو‎ 


)0 بحمو ع الفتاوی (۳۳۹/۳۰ ) قلت : والآيات في هذا الباب كثيرة منها : ( وإذا قلتم فاعدلوا ) [ الأنعام : 1o‏ [ 

(۲) مجموع الفتاوى )۲٤۲١/۲۸(‏ . 

فيه بحمو ع الفتاوى (/( . 
)٤(‏ وقد أشار للاستدلال به في مجموع الفتاوى(5141/50) وذكره في مجموع الفتاوى(50/51١)‏ والحديث رواه البخاري 
في صحيحه (25) المية» )١١(‏ باب المبة للولد )4۱٤-۹۱۳/۲(‏ رقم )١4145(‏ ومسلم في )١4(‏ الهبات» (”) باب: كراهية 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة (51/5 517-11 )١17‏ برقم .)١١۲۳(‏ 


IVY 








قواعت الجمات العدل نظو كل شيء 





ووجه الدلالة فيه هو امتناعه يي عن الشهادة لهذه المبة لما فيها من الظلم وعدم العدل . 

ه - وقوله ## : ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» - وذكر منهم- إمام 
1 

وقد قال رحمه الله: 

كل اسم علق الله به المدح والثواب في الكتاب والسنة كان أهله مدوحين » وكل اسم علق 
الله به الذم والعقاب في الكتاب والسنة كان أهله مذمومين ». © ٠‏ 

© ٠) وقوله #: ( ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم‎ - ٦ 

قال الشيخ رحمه الله: 


م فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفوراً له مرحوماً في الآخرة © 
فروع على القاعدة : 
الفرع الأول : 


أنه يجب على ول الأمر قسمة الغنائم بالعدل + فلا يحابي أحدا > لا لزياسته » ولا لنسبه ولا 
لفضله . 


)١(‏ مجموع الفتاوى( )١ ٤٤/۲۳‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه )١5(‏ الجماعة والإمامة (۸) باب من جلس في 
المسجد ينتظر الصلاة » وفضل المساجد (5580-174/1) رقم (1۲۹) ومسلم في صحيحه في )١5(‏ الزكاة )۳١(‏ باب : 
فضل إخفاء الصدقة .)٠١۳١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)31/1١١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى( ١45/78‏ ) والحديث أخرحه أبو داود في (40) الأدب › (47) باب النهي عن البغي )111/١(‏ رقم 
(44087) والترمذي ني (5") صفة القيامة » (007) باب في عظم الوعيد على البغي وقطيعة الرحم )91/1/١1(‏ رقم )٠٠١٠۱(‏ 
وابن ماحة في (۳۷) الزهد (۲۳) باب البغي )7١1/1(‏ رقم )٤١١١(‏ وسنده صحيح. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى( ١55/54‏ ) . 
)٥(‏ مجموع الفتاوی(۲۷۰/۲۸ ) › وراجع مجموع الفتاوى ٤۹٥/۱۷ ( ) ١1١54/50(‏ ). 

عالت 








قواعد اليمات العدل نظاو كل شيء 





الفرع الثاني : 
قاذ قود لظا 1 ESS‏ 
القرع التالت : 


أن من العدل في القسمة للراجل سهم » وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم» سهم له 
وسهمان لفرسه . 


القرع الرابع : 
مجو اتفال a A E a‏ 
القرع الخامس : 


المنع من الصيام المانع عن الجهاد الواحب»؛ أو الكسب الواحب» أو المانع عن العقل والفهم 
الواحب» تحقيقاً لطلب العدل في فهم النصوص الشرعية على وجه العموم والشمول. 9© 


(۱) راجع مجموع الفتاوى( ۱۳٤/۳۰‏ ) وقال رحمه الله : رر ولو قسم مغنمابين غائميه بالحق كان هذا عدلا بإجماع 
ا ر فإن حكم حكماً عادلا وقسم قسماً عادلا كان هذا من العدل الذي تحب طاعتهم فيه) .اه. 

(۲) مجموع الفتاوى( ۲۷۲/۲۸ ) وقال رحمه الله : « وهكذا قسم النبي صلی الله عليه وسلم عام خيبر وهو ما دلت عليه 
السنة الصحيحة » ولأن الفرس يحتاج إلى مؤنة نفسه وسائسه » ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين) اه. 

(۳) مجموع الفتاوى( ۸ ) ول.م/8١)‏ قال رحمه الله مثلا لهذه المنفعة : , كزيادة نكاية كسرية تسرت من 
الجيش» أو رجحل صعد حصنا عاليا فاتحاً إياه» أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو ونحو ذلك ؛ لأن البي يه وخلفاؤه 
كانوا ينفلون لذلك » اهب. 

(4) راجع أمثلة ذلك في مجموع الفتاوى(775-1710/18 ) . 

N= 











قواعد الجماد | العدل نظاو شل شيء 





الذرع السادس : 

المنع من عطية الوالد لولده إن كانت على سبيل الظلم والمدور 7 

الكرىم السابع : 

أن من تمام العدل بين الأولاد» إعطاء امحتاج المطيع لله» ومنع الغ العاصي 0 
الفرع التامن: 


وحوب العدل بين الزوحات في المبيت والنفقة والكسوة والاصطحاب ف السفر 2 


(۱) راجع مجموع الفتاوى(797-999/91 ) . 
(۲) راحع مجموع الفتاوى(١5590/5‏ ) . 
(۳) راحع مجموع الفتاوى (۲۹۹۰۲۷۰/۳۲ ) 890/54 ). 


-ه/ااه 














قواعد الجهات لا طامة لمخلوي في معصية الخالي 





القاعدة السادسة عشر 


لا طاعة مخلوق في معصية الخالق '. 
معني القاعدة : 
14 : نافية للجد. ”. 


طاعة : في اللغة : الانقياد 0". 
والطاعة في الاصطلاح : هي الموافقة للأمر ( أمر الله وأمر غيره) ”° . 

معصية : اسم لفعل مرم . © 

والمراد لاه القاعدة:» بيان خدوة الطاغة الشرعية لغير آله تحال وأا غير واردة فيا 
كان معصية له حل وعلا إذ لا تناسب في تحصيل طاعة المخلوق ممعصية خالقه لا في 
ولاية ولا في إمارة ولا في عهد ولا في غير ذلك . ^ 


لل 
3 


في معصية الله ورسوله » 010 


)١(‏ مجموع الفتاوی(۲۸ ١١/‏ ›» 548 » 008) 2 و(٥۳‏ / 48) . وانظر تفسير ابن كثير 2»)019/١(‏ وفتح القدير 
للشوكاني :)١40/١(‏ وكشاف القناع (۷۷/۲) و(55/5)» ومغين المحتاج »)٠١/4(‏ وحاشية الدسوقي )٠٠۷/١(‏ 
والفواكه الدواني »)۲۲٠/۲(‏ والتمهيد لابن عبد البر (58/8)» والسيل الجرار (555/5). 

9؟) انظر : الكليات ( ص :5517 ) . 

(۳) انظر : القاموس المحيط ( ص : 557 ) (مادة : طاع ) . 

. ) ٥۸۳ : انظر : الكليات (( ص‎ )٤( 

(ه) انظر : الكليات ( ص : 10 ) . 

. (Yolo) (1V. cA IA IY C۸ راجع مجموع الفتاوى(‎ )٦( 

. ) 18/54 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

۱۷ - 





قواغد الجمات ااقة تلوق ون تة اا 





وبين أن هذا عامٌ في كل طاعة فقال : 
بر وعلى كل واحد ممن عليه طاعة أن يُطيعه في طاعة الله ولا يُطيعه في معصية 


أدلة القاعدة : 

استدل ر حه الله هذه القاعدة بأدلة منها : 

1ت قولة فال 

» وَتعَاوُوا عل بلغو ولا تََاوُوا على الث وَآلْعُدونِ 4 [نسة:‎ ١ 

قال رحمه الله : 

« وما فى عنه من تصديقهم بكذههم وإعانتهم على ظلمهم وطاعتهم في معصية | 
ونحو ذلك مما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان »”". 


2 


۲ - قوله تعالى : 
E EEN O‏ [ النساء : ٩‏ 
قال ر جه اله 


« فلم يقل : وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم » بل حعل طاعة أولي الأمر 
داخلة في طاعة الرسول » وطاعة الرسول طاعة لله » وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون 
طاعة أولي الوسر يل o‏ ا 
ا 


فليس كل من أطاعهم مطيعا لله » بل لابد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ل ١‏ 


ص 


لله 


1 N 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۱۷١/۲۸‏ ) . 
(۲) مجموع الفتاوى(0” / ۲١‏ ) . 
- 1۷¥ 








قواعد الجمات لا طاعة لمخلوي في حعصية الخالقي 





وينظر هل أمرّ الله به أُمْ لا » سواء اولي الأمر من العلماء أو الأمراء » ويدعحل في 
فكة د العلما توطاعة ا السر اوو وتلق وكا بكرن دري E‏ 
ثم قال رحمه الله : 

« فمن جعل غير الرسول تحب طاعته في كل ما يأمرٌ به وينهى عنه وإن خالف أمر 
الله ورسوله فقد جعله نذا » وربما صنع به كما تصنع النضارى بالمسسيح » ويدعوه 
ويستغيث به » ويوالي أولياءه » ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به وينهى 
عون راان OA‏ اقوط قا اله ووس لقع قينا من الشرك الذي يدغيل صاحبه في 
قوله تعالى او الكاس من حا مين 3 ون آنل اند ادا بوت :حت الله الذي 


راسمو ke‏ م وس د )۲( 
ءأمتوا اشد حبًا لله © [ البقرة : ٠٠١١‏ ]» ` . 


۳- قول النبي 4# : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) 7 

وهو نص في الموضوع» ولفظه هو لفظ القاعدة. 

اح سو كر ون رن اراح وال 
SS‏ 
ه - حديث علي E N E‏ 
فقال : ادخلوها » فأراد 30 أن دار ها »“وقال الا رون إا رر تا محها 


۱ 


نار 


(۱) مجموع الفتاوى(١١75/1؟)‏ 

2( مجموع الفتاوی(۱۰ / ۲۹۷ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (477/4) و (15/5) والطيالسي برقم (655) والقضاعي في مسنده )٥٥/۲(‏ رقم (۸۷۳) 
من طريق محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن البي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله .قال الألباني: « ورجاله ثقات 
رجال الشيخين » لكنه منقطع بين محمد وهو ابن سيرين وبين عمران ». وللحديث طريق آخر يرويه عبادة بن الصامت عن 
عمران بلفظ ( لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى ) وفي الحديث قصة أخرجها أحمد (17/0) قال الألباني : « وإسناده 
صحيح على شرط مسلم »» . انظر السلسلة الصحيحة (۲۹۸-۲۹۷/۱) رقم (۱۷۹) . 

)٤(‏ مجموع الفتاوى ٠٠(‏ / ۸ ) والحديث أحرجه البخاري في (917) الأحكام » (4) باب السمع والطاعة للإمام ما م 
تكن معصية (1517/5) رقم 7775) ومسلم نی صحيحه في (۳۳) الإمارة )١575/9(‏ رقم (۱۸۳۹) . 

-1۷A- 











قات الحفات لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق 





فذكر ذلك لرسول الله يك » فقال للذين أرادوا أن يدحلوها : لو دحلتموها لم تزالوا فيها 
إلى يوم القيامة » وقال للآخرين قولا حسناء وقال : لا طاعة في معضية الله > إنما الطاعة 
في المعروف ) ' 

5 - قوله يك : ( من أمركم بمعصية فلا تطيعوه ) ”' 

۷ - قول أبي بكر الصديق حين تولى أمر المسلمين : ( أطيعون ما أطعت الله فإذا 
عصيت الله فلا طاعة لي عليكم ) ” 


۸ - قوله 4 ( وأن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما ) © . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5” / ٠١‏ ) والحديث أخرحه البخاري في صحيحيه في (47) الحكام » )٤(‏ باب : السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (1۲۱۳) رقم )1۷۲١(‏ ومسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة (455/9 )١‏ رقم )۱۸٤٠١(‏ . 

(۲) بحمو ع الفتاوی(۲۸ / ٠١‏ ) أخرجه ابن ماجه في (47) الجهاد » (40) باب : لا طاعة في معصية الله )4١4/1(‏ رقم 
(787) وأحمد في مسنده (1۷/۳) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري 
بلفظ : ( من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه ..) وفيه قصة طويلة وسنده حسن : انظر تمذيب الكمال )۳٠۸/۲١(‏ 
والحديث حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه وحسنه أيضاً في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۲۳۲۲) . 

(۳) مجموع الفتاوی(۲۸ / 17١ » ٠١‏ ) والأثر أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم )١١7/5(‏ رقم )۱١۹۰(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲/۳۰. ۰) من طريق إبراهيم الحربي نا حلف بن هشام عن أي عوانة عن هلال الوزان عن عبد 
الله بن عكيم قال : (لما بويع أبو بكر رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله وأثئى عليه ثم قال : اعلموا أيها الناس أن اكيس 
الكيْس التّقي ... فاطيعون ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم » أقول قولي هذا وأستغفر الله 

لي ولكم ) وسنده ضعيف » لضعف الدينوري واسمه أحمد بن مروان ؛ وابن عكيم لم يسمع من أبي بكر هذه الخطبة : انظر 
e‏ عار ا اتات و ليريم » لكن بدون موطن الشاهد : ( فأطيعوي ما 
أطعت الله فيكم ... 

١‏ - ما ا .2-0 في المواعظ والخطب رقم )١١١(‏ وفي الأموال ص : ١١‏ وأبو داود في الزهد رقم )۳١(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق )۳۰٤/۳۰(‏ وسنده حسن . 

۲ - ما أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص : )١١‏ وتي المواعظ والخطب )١١9(‏ وابن سعد في الطبقات (185-185/9) 
والبلاذري في أنساب الأشراف (ص:۱۲۹-۱۲۸) وابن عساكر في تاريخ دمشق (707-701/50) من طريق هشام بن 
0 بنحوه وفيه : ( يا أيها الناس إِنما انا متبع ولست .عبتدع » فإن أحسنت فأعينوني » وإن أنا زغت فقوموي ...) 

سنده منقطع : فإن عروة لم يدرك أبا بكر الصديق . 

(Tt. E AOE E E ررس‎ ١ 
ويجب أن يكون الله ورسوله‎ « : )1۸/٠١ وقد ألمح الشيخ إلى هذا الدليل تلميحاً بحيث قال في بجموع الفتاوى(‎ )٤( 
رقم‎ )١5/1( أحب إليه من كل شيء » والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (۲) الإيمان » (۸) باب : حلاوة الإيمان‎ 
: عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ )١57( رقم‎ )٠١/١( الإيمان‎ )١( ومسلم في صحيحه في‎ )15( 

( ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإبمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما...). 
-1۷4- 








قواعد الجهادت ١‏ لا طاعة لمخلوق قي معصية الحالي 





فروع على القاعدة : 
الفرع الأول : 


أن طاعة الرعية من الجيوش وغيرهم لأولي الأمر © مقيدة بعدم كوا معصية» فإذا 


الكرع الثاني : 


أنه لا يجوز للجندي أن يعين الطائفة ال يغزو معها على شيء من معاصي الله بل 


يطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصيته ."© 
الفرع التالت : 


أن الجهاد مع كل بر وفاحر» فتجب طاعة الأمراء الظلمة فيه » مع عدم تصديقهم 
بكذهم » أو إعانتهم على ظلمهم .° 


القفرع الرابع: 


أنه يحب جهاد من جعل بعض الدين لله » وبعضه لغير الله » حي يكون الدين كله 


)0( ذكر رحمه الله تعريفا لأولي الأمر فقال في مجموع الفتاوى (۲۸ / ):ررأولوا الأمر : أصحاب الأمر وذووه؛ 
وهم الذين يأمرون الناس » وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام » فلهذا كان أولوا الأمر صنفين : العلماء 
والأمراء ... ويدحل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان » وكل من كان متبوعاً فإنه من أولي الأمر» وقال في مجموع الفتاوى 
(١15/١هه):ررومنأولي‏ الأمر أمراء الحرب من الملوك ونوا؛مم » وأهل العلم والدين الذين يعلمون الناس دينهم ويأمروفهم 
بطاعة الله ». وقال في مجموع الفتاوى ٠١١ /1١95(‏ ) : رهم الأمراء والعلماء » وبذلك فسّرها السلف ومن تبعهم » ا|.ه . 

(۲) راجع جحموع الفتاوى (58 / 545 ). 

© راجع مجموع الفتاوى ( (AYA‏ . 

. )008-6-07/58 ( راحع مجموع الفتاوى‎ )٤( 

كد براقت 











ومن لمات ش لا طاغة لملوق في معصية الخالق 





و کل ارو كان ان دكين + 
القرع الخامس : 


حينئذ من أرض يعجز فيها عن إظهار دينه» إلى أرض يستطيع أن يظهر فيها دينه “. 


فوع ساكس 
أن المهاحر من عبيد أهل الذمة يكون 0 ولا تلزمه طاعة و 
الفرع السابع : 


, أن الإمام العدل تحب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية » وغير العدل تحب طاعته فيما 
علم أنه طاعة : كالجهاد ,. © 


الفرع الثامن : 


, أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل ». ©) 


(۱) راجع مجموع الفتاوى ( 44/78 5) . 

(۲) مجموع الفتاوى ( )٥٥/۲۷‏ باختصار . 

(۳) راحع بجموع الفتاوى( ۱۷۷/۲) » وقال رحمه الله : « وهذا لا ريب فيه » فإنه بالإسلام والمجرة ملك نفسه » لأن 
مال أهل الحرب مال إباحة » فمن غلب على شيء ملكه » فإذا غلب على نفسه » فهو أولى أن يملكها » والإسلام يعصم 
ذلك». اه. 

. )١195/59 مجموع الفتاوى(‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوی )۱۷٥/۳٤(‏ . 
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قواعت الجفات لا طاعة لمخلوق في معصية الخال 





الكرع التاسم : 
أنه يحب عدم الوفاء بشروط الواقف المخالفة لأمر الله تعالى » وأمر رسوله صلى الله 


عليه وسلم 00( 
الفرع العاشر : 


عالت أن الله وشو اله فقن ا ا 


الفرع الحادي عنتدر : 


, أنه لا يشرع إلا ما شرعه الله » ولا يحرم إلا ما حرمه الله » . 


الفرع الثاني عشر : 


e AEE UAE أن جنا‎ 


(۱) راحع مجموع الفتاوى (51-517/91) 

6 راجع بحمو ع الفتاوی )5517/١٠١(‏ . 

)™( مجموع الفتاوى( 49 ). 1 

-١٤۷/۲۹( مجموع الفتاوى( ۹ ۱) » والقواعد النورانية (ص599١) » وقال الشيخ رحمه الله مبينا ذلك في‎ )٤( 
› رر فإن الشرط ليس له أن يبيح ما حرمه الله » ولا يحرم ما أباحه الله » فإن الشرط حينئذ يكون مبطلا لحكم الله‎ : 4 
وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله . وإنما الشرط له أن يوحب ما لم يكن واجبا بدونه . ومقصود الشروط وجوب ما لم‎ 
يكن واجباً ولا حراماً وعدم الإيجاب ليس نفياً للإيجاب » حي يكون الشرط مناقضاً للشرع » وكل شرط صحيح فلا بد أن‎ 
لتر حوفي ا 1 كن واعاا الع‎ 
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ا ا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 





الفرع التالت عشر: 


ل١‏ جب بالنذر إلا ما كان طاعة بدونه» فالنذر لا يمجعل ها ليس :عبادة عبادة . 


)١(‏ مجموع الفتاوى( ۱۹۹/۲۲) بتصرف. 
-1۸- 








قواعد الجمات كل ها خرج حن دغوة الإسلاء والقرآن من نسي أو بلد أو جنس أو هذهب 
أو طريقة فهذا من عزاء الجاهلية 





القاعدة السابعة عشر 


كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو 
من عزاء الجاهلية ۽ 


معني القاعدة : 


والمراد ب عزاء الجاجلية أي : دعوى الجاهلية . 

والجاهلية : هر ما كانت عليه العرب قبل الإسلام من الشّرك وعبادة الأوثان . 

أو هي كل ما حرج عن دعوة الإسلام . 

والمراد يمذه القاعدة أن : جميع ما حرج عن دعوة الإسلام وانبئ عليها الولاء والبراء 
هذه الدعوات من طريقة أهل الجاهلية الى يجب البراءة منها وإلغاء كل ما تعلق يما مسن 

وقد بين ذلك - رحمه الله - بقوله : 

ر فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء الي أنزل 
اله ا وشلطالة كاد قم كاهوهها و جک ھا فق أي مييق كسان 


وس كان كافرا وجبت معاداته من أي ضف کان 0 


019 بجموع الفتاوى ( ۲۸ / ۳۲۸ ) . وراجع مسائل الجاهلية الي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية 
ص ( -۸٦‏ ۸۷) . 
(؟) انظر : مشارق الأنوار للقاضي عياض ( ٠١۲ / ١‏ ) » والمطلع ( ص : ٠١١‏ ) . 
)۳( مجموع الفتاوى ( ۲۲۸-۲۲۷/۲۸ ) » وراجع مجموع الفتاوى ( ٥۷۸/۲۸‏ ) . 
-“\Af—‏ 











ټواعد الجهات حل ها خرج من حغوة الإسلاء والقرآن من نسي أو بلد أو جنس أو عضبب 
أو طريقة فهمطا من زاء الجاهلية 





وبين خطورة هذا المسلك بقوله : 

كل هؤلاء - أي المتعصبون لغير الدين - إذا قتلوا فإن القاتل والمقتول في النار 
كذلك صح عن البي ي أنه قال : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
ار 

كما أظهر - رحمه الله - الغاية من إلغاء هذه العصبيات فقال : 

و حي يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله 
فإن كتابهم واحدٌّ ودينهم واحدّ » وريم إله واحد لا إله إلا هو » له الحممد في الأولى 


أدلة القاعدة : 


استدل رحمه الله على هذه القاعدة بأدلة منها : 


3 ص 03 ل وم رګ م ره ر 0 ص 
٠ ۰‏ عه 7 7 3-11 9 2 زا ءث ١‏ 0 9 0 2 
١‏ - قال تعللى : « يتأا الاس إنا خُلقنکر من ذكر وات وج که شعويا 
وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوَأ إن أُكَرّممٌ: عند الله أَنَقَدكة 4 [ الحجرات : ١١‏ ] 
97 5 ے ٤ے‏ س 2 ت و رده 24 
؟ - قال تعالى : « ألآ إن أوَلِيَاءَ الله لا حَوَف عَلَيهِرٌ ولا هم رنوت @ 


7 و 
0 ص 
7 


أنييت ءامو وَكَانُوأ قورت © 4" [ يونس : 75-77 ] 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ٤۲۲/۲۸‏ ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (۲) الإبمان » )۲١(‏ باب ( وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) فسماهم المؤمنين )۳١/١(‏ رقم )۳١(‏ . ومسلم في صحيحه في (27) الفتن وأشراط الساعة 
(5-5707/4١11؟5)‏ رقم (۲۸۸۸) من حديث ابي بكرة #. 
(۲) راحع مجموع الفتاوى ( 567/18 ) . 
(0)مجموع الفتاوى ( ٤۲۳-٤۲۲/۲۸‏ ) . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ( ۲۲۷/۲۸ ) . 
)٥(‏ مجموع الفتاوى ( ۲۲۷/۲۸ ) . 
~\Ao-—‏ 











قوامت الجمهات كل ها خرج حن دعوة الإملاو والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مهج 
أو طريقة فهطذا من عزاء الجاهلية 





ولك 


ل ل 20 الو ا الل فزن اة 


1 


روو 0 م م ل 58 0 
وَيُؤْتونَ الزكزة وهم رَكعون (© وَمَن يَتَوَل له وَرَسُولَهُه وَلَّذِينَ ءامو فَإنَّ حِرّب الله 


هم اَلْعَيِبُونَ © 4 ”“ [ المائدة : ٥٦-٠١‏ ] . 
4 - قال تعللى : ل جد وما يُؤْينُوت بال ؤم آلا خر يُوآذوت من 


ا 


حاد ا 


ص 


لله وَرَسُولَهُ وَلّوْ ڪائُوا ءَابَاءَهُمْ أو بآ َه أو إِحْوَائَهُرْ أو عَشِرريّكم ۽ أؤلتيك . 
كب فى فوم الإيمن وَيّدَهُم روح ينه 4 ' FFAS‏ 4 

ه - قال تعالى: « وَالْمُؤْينُونَ وَالَمُوّينت بَعَْضْهُمْ لاء بض ¢ ”" [ التوبة : ]"١‏ 

] + قال تعالى: ط بلك انه ای تُورٹ مِنْ عِبَاوِنَا مَن كان تیا @ 4[ ہم‎ - ٦ 

ولع دزالا نكت "د N‏ 

بر ليس لأحد أن يعلق الحمدَ والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن 
بغير الأسماء ال علق الله يما ذلك ان 

لت لل ل ل ل 
المؤمنين 0 

5 إن أوليائي المتقون حيث كانوا ومن كانوا ) (") 





(1) مجموع الفتاوى ( ۲۲۸/۲۸ ) . 

(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۲۸/۲۸ ) . 

)۳( بجموع الفتاوى ( ۲۸ / ۲۲۸ ) . 

.) ۲۲۷/۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

4 . ) ۲۲۷/۲۸ ( راحع مجموع الفتاوى‎ )٥( 
باب: ثبل الرّحم ببلالها‎ )١4( (1)بجموع الفتاوى (۲۲۷/۲۸) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (۸۱) في الأدب»‎ 
. 5 من حديث عمرو بن العاص‎ )1١15( رقم (75454)» ومسلم في صحيحه (۲) في الأيمان - (۱۹۷/۱) رقم‎ )۲۲۳۲/۰( 
وابن حبان في صحيحه‎ )۲٤۲( والطبراني في الكبير (۱۲۱-۱۲۰/۲۰) رقم‎ )١80/5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۷( 
رقم (4407) من طريق عاصم بن حميد السكون الحمصي عن معاذ فذكره مطولا وفيه : ( .. أن أولى‎ )4١15-414/9( 
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قواعت الجفات هل ها خرچ عن دغوة الإسلاو والقرآن من نسي أو يلد أو جنس أو مص 
أو طريقة فهطذا من زاء الجاهلية 





۸ - قول البي : ( إن الله أذهب عنكم عَبْيّة الجاهلية وفخرها با لابا الاش 
رحلان : مؤمن تقي » وفاحر شقي » الناس من آدم وآدم من تراب ) ٩‏ 

وقال البي يك : ( لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي » ولا لأبيض 
فل اعوط ولأ اوذفن ا 

9 - قول البي ## : ( من قتل تحت راية عميّة » يغضب لعصبية » ويدعو لعصبية 
فهر في النار ) ٩‏ ْ 

٠‏ - قول چ : ( من تعرَّى بعزاء أهل الحاهلية فأعضوه هَنَ اكوا 
س ن بن کارا يفول : يا لفلان ! فقال Md‏ 





الناس بي المتقون » من كانوا » وحيث كانوا .. ) » وعاصم بن حميد قال الدارقطين : , هو من أصحابه - يعي أصحاب 
معاذ- » ثقة . انظر الجامع في اجرح والتعديل )4١3/1(‏ وبقية رجال الإسناد ثقات . قال الميثمي في المجمع (۲۲/۹): « رواه 
أحمد بإسنادين ورجال الإسنادين رجال ل 00 ثقتان | . ه .وقال أيضا في 
مجموع الفتاوی ( ۲۳۲-۲۳۱/۱۰) : رواه الطبراني وإسناده جحيد |. 
(۱) بجموع الفتاوى ( ۲۸ / ۲۲۷ ) أخرجه أبو داود في سننه في )٤(‏ الأدب » )١١١(‏ باب : التفاخر بالأحساب 
(۱/ ۰ رقم (0115) من طريق ابن وهب عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أي هريرة مرفوعا 
فذكره و إسناده لين لضعف هشام بن سعد وله شواهد » وأخرجه الترمذي في (44) التفسير » (49) باب تمن سورة 
الحجرات )۷٤٤-۷٤۳/۱(‏ رقم (۳۲۷۰) من طريق عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن البي يي نحوه وسنده 
ضعيف» فيه عبد الله بن جعفر ضعيض» قال الترمذي : ر هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر إلا من هذا الوجه » وعبد الله بن جعفر يُضَعّف » ضعفه ييى بن معين وغيره » وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن 
المديي. وف الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس » .١‏ هل . وعليه فالحديث حسن بطريقيه » وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير رقم »)١۷۸۳(‏ والعبية أي الكبر: انظر النهاية في غريب الحديث (155/7) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده )4١1١/5(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )۳٠۷۲/١(‏ رقم )۷۳٠١(‏ وابن منده في الصحابة 
(441/7) أسد الغابة من طريق الحريري عن أي نضرة ( حدثي من سمع حطبة رسول الله #4 في وسط أيام التشريق فقال : 
يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد » وإن أباكم واحد » ألا لا فضل لعربي على أعجمي » ولا لأعجمي على عربي » ولا لأحمر 
على أسود » ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى...) وإسناده صحيح وجهالة الصحابي لا تضر . 
() رواه مسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة )٤۷۸/۲(‏ رقم (180) من حديث جندب بن عبد الله البحلي رضي الله 
نه . 
)٤(‏ أي خصال السوءء والمراد هنا الفرج. انظر أساس البلاغة (ص 488) والنهاية في غریب الحديث .)۲۷۸/١(‏ 
(ه) أي الفرج. انظر النهاية في غريب الحديث (778/0). 

-/1م1- 








قوامت الجفاد كل ها خرج من دغوة الإسلاء والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مدهي 
أو طريقة فهذا من عزاء الجاهلية 





ابا ل اسن E E‏ قدا امنا روس لا KE‏ 

: ما ورد في اختصام رحلين من المهاحرين والأنصار » حيث قال المهاحري‎ - ١ 

يا للمهاحرين! يا للمهاحرين! » وقال الأنصاري : يا للأنصار! » ققا البي 
: ( أبدغوى الحاهلية وأنا بن أظهر كوه وف لذللك عضي نديد )7 





ولهذه القاعدة فروع كثيرة تختلف بتعدد الأنساب والبلاد والأحناس والمذاهب 
والطرق فكل تعصب هما من عزاء الجاهلية . 

وقد ذكر الشيخ لذلك أمثلة » فقال 

و مثل أسماء القبائل والمدائن والمذاهب والطرائق المضافة إلى الأئمة والمشايخ » ° 

وذكر أمثلة للقبائل » فقال : 


« مثل قوله : يا لّقيس ! ويا يمن ! ويا لهلال» ويا لأسد » ” 


(۱) رواه أحمد في مسنده )١75/5(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (915) و(٥۹۷)‏ والبحاري في الأدب المفرد رقم (177) 
من طريق الحسن عن عثمان بن ضمرة عن أبي بن كعب قال : ( رأيت رجلاً تعزى عند أي بن كعب بعزاء الماهلية افتخر 
بأبيه فأعضه بأبيه ولم يكنه ‏ ثم قال لهم أما إن قد أرى الذي في أنفسكم إني لا أستطيع إلا ذلك » سمعت رسول الله ويك 
يقول : من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا ) والحديث صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد رقم )74١(‏ وقي 
الصحيحة (۲۹۹) وله طريق آخر أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (ه/111) من طريق أي عثمان النهدي عن أي بن 
كعب نجوه وسنده حسن . 

(؟) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ۳۲۸ ) أخخرجه البخاري في صحيحه في (15) المناقب » (9) باب ما ينهى من دعرى 
الجاهلية )١795/9(‏ رقم (۳۳۳۰) ومسلم في صحيحه في (45) كتاب البر والصلة والآداب )۱۹۹۸/٤(‏ رقم (5585) 
(5) من حديث جابر بن عبد الله قال : ( غزونا مع البي هة وقد تاب معه ناس من المهاجرين حن كثروا » وكان من 
المهاجرين رجحل لاب » فكسح أنصاريًاً » فقضب الأنصاري غضبا شديدا حي تداعوا » وقال الأنصاري : يا للأنصار » وقال 
المهاحري يا للمهاجرين » فحرج البي كلقا فقال : ما بال دعوى الجاهلية ؟ ثم قال : ما شأنهم ؟ فاخبر بكسحة الأنصاري 
فقال البي ي : دعرها فإنها خبيئة....) . 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۲۲۷/۲۸ ). 

.) ٤۲۲/۲۸ ( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


-1١88- 








قواعد الجمات كل ها خرج عن دعوة الإسلاء والقرآن من نسج أو يلت أو جنس أو مهيب 
أو طريقة فهذا من غزاء الجاهلية 





قلت : ومن ذلك التعصب للدعوات القومية كالقومية العربية ('والكردية والبربرية 
والشعوبية ("أونحوها . 

ا ت ا ا قطن الدول تيا ما إل شع ا على 
موالاة الإسلام وأهله وإنزال المعاداة على كل من حالف منهج هذا الحزب أو ذاك . 

وق لتو يه أرقا الت ا اقا قيضا مهيا إل الترقدة رارع 
وال ا 

وما قد يقع من تعصب للمناهج الدعوية المعاصرة مما يؤدي إلى حدوث تنافر 
وتطاحن بل وولاء وبراء من أجل تلك المناهج الدعوية ولا حول ولا قوة إلى بالله . 

فكل هذه العصبيات داحلة في هذه القاعدة الجليلة : 
طريقة فهذا من عزاء الجاهلية ) . 


مستتنى القاعدة : 


يستئئ من ذلك ما كان بقصد التعريف» وذلك ليميز عن غيره . ©) 


)01 حي قال قائلهم : سلام على كفر يوحد بيننا وأهلاً وسهلاً بعده يجهنم 

راجع للإفادة نقد القومية العربية لسماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز -رحمه الله- » وفكرة القومية العربية على ضوء الإسلام 
د / صالح العبود . 

(۲) راجع اقتضاء الصراط المستقيم ( 4٠١/١‏ ) . 

وم حى وال الأمر ن عض البللاد إلى وحود أربعة محاريب في مسجد واحد بل وأفى من أفى بحواز زواج الحنفي 
بالشافعية تتريلا لما مترلة أهل الكتاب . 

. ) ۲۲۸-۲۲۷ / ۲۸ ( راحع مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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قواعت الجمات كل اسه ليس له حد في اللغة والشرع وإنه يُرجع في حده إلى العرو 





ظ ش ٠‏ 5 5 
القاعدة الثامنك عشر 
كل اسم ليس له حد في اللغة والشرع فإنه يرجح في حده إلى العرف . 


معنى القاعدة : 


كل : من صيغ العموم؛ معن : جميع. ° 

آسم: الاسم في اللغة : ما وضع لشيء من الأشياء » ودل على معن من المعباني 
EES a‏ 

هد : الحدّ : هو المنع والحاجز بين شيئين» وحدٌ الشيء أي منتهاه. والتحديد مثله. © 

والخد اصطلاحا: ما اشتمل على مقومات الشيء المشتركة والخاصة. 

وقيل: الجامع لجنس ما فرقه التفصيل. وقيل غير ذلك ”. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۲۷/۲۹ )»> وقد ذكرها بألفاظ أخرى فقال: ر ما ليس له حد في اللغة ولا في الشرع يرحع إلى 
العرف» كما في مجموع الفتاوى 2»)545/٠١(‏ وبلفظ: ر ما لم يقدره الشرع فإنه يرحع فيه إلى العرف » كما لي مجموع 
الفتاوى »)٠٠/۳١(‏ وبلفظ: « ما ليس له حد في الشرع أو اللغة رحع فيه إلى العرف » كما في مجموع الفتاوى 
»)٠١٠/۳١(‏ وبلفظ: , الاسم إن كان له حدٌّ في الشرع رجع إليه وإلا رجع إلى حده في اللغة والعرف » كما في مجموع 
الفتاوى »)5١5/77(‏ وبلفظ: ر ما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم » كما في 
مجموع الفتاوى .)5١5/99(‏ وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص4١١)‏ . والمنثور في القواعد للزركشي ( 917-95/7 ) 
والأشباه والنظائر لابن الوكيل )١55/1(‏ والقواعد لأبي بكر الحصين )701/1١(‏ » وشرح المنهج المنتخب للمنجور (ص447) 
والأشباه والنظائر لأبن نحيم ( ص97و15) » والقواعد والأصول الجامعة للسعدي (ص472) ورسالة في القواعد الفقهية 
للسعدي أيضاً (ص١”)‏ وكتاب أصول الفقه وابن تيميه-لصال المنصور (011/1) 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير .)١١١/۳(‏ 
(5) انظر: الكليات (ص ۸۳). 
)٤(‏ انظر : الصحاح (۳۹۷/۱) والكليات (ص .)75١‏ 
(5) انظر البحر الحيط للزركشي .)٠١7/١(‏ 
(1) انظر الواضح في أصول الفقه .)١٤١/١(‏ 
- ۱۹۰ 








قواعت الجمات كل اسه ليس له حد في اللغة والشرع فإنه يرجع في حذة إلي العرئ 





العرف : في اللغة : ضد الدكر. © 

العرف اصطاحاً : هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع 
ال 

وق اففرط ا للطمل يه شتروطا ھی كما ايل : 

نكن كوف لعزت درن اماد 

ذه ايكون ال عام * 

عت الا بكرن العرق الها للت الك 

. ألا يعارض العرف تصريح بخلافه‎ - ٤ 

فاع أن يكو العر قي اا غ اغا ال , 

والمراد بمذه القاعدة أن الأسماء الواردة في النصوص الشرعية إذا لم يكن ها حدٌ في 
الشرع ولا في لغة العرب فالمعوّل عليه في بيان حدها العرف وكلاهما مقيد بها لم يحرمه 
اله وؤهولة: 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبيناً ذلك: 

ر موجبات العقود تُتَلقَى من اللفظ تارة » ومن العرف تارة أخرى » لكن كلاثما 
مقيد بها لم يحرمه لله ورسوله ©» 

وما يبين هذه القاعده قوله رحمه الله: 

ر الأسماء الى علق الله يما الأحكام في الكتاب والسنة : منها ما يعرف حده ومسماه 
بالشرع فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإبمان والإسلام 


)١(‏ انظر الصحاح (۲ / ١‏ ولسان العرب (۲۳۹/۹) (مادة : عرف). 
(؟) انظر المحصول في علم أصول الفقه للرازي .)4٠١/1(‏ 
(۳) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۱۲۷-۱۲۲ )» ولابن نحيم (ص »)١١٤-۹۷‏ والموافقات للشاطي (۲۲۸/۲) 
والتقرير والتحبير 2)787/١(‏ وقراعد الأحكام لابن عبد السلام »)۱۸١/۲(‏ وفتح القدير (587-787/0)) وفتح الباري 
(9/١0ه).‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ( 311/914) . 
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قواعت الجمات كل اسه ليس له حد في اللغة والشرم فإنه يرجع في خضة إلي العرقم 





والكفر والنفاق. 

ومنها ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر. 

ومنه ما يرحع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادقم كاسم البيع 
والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء الي لم يحدّها التتارع بد 
ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة» بل يختلف قدره وصفته باحتلاف عادات 
اا 

فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله » وما كان من النوع الثاني والثالث 
فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به » لمعرقتتهم بممسماه 
امحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعادقم من غير حد شرعي ولا لغوي »› ويهذا 
يحصل التفقه في الكتاب والسنة »© 


أدلة الفا عدة : 
استدل رحمه الله هذه القاعدة بأدلة منها: 
-١‏ ما ذكره الله تعالى في أمر الزوجين وما بينهما من حقوق شرعية مثل قوله تعالى: 


دي وو ے٤‏ 


أ - قلا تَعَصلُوهنَ أن يکخم ارو جهن إذَا تر ضرا بيه ينُم باَلحْرُوفٍ» [ البقرة 75؟] 
پا ل( فام كوه ِمَعرُوفي أو فَارِفُوهنّ ِمَعرُوفي) [ الطلاق ؟ ] 

ج  -‏ فأميكوهري مروف أو سَرحُوهنّ مَعْرُوفيٍ» [ البقرة ۲۲١‏ ] 

د - $ وَعَاشِرُوهنَ يالْمَعرُوفٍ» [ البقرة ٠١‏ ] 

دك < وَهْنَّ مِئلُ اذى عل ار[ و [Y۸‏ 


ر ا E E ES‏ ارد 7 
و  -‏ وعلى المْوَلودٍ له رزقهن وَكِسْوَيجْنَ با لعروف) [ البقرة 557 ] 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۳۹/۱۹) »› وراجع (15-19/99) › )۳٣٥۲/۳٣(‏ . 
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قواعد الجفات كل اسه ليس له حد في اللغة والشرع وإنه يرجع في حده إلي العروت 





صد 32 3 
درو 7و 5 ~~ > و 37 


- ط ليق ذو سَعَوٍ ِن سَعْتِهِء وَمَن قَدِرَ عليه رزقة: فَلفِق مما ءَاتده آله لا يكلف 


م ر 7 


الله فسا إلا ما مآ اتنا سَيَجَعَل الله بعد عَسْرِيْسْرًا © 4 [ الطلاق ۷ ] 


قال رهه الله : 

« فهذا المذكور في القرآن هو الواحب العدل في جميع ما يتعلق بالنكاح من أمور 
النكاح وحقوق الزوجين فكما أن ما يجب للمرأة عليه من الرزق والكسوة هو 
لقوق ون الفادقنة E‏ نوها وقدرا e‏ كاله يقر 
بالمعروف فتتنوع بتنوع الزوجين » ويتنوع حاهما من اليسار والإعسار والزمان والشتاء 
والصيف » والليل والنهار » والمكان فيطعمها في كل بلد نما هو عادة أهل البلد وهو 
العرف بينهم » وكذلك ما يجب لما عليه من المتعة والعشرة » فعليه أن يبييت عندها 
ويطأها بالمعروف. ,7 


قال أبو بكر ابن العربي "' 

« إن الإنفاق ليس له تقدير شرعي» وإنما أحاله الله تعالى على العادة »7' 

وقال ابن قدامة ° : 

بر الصحيح رد النفقة المطلقة في الشرع إلى العرف فيما بين الناس في نفقاقم في 
اموسر والمعسر والمتوسط ° ) 


(۱) بجموع الفتاوى ( 4 80/7) . 
(۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي» ولد سنة ۱ هد كان عالماً متبحراً في العلوم؛ ثاقب الذهن» كريم الشمائل 

جمع العلوم وصنف في الحديث والفقه» والأصول والتفسير والأدب والنحو والتاريخ. له أحكام القرآن. توفي ٠٤۳‏ ه . انظر 
الديباج المذهب (ص 775)؛ والصلة لابن شكوال (559-05//7) وشذرات الذهب )١57-١41/4(‏ وتذكرة الحفاظ 
(ص )۱۹۷-۱۲۹٤‏ وسير أعلام النبلاء .)۲١۳-۱۹۷/۲۰(‏ 
(۳) أحكام القرآن )۱۸۳۰/٤(‏ . : 
)٤(‏ هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي» ولد سنة د هه وكان إماماً في علم 
الخلاف» والفرائض» والأصولء والفقه» والنحو» والحساب» وكان شجاعاً ذكياء عابداً ورعاً» له المغي والكاني. توق سنة 
۰ ه. انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب (۱۳۳/۲- 49 )١‏ وسير أعلام النبلاء (178-150/751). 
69 مغن )5017/١1(‏ وانظر ما قبلها. 

-1۹۳- 











قواحت الجمات شل اسو ليس له حد في اللغة والشرع فإنة يرجع في حدة إلى العرف 





۲ - حديث عائشة - رضي الله عنها - ( أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله 
إن أباسفيان رجحل شحيح » فهل علي جناح أن آحذ من ماله سرا ؟ قال:حذي أنت 
وبنوك ما يكفيك بالمعروف )”2 . 

قال شيخ الإسلام : 

فأمرها أن تأحذ الكفاية بالمعروف » ولم يقدر لها نوعاً ولا قدراً ولو تقدر ذلك 
بشرع أو غيره لبين لها القدر والنوع كما بين فرائض الزكاة والديات » 9) 

وقال ابن حجر : 

« فيه اعتماد العرف في الأمور الى لا تحديد فيها من قبل الشارع » © 

۳ - قول البي يِه في خطبته العظيمة بعرفات : ا 

( وهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف) ° 

قال رحمه الله: 

« فإنه و لم يأمر في شيء من ذلك بقدر معين لكن قيد ذلك بالمعروف »° 

4 - قوله يه لحمنة (كذلك فافعلی في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهسرن 
ميقات حيضهن وطهرهن ) 27 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في (۳۹) البيوع - (35) باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع 

والإحارة والمكيال والوزن » وسنتهم على نياتهم » ومذاهبهم المشهورة ۷٦۹/۲(‏ ¬ ۷۷۰) رقم )۲٠۹۷(‏ ومسلم في صحيحة 

في )۳١(‏ الأقضية رقم )٤٤۷۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) مجموع الفتاوى (85/54 ) . 

(۳) فتح الباري )01١/9(‏ . 

. )17514( الحج (885/1 -8157) رقم‎ )١5( أخرجه مسلم في صحيحة‎ )٤( 

(5) مجموع الفتارى ( )۸۷-۸٦/۳٤‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في )١(‏ الطهارة - )١٠١9(‏ باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة )07/١(‏ رقم (۲۸۷) . 

وابن ماحه في )١(‏ الطهاره وسنتها ¬ )١٠١(‏ باب: ما جاء في المستحاضة الي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر جما الدم 

(۸۷/۱ -88) رقم (1۲۲) وفي باب (۱۱۷) ما جاء في البكر اذا ابتدأت مستحاضة أو كان ها أيام خيض فنسيتها ۸۸/١(‏ 

- 85) رقم (1۲۷) والترمذي في )١(‏ الطهارة - (40) باب ما جاء في المستحاضة : أنما تجمع بين الصلاتين بغسل واحد 

(950-4/1) رقم (۱۲۸) وأحمد (781/5 و ٤۳۹‏ و 544) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن طلحة عن 

عية عفيز إل بى E E‏ عون" لكر ا لق بق مسح ی نمق ميد 
م9١‏ 








قراغ العمات كل اسو ليس له حد في اللغة والشرع فإنه يرجع في حدة إلي العرقم 





قال رحمه الله : 

« فالمستحاضه ترد إلى عادتا ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء » © 

ه - القياس على جواز عقد النكاح من غير تسمية المهر . قال ابن القيم : 

« وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع حواز عقد النكاح من غير تسمية مهر 
ووحوب مهر المثل » فإذا كان هذا في النكاح الذي يحتاط له ما لا يحتاط لغيره 


١ 3 3 530 ٠. 2 7 £ 5 3‏ 
وأحق الشروط أن يوني به ما شرط فيه » فغيره من العقود بطريق الأولى » . 
روع الفا عدة : 


الفرع الأول : 


العود في لفظة الجزية إلى عادات الناس إذ ليس لها حد في اللغة كما أنه ليس لما تحديد 
ل ش 
الفرع الثاني : 


أن تقدير الضيافة الواحبة على أهل الذمة عائد إلى العرف“ 


(الترمذي والبخاري والإمام أحمد في رواية ) ومن ضعفه وتكلم فيه (الإمام أحمد في أكثر الروايات » وأبو حاتم الرازي 
والدارقطي وابن مندة والبيهقي) والذي يظهر أن سنده لين » لأن ابن عقيل في حفظه لين » وهو هنا قد تفرد به » وقد خالف 
أحاديث في الصحيحين - في المستحاضة أفا ترد إلى عادقا. وانظر ذلك بتوسع في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية 
لك 6 
(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۳۹/۱۹) 
(۲) الفروسية (ص51” ) 
(۳) راجع مجموع الفتاوی )۳٠٠١/٣١( » )١54/١9(‏ بدليل احتلاف ذلك بين ما أخذ من. أهل البحرين وأهل بحسران 
فعلم أن المرحع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة؛ وما يرضى به المعاهدون. 
(5) راحع بجموع الفتاوى ( 750/58) . 
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قواعت الجمات كل اسه ليس له حد في اللغة والشرم وإنة يرجع في حدة إلى العرقم 





الفرع التالت: 


العقود يرحع فيها إلى عرف الناس » فما عده الناس بيعا أو إجارة أو رهنا أو كان 
بيعا وإحارة وهبة » فإن هذه الأسماء ليس لما حد في اللغة والشرع » وكل اسم ليس له 
حد في اللغة والشرع فإنه يرجع في حده إلى العرف. 


الفرع الرابع : 


أن السفر ليس له في اللغة مسافة محدودة » لم يحده الشرع فيرحع فيه إلى عرف 
الاش 


الكرع الخامس : 

لفظ الإطعام لعشرة سا کن م يقدره الشرع » ولا اللغة فيعاد فيه إلى عرف 
لا 
الكرع السادس : 


ورسوله» وکل ما كان .معنا مسح عليه . 


. )۲۲۷/۲۹ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) راجع مجموع الفتاوى )١47/1١9(‏ . 
(۳) راحع بجموع الفتاوى )557/١59(‏ . 
)٤(‏ راحع مجموع الفتاوى )۲٤۲/۱۹(‏ . 
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قواقت اباد الإمانة علي الظو هن وعل المحرماءتم 





ظ 4.6 8 
الإعانة على الظلم من فعل المحرمات .^ 
معنى القاعدة : 


الإعافة : في اللغة : مأحوذة من العون » وهو الظهير على الأمر . "© 

الظلم : في اللغة : وضع الشّيء في غير موضعه . © 

الط فرع افر و سن الف وساوزة تسد لار :43 

وقد بين شيخ الإسلام أنواع هذا الظلم فقال: 
, الظلم نوعان: 

تفريط في الحق وتعدّ للحد. فالأول ترك ما يجب للغير مثل ترك قضاء الديون» وسائر الأمانات 
وغيرها من الأموال» والثاني الاعتداء عليه مثل القتل وأحذ المال وكلاهما ظلم )7 


المحرمات : حَنْمْ مُحرّم : وهو ضد الحلال » وهو الذي يعاقب على فعله » ويثاب على 
E‏ 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۸/ 519 ).وانظر: الطرق الحكمية («ص١٠٠)»‏ والبحر الرائق »)۲۷١/۷(‏ وحاشية ابن عابدين )٠٠١/١(‏ 
و(۳/۸٤۳.‏ 
() انظر : المصباح انير (ص : 458 ) . 
(١‏ انظر:( مادة: ظلم ) في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ( ص : ۹ ) » والصحاح (۲/ )١ ٤١۹‏ » ولسان العرب ( ۱۲ 
۳ ) » والمصباح المنير ( ص : 385 ). 1 
)٤(‏ انظر : الكليات ( ص ٥۹٤:‏ ). 
)٥(‏ بحمو ع الفتاوى (۱۸۳/۲۸) 
(5) انظر : الصحاح ( ٠١١٤/۲‏ ) (مادة: حرم ) . 

N= 





قواعت الجمات الإغانة علي الظلو هن نعل المحرماءته 











تراد المدرمات EEN‏ 

والمراد بمذه القاعدة : تحريم الإعانة على الظلم في أي صورة من الصور واعتبار المعاون للظالم 
ظالماً مثله . 

قال رحمه الله: 

, ولا يحل للرجل أن يكون عوناً على ظلم» (") 

ثم بين من هو الظالم المتعاون ومن هو غير ذلك فقال : 

« المعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه » أما من أعان المظلوم على تخفيف 
الظلم عنه أو أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم» " 

وبين ما يحب على الظلمة والمتعاونين معهم فقال: 

ودين وق اما کو أموال نيك الان :أو لف ف هال ال وو دل 7 

قل اشا 

, والمتعاونون على الظلم والعدوان تحب عليهم العقوبة بالضمان وغيره » (© 

وأظهر السبب في هذا الاعتبار بقوله: 

ر فإن الإعانة على الظلم ظلم » . 

بل وبين عاقبة هذا المعين بقوله : 

, ومن أعان ظالا بلي به والله تعالى يقول : $ َلك مُوَلى بَحَض آلظَّلِنَ بَعْضًا يما انوا 


اع 2 ۷ 
يكسبون @ 4 › ' [ الأنعام ۱۲۹[ 1 


)0 انظر : المصباح المنير ( ص : ١3١‏ ). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸۳/۲۸ ) . 

(۳) مجموع الفتارى ( )۲۸۹-۲۸٤/۲۸‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)۳٤۳/۲۸(‏ 

(5) مجموع الفتاوی (377/90 ) . 
(0)مجموع الفتاوى(407/95 ) . 
(/مجموع الفتاوى(/45-5/7 ) . 


-1۹۸- 








فوا الماك الإغانة علي الظلو هن فعل المحرماءتم 





أدلة القاعدة : 

استدل رحمه الله هذه القاعدة بأدلة منها : 

١‏ - قوله تعالى:$ اوتوأ على الْرَِالتفوَئ ولا تحاوُو على لاف وَالْعُدونِ 04 [نسة ؟] 

فقد فى تعالى عن الإعانة على الإثم والعدوان » والظلم فيه هذان الإثمان » فوقع عليه النهي 
ومقتضاه التحريم. 

+ قرله تغاى :رن ادت 
الرسول و و جوأ بِالْيرٌ والتّقوَئ [ اللجادلة  :‏ ] 

وقد وضح رحمه الله السبب في ذلك فقال : 

د فإن الإعانة على الظلم ظلم . 

۳ - قول النبي 4# :( لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثاً ) ° 

قال رحمه الله : 

لأنه شريكه في الحرم » 0 

٤‏ - قول البي : ( من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخخط الله حي يترع » ومن 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره» ومن قال في مسلم 


ما ليس فيه حبس في ردغ ة الخبال حي يخرج ما قال ) © 


07 ص رم 


(۱) مجموع الفتاوى( ٤۰۳/۳١‏ ) . 

(۲) مجموع الفتاوى(5037/7 ) . 

(۳) مجموع الفتاوى ( 35 / ٤۰۳‏ )6 ( ۲۸ / ۳۲۳ ) و الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في )٠١(‏ الأضاحي ( )١15537/9‏ رقم 
(۱۹۷۸) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

. ) ۳۲۳/۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

() بجموع الفتاوى ( ٤۰۳ / 7٠‏ ) والحديث أخرجه أبو داود في (۲۳) القضاء » )١ ٤(‏ باب في الرحل يعين على حصومة من غير أن 
يعلم أمرها )٥۱۷-۰۱۹/۱(‏ رقم (50917) . وأحمد في مسنده (۷۰/۲) والحاكم (۲۷/۲( و( /۳۸۳) والبيهقي في الكبرى (87/5) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . قال الألباي : , وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير يحي بن راشد وهو ثقة » انظر الإرواء 
)9-۱/۷( . 


-1949- 








ا ا الإغانة علي الظلو من فعل المحرماءتم 





ووجه الدلالة فيه واضح في ترتيب هذه العقوبة على من أعان على الظلم. 

° - فعل الصحابة - رضي الله عنهم - حيث قال رحمه الله: 

« وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين» فإن عمر بن الخطاب ذفن قتل ريعة الحاربين» والربعة 
هو الثاظر الذي يجلس على مكان عال » ينظر منه هم من يجيء » © 

وقال: « وذلك لأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته ». " 


فروع على القاعدة : 
الفرع الأول : 


عدم جواز الإعانة على المعصية والتدليس والتزوير كإعارة السلاح والخيل لمن يقصر فيما 


القرع الثاني : 


عدم جواز إعانة الجندي الذي يسرق النفقة وينفقها في المعاصي والفواحش حن لا يبقى ما 
بمكنه أن يقوم ما يجب عليه (4) 


الفرع التالت : 


ر أعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم 5 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ۳۱۱ ) وراجع (۳۲۹/۳۰) والأثر لم أقف عليه. 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۸ / 3١1‏ ) . 

(۳) راجع المستدرك على مجموع الفتاوى 0773/6 ٠‏ 

.: )۲۳۲/۳( راجع المستدرك على مجموع الفتاوى‎ ١ 

(5) مجموع الفتاوی(۲۸ / ۳٠١‏ ) وراحع (41/70) . والمراد بالطائفة الممتنعة هي الممتنعة عن الالتزام بالشرائع الظاهرة . 


سوس 








الإغانة علي الظو من وعل المحرهاءته 








الفرع الرابع : 


وجوب الضمان على المباشر للقتل وعلى الردء الذي يعينه ٠".‏ 
الكرع الخامس : 

, قطاع الطّريق يقتل منهم الردء والباشر » 7" 
الكرع السادس : 

تحريم إعانة الولاة على ظلمهم في استخراج الأموال » أو في صرفها 7". 
الفرع السابع : 


تحريم التآحي في التعاون على الإثم والعدوان كالتعاون على الفواحش أو محبة شيطانية كمحبة 
المردان 7 


الفرع الثامن : 


تحريم التعاون على ظلم الغير وأكل مال الناس بالباطل . 0) 


(01) راجع مجموع الفتارى (0775/90 . 

(۲) مجموع الفتاوی( 755/78). 
(۳) راحع مجموع الفتاوى( ٨۹۸/۲۸‏ ) . 
)٤(‏ راجع مجموع الفتاری( 88/ه15-9). 
(5) راجع ما سبق ص ۱۹۸. 


وى - 














قواغت الجمات الإفانة علي الظلو من عل المحرماءته 





الفرع التاسع : 


تحريم التآحي بالمرأة الأحنبية» فمثل هذه المؤاحاة وأمثا ها مما يكون فيه تعاون على ما فى الله 
عنه كائنا ما كان حرام بأتّماق المسلمين .^ 


الفرع العاشير : 
الفرع الحادي عشر: 


5 22 ع 5 2 ٠‏ ثم ع 07 ٤‏ ف 
5 من آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لادمي 


ومنعه أن يستوق منه الواحب بلا عدوان » فهو شريكه في الحرم , 27 . 
الفرع الثاني عشر: 


ر تحريم الإعانة على دم معصوم » أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونو 
eel‏ 


مستتنى القاعدة : 


العفو عما يقع من ظلم من تولى ولاية وهو يسعى في إزالة الظلم كله . 
حيث سكل رحمه الله تعالى عن رحل متول ولايات » وهو يختار أن يسقط الظلم كله» ويجتهد 
في ذلك بحسب ما قدر عليه » وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس الى في إقطاعه » فيسقط 


)0 راجع ما سبق . 

32( راحع بحمو ع الفتاوى ( 75 / 107 - ۳( 
(۳) مجموع الفتاوى (78 / 3717 ) . 

. ) مجموع الفتاوی(۲۸۳/۲۸‎ )٤( 


الى لا 














قواعت الجمات الإغانة علي الظلو من فعل المدرهاءتم 





النصف » والنصف الآخر جهة مصارف لا بمكنه إسقاطه » وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم 
بل يبقى ويزداد » فهل يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع كما ذكر » وأي الأمرين خير له : 
أن يستمر مع احتهاده في رفع الظلم وتقليله » أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة ؟ 

فأحاب رحمه الله : ظ 

ر الحمد لله » نعم إذا كان مجتهداً في العدل » ودفع الظلم بحسب إمكانه » فولايته خير وأصلح 
للمسلمين من ولاية غيره ... فنشر العدل بحسب الإمكان » ودفع الظلم بحسب الإمكان فرض 
على الكفاية ... ولا يطالب والحالة هذه يما يعجز عنه من دفع الظلم » والذي ينهى عن ذلك 
للا يقع ظلم قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم .. فإن الله تعالى بعث الرسل 
لتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان . 

فهذا المتولي المقطع مثاب على ذلك » ولا إثم عليه في ذلك » ولا ضمان في الدنيا والآخرة 
وكذلك الجندي المقطع الذي يخفف الوظائف من بلاده » ولا يمكنه دفعها كلهاء والمختهد من 
هؤلاء المقطعين كلهم في العدل والإحسان بحسب الإمكان » يجزيه الله على ما فعل من الخير ولا 
يعاقبه على ما عجز عنه » ولا يؤاحذه ما يأحذ ويصرف إذا لم يكن إلا ذلك » إن كان ترك 
ذلك خی شرا اع مرا اع 


(۱) ممحموع الفتاوی(۳۰ / ۲۰۹ - ۳٣۰‏ ) باختصار وقال رحمه الله في )٥۹۹/۲۸(‏ : هه وكما يجب إزالة الظلم يجب تقليله عند 
العحز عن إزالته بالكلية فهذا أصل عظيم والله أعلم ».. 
وى لد 











قوامد الجفات من كان خافراً وجبت معاداتة من أي حصنن کان 


القاعدة العشرون 


من كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف کان '. 





معنى القاعدة 1 

من : اسم شرط للعاقل يفيد العموم 

كافرا : الكفر في اللغة : الستر والتغطية 0©. 

واصطلاحا : هو ضد الإعان (). 

وجباك : الوحوب في اللغة : سقوط الشيء ووقوعه 0©. 

والوحوب شرعا : هو فعل يستحق الذم على تركه » أو هو ما يأثم بت رکه من غير 
و 

معادافقك : مأحوذة من العدو وهو : ضد الولي » والجمع : أعداء (". 

والمعاداق اصطلاحا : هو البعد والخلاص بعد الإعذار والإنذار. قال الشيخ 


ر حمه الله : 


«الولاية ضد العداوة » وأصل الولاية ا محبة والقرب» وأصل العداوة البغض والبعد ». ١‏ 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( ۲۲۸/۲۸) وانظر تفسير القرطبي )۲٠۷/١(‏ وفتح القدير )١١17/1(‏ وانظر الفتاوى السعدية )94/١(‏ 
وهو أمر متفق عليه في مسائل الولاء والبراء . 

(۲) انظر الكليات (ص : ۸۳۷ )»2 وشرح الكواكب المنير 19/6 )١7١-1‏ . 

(۳) انظر معجم مقاييس اللغة )۱۹١/١(‏ ( مادة : كفر ) . 

.)۸١۳ : والكليات (ص‎ ») ٠۷٤ : انظر أنيس الفقهاء (ص‎ )٤( 

(0) انظر معجم مقاييس اللغة ( 89/5 ) » والكليات (ص : 588 .) 

(5) انظر الكليات (ص : 585 ). 

(۷) انظر الصحاح ( ۱۷١۸/۲‏ ) . 

(8)الفرقان (ص 7) . 


ندج ,لالد 











قواعت البفات هن کان خافراً وجبت معاداته من أي صو کان 





صشاك : الصنف : النوع والضرب 

وللر اه ده القاعدة ا وحور عمو ور اا وا ان اليك کر ا ا 
كان وآين .ها کان ومن ما كان + وججهادة باللسنان واليد بحسب القدرة والحال؛ © 

قال رحمه الله : 

, الواحب بغض الكفار والمنافقين من جميع الأصناف » ”" 

وبين ان هذا هو فعل أهل الإسلام في كل مكان فقال رحمه الله : 

, المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلويهم واحدة موالية لله ورسوله ولعباده 
المؤمنين » معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده المؤمنين » .9©) 

قن الس فق ذللق فال : 

و واا ل ا البراء بينهم 

من الطرفين » (© 

ون 1غ سند للك اد نيف انان أن موالاة Ey‏ 


ا و 


١‏ بر آلْمُتَفِقِينَ بأنَّ هُمَ عَذَابًا ألِيمًا © ألَّذِينَ يَكَخِدُونَ الْكَفِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُون 


رو صه E‏ يج صه< 4 )۰ 


0 ايتغور عند هم الْعِرَة إن الْعِرّة لله جييعًا ( 4 #النساء :۳4-1۸ 


بل وح لا تلتبس الأمور بتغير معاملة هؤلاء للمسلم قال : 


. ) ٠١١۲/۲ ( انظر الصحاح‎ )١( 

(۲) قلت: معاداة الحربي تختلف عن معاداة الذمي والمستأمن وعن ذوي القربى من المشركين» قال تعالى: ( لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) فلكل مرتبة من الأعداء مرتبة مساوية ها 
وموازية من العداء. 

(۳ ) بحمو ع الفتاو ى )0۸/۲۸( : 

(؛)مجموع الفتاوى ( ٦٤٤/۲۸‏ ) . 

(ه)مجموع الفتاوى ( ۳٣/۳۲‏ ) . 

. ) ٤۸۰/۲۸ ( راحع بجموع الفتاوی‎ )١( 


-0 ا 











قواعت الجفات من كان خافراً وجبت معاداتة من أي صنت كان 





, الكافر يجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك » فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل 
الكتب ليكون الدين كله لله » فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه » والإكرام لأوليائه 
والإهانة لأعدائه » والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه » . 

والخلاصة ذكرها رحمه لله وبينها بقوله : 

, ليس لأحد أن يعلق الحسن والذم » والحب والبغض » والموالاة والمعاداة » والولاء 
واللعن بغير الأسماء الى علق الله يما ذلك » مثل أسماء القبائل والمدائن والمذاهب والطرائق 
المضافة إلى الأئمة والمشايخ » (' 

أدلة القاعدة : 

استدل رحمه الله لهذا القاعدة بأدلة منها : 

أولاً : أدلة فيها النهي الصريح عن تولي الكافرين آيَاً ما كانوا ومن ذلك : 

١‏ - قوله تعالى : « يتأي الین ءَامَنُوا لا تَتَخِدُوأ الْكَفْرِينَ أُوليَآء مِن وكين ان 


ريون أن ا له عَلَيِكمْ م ا © 4 ## النساء: 4 4 ١‏ 


؟ - قوله تعالى ik‏ لذ اموأ لا رَه دوا الود والنصرَىئ راء بعصم 
لاء عص ومن بوهم يكم َه يتم إن آله لا يَهَدى الْمَومَ لطلِمِينَ » 
[المائدة: 1ه ] 6 

۳ - قوله يجان : ال ين تَكَخِد دوا عَدُوَى وَعَدَوَكُمَ رقا و 
الع عر ل قر و ادر لول رن رو 


اه رکم إن كم حَرَجَثْرْ جهّددًا فى سبي وَآبْتعَاءَ مَرَضَاق كرون ليم 


(١)مجموع‏ الفتاوی ( ۲۰۹/۲۸ ) . 
(۲)جحموع الفتاوی ( ۲۲۷/۲۸ ) . 
(۳)جحمو ع الفتاوی ( ۱۹۲/۲۸ ) . 
٤(‏ )بحمو ع الفتارى ( ۲۲۸/۲۸ ۰ ۳٣/۳۲ ( ) ٦٤١ › ٤۸۰0‏ ) . 


ا 














قواعد الجمهات من كان خافر] وجبت معاداتة من أي صننن کان 





7 08 


بالْمَوَدَة و اتا اغبا اف وما أعلَمّ دمن تفه کم فقد صل سواء 
لبیل © 4 [الح: ۹ 


٤‏ - قوله تعالى yw‏ يالو نگ بَا 


207 د ولا بوتكم وَتَوْ 
بالكتب کو ودا لقو کم فَاُوأ ءامنا إا حَلَوَا عَصُوا عَلَيَكُمُ آلْأتَايل 55 
ونوا فيكم إن آله عم دات الصدُور و إن تنگم حَسعة سهم ورن ظ 
ت e‏ رن تَصَيرُوأ وَتگقوا لا يضر ڪم كيذه ّا N‏ 
يَعْمَلُوْرتَ خط © 4 * آل عمران:۱۲۰۰۱۱۸۰۱۱۹ 7 

تايا ا تا ولف اع اد من :قعل اهل ن ومن :ولاك 


E قوله تعالى قد لک ا ا وا ولد‎ - ١ 


ء۶ 


مور ر د 8 5 GA o‏ و 
العد'وة وَالْبَعْضاءٌ أبَذَا حتى تؤُمِئوأ باللّه وَحَدَوْدَ 4 #الممتحنه:٤.‏ 
قال رحمه الله: 


« فالله قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين وأوحب البراءة بينهم من الطرفين ° 


. ) ۲۲۸/۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ )١1( 
. ) 1٤٤/۲۸ ( (۲)جحموع الفتاوی‎ 
. ) 75/795 ( (7)مجموع الفتاوی‎ 


۷ ع 








قواغد الجفات هن كان خافر] و جہرتے معاداتة هن أي صزوم كان 





og id 5 EEE 4 5‏ 5 2 
TE‏ 
2 وقد ل هام اميد ا اا و 5 32 
حاد الله و ولا ءابا هم او ابّناءهم أو [ِحْوَانْهُمٌ أو عشيريه 
صد 


۶ س ودگ 


وَأَيّدَ يدهم برو نه وَيُدَّحْلُّهُمٌ جنس تجَرى 


٤و‏ ت - 0 م 0 لكان ج 


ام ری س وتيك حر ب الله 
ل إن و )0 


ثاثا : أدلة ل عدم معاداة 010000 ومن ذلك : 


- 
م £ 


١‏ -قولهتعللى : « يَشْرِ آلْمُتَفِقِينَ بأنَّ هُمَ عَذَاا أليمًا © الْذِينَ يَكَخِدُونَ 
عدر م ا 4 22 يد 4 ارد 
الكفِرِينَ ا من يِن دون ا ايتغور عِندَهُمُ العزة فإن العزة لله جميعا 
هده € #النساء: ۱۳۸۱۳۹ 

قال رحمه الله: 

و الع نإل ا ووا ا ع الله غيم ماهم يه ولا 


3 


صد 
ية وحَلِفُونَ على الْكَذِب وهم يَعْلمُونَ © أَعَدّ آله هم عَذَاب شدِيدًا انه 
سَآءَ مَا وأ يَعْمَلُونَ (@ 4 #اغادلة:ه 1 قال رهه الله : ق ل ف اول 
اليهود من المنافقين» وقال ( ما هم منكم )€ ولا من اليهود 9[ يحلفون على الكذب وهم 
يعلمون * أعد الله لهم عذابا شديدا إفهم ساء ما كانوا يعملون © » 7. 


(مجموع الفتاوى ( 2051/54 ۲۲۸ ) ( 735/57 ) . 
(0)مجموع الفتاوى ( 197/98 ) . 
(7)مجموع الفتاوى ( ۱۹۳/۲۸ ) . 


ىاو 4~ 














قوامد الجهات من كان خافراً وجبت معاداته من أي صنك هان 





- . 8 9 و 2 و لكآ لم 5 وه 5 
۲ - قوله تعالى : ۾ ير كرا مهم ولوت الْذِينَ كَفَرُو ا ليس ما 


جه م ه « َو 3 و 0 3 
قَدَّمَتَ هم أنفسْهم أن سَخِطَ الله عَلَيْهِرَ وَف الْعَذَابٍ هم حنادونَ © وَلَوَ 


ص 4 9 واو 
| 1 


نزل إِليهِ م مَا وهم N‏ 
تڪ يہ فصقو @ 4 #للاس: .۸.^ 

تروع على القاعدة : 

الفرع الأول 

, أن من انحاز إلى مملكة طائفة حارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم ع السلمية 
قوتلوا كقتالهم » . 

الفرع التانبي: 

تحريم التجسس للعدو على المسلمين لما في ذلك من دلالة على أموال المسلمين 
منهم إلى غير ذلك من أنواع الفتنة (©. 

الفرع التالث 

وأ ما ی الأعداء الله و ع 

القرع الرابع : 


(1) مجموع الفتاوى ( ٤۸۰/۲۸‏ ) . 

١١)بجموع‏ الفتاوى ( ۳۱۹/۲۸ ) . 

(۳)راحع مجموع الفتاوی ( 1486/9/8" › 155-1481 ). 
(4)مختصر الفتاوى الكبرى (ص 505 ). 

(٥)جحموع‏ الفتارى ( 570/18 ) . 


قا نات 








قواعت الجهات هن كان خافراً وجبت معاصاته من أي صنت كان 





الفرع الخامس : 
وحوب معاداة اليهود والنصارى عريهم وروميهم » وكذلك الخارجين عن الشريعة 
والمارقين من الدين » وكل من انتحل نحلة تناقض شريعة الإسلام كالحلولية ”2 وغيرها . 
الفرع السادس : 
أن موالاة الكافرين خرمة باي ضورة من الضور ©. 


)١(‏ هي القول بأن الله قائم بكل شيء؛ ناطق بكل لسان» ظاهر في كل شخص من أشخاص البشر» وهو إما حلول كلي أر 
جزئي» وهو قول المحوس المزدكية والمند البرهمية» والفلاسفة الصابئة» وغلاة الرافضة» والصوفية وغيرهم. راجع الملل والنحل 
ا 

(۲) راحع جحموع الفتاوى ( ۱۹۲/۲۸ ۲۲۸۰ ۲۰۹۰ ) . 


— ۹۰ - 











قواحت الجعاد من کان حؤهتا وجبيته موالاته من أي صنت كان 





القاعدة الحادية والعشرون 


من كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف کان . 
مغن القاعدة : 


موالاة : هو مصدر من والى يوالي موالاة» وهو في اللغة : ضد المعاداة © : 

والولاية : هي النصرة واحبة والإكرام والاحترام» والكون مع المحبويين ظاهرا وباطنا“ . 

والمراد ذه القاعدة العظيمة بيان إثبات وجوب موالاة المؤمنين جيعا وأن ذلك من لوازم 
الإعان 24 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

, وقد أوجب الله الموالاة بين المؤمنين» وبين أن ذلك من لوازم الإبمان , 0 

وبين السبب في موالاة المؤمنين فقال : 

, والواحب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه» وموالاته ومعاداته» تابعا لأمر الله ورضوله 
فيحب ما أحبه الله ورسوله» ويوالي من يوالي الله ورسوله» ويعادي من يعادي الله ورسولم© : 

وبين مناط هذه الموالاة فقال : 


(۱)جحمو ع الفتاوى ( ۲۲۸/۲۸ ) ؛ وذكرها بلفظ ر الواحب موالاة أولياء الله المتقين من جميع الأصناف » كما في (518/5 ). 
(۲) انظر الصحاح ( ۱۸۳۲/۲ ) . 
(۳) انظر الولاء والبراء في الإسلام للقحطاني ( ص۹٩۸‏ - 1١‏ ). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ( 75/57 ) . 
(5) مجموع الفتاوى ( ۱۹۰/۲۸ ) . 
(0مجموع الفتاوی ( ٩٤/۲۸‏ ) . 
-5١9-‏ 














قواعد الجمات هن کان مؤهنآً وجبت موالاته من أي حنم كان 





ر فأما الحمد والذم والحب والبغض واموالاة والمعاداة فإنما يكون بالأشياء الى أنزل الله يما 
سلطانه » وسلطانه کتابه» فمن کان اما وی موالاته من أي صنف کان € للد 

كما أبان أن هذا هو ما عليه المسلمون فقال : 
« والمسلمون في مشارق الأرض ومغارما قلووهم واحدة موالية لله ولرسوله ولعباده المؤمنين!: 

أدلة القاعدة : 

استدل رحمه لجذه القاعدة بأدلة كثيرة منها 

ان ۽ ع اكلا لبس و ہے ل سل ا ار 

-١‏ قوله تعالى : ظط إنمَا وليكم للّهُوَرَسُولَُه والذِينَ اموأ لذن يُقيمُونَ الصّلة وَيؤْتُو 
الرَكزة وهم رَكِعُونَ ©© 4 4 [ المائدة هه ]^ : 

قال رحمه الله : 


ر فأثبت الولاية بين المؤمنين » © 


مم 


٠ - 2‏ ا ا شع و ع مق و oT 2 . E‏ 
؟- قوله تعالى : ۾ إن الذينَ ءامنوا وَهاجروا وجهدوا بأموالهمٌ وَانفسِيمٌ فى سبيل الله 
76 2 

عن ا ال يم ا 


ا ك رم و گور ء9 © رملا ل راسو و رمي عر واه ر کس اس 
والرين ٤روا‏ ونصروا أولتيك بعصم اولِمَاء بعضٍٍ وَالَذِينَ ءامنوا ولم باجروا ما لكر يِن 


يم من سىء حى اروا ون َسْسََصَرُوكُمْ في آلذِينٍ فعليڪم النَصْرٌ إلا على قوم 
و رو 4 ê‏ 5 30 او >5 2 
بینکم وب مكو وله بمّا تَعْمَلُونَ بصي راذن كفروأ به 1 بعصم ايء شر إل 


- تر * و 
تفعلو 


تفعلوة تكن فثكة فى لض وساد ڪر © © والذيرت انوا وَهَاجَرُواً وَجَهَدُوا فى 


0 


2 


7-0 7 ا ہلا اا ہے کے 
سَبِيلٍ آنه وَالَذِينَ اووأ وَتصَرُوأ وتيك هم الْمُؤْيئُونَ حقا 7 مغفرة ورزق كريم 2©) والذين 


5 


(۱)جحمو ع الفتاوى ( ۲۲۸/۲۸ ) . 

(۲)جحموع الفتاوی ( 3٤٤/۲۸‏ ) . 

(۳)جحمو ع الفتارى ( ۱۹۰/۲۸ › ۲۲۸ )» ( 20/57 ) . 
(٤)جمو‏ ع الفتاوى ( ۳٣/۳۲‏ ) . 


ع ا 














قواعد الجعاد من کان مومت وجيت موالاته من أي صننتم كان 





ءامتوا ي بعد وَهَاجِرُوأ وَجَْهَدُوأ دك اراك بكر ولوا / أ الأَرَحَامٍ بعصم 


ببعض ٍ فى كنب آله إن الله يكل ب سىء ع @ > 1 [الأنفال f [ vo- VY‏ 


قال رحمه الله : « وقد أوحب E‏ 00 0 


ص و > 


07 


0 ببعض ف 3 17 0-5 0 أن تفلأ ألا ا 
ت 


ا هرد 2 م ر 

معروفا كاري ذال كفى التب مسطورا © 4 [ الأحزاب 5 ] 
قال رحمه الله : ر والله تعالى أثبت الولاية بين أولي الأر ی بشرط الإجان, 9 : 
٤‏ -قوله تعالى : ( وإن طَيِفعَانِ من الْمُؤْمِونَ افوا َأصلِحُوا بَيِجْمَا o‏ 


رام مدع دي م ٤و‏ 4 


على الْأخرى فقوا الى تبنى حی تی إل مر لله فان نايت ا دار اال 


صل 
و فقوا إن ا الله ت أ ل تَ @{ [ الحجرات ٩‏ ] 

قال رحمه الله : 

ر فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه» ك 

» إِنْمَا لمرن إو فا لحرا ا َقواً! الله ا عل تون‎ ١ قوله تعالى:‎ -٥ 
.] ٠١ الحجرات‎ [ 


قال رحمه الله : 


ر فجعلهم إخوة مع وحود القتال والبغي » 7 


(۱ )بحمو ع الفتاوى ( ۱۹۰/۲۸) › ( ۳۷/۳۲ ) . 
(۲)جحمو ع الفتاوى ( ۱۹۰/۲۸ ) . 

(۳ )بحمو ع الفتاوی ( ۳۹/۲۸ ) . 

(٤)جحموع‏ الفتاوی ( ۲۰۸/۲۸ ) . 

(ه)مجموع الفتاوی ( ۰۲۰۸/۲۸ ۲۲۹ ) . 


مولب 








ټواعد الجماد من کان مؤمنآ وجبت موالاته من أي صنت خان 





”- قوله تعالى: « وَالْمُؤْيئُونَ وَالْمُؤْيْدتُ بَعَضهم أوليَآءٌ بُح بَعْضٍ باوت بَالْمَعْرُوففٍ 
0.2 ا cT‏ مر 
ر ويقيمورت الصّلوة ويؤتورن الزكوة ويطِيعون الله وَرَسولهء 


لبك یئ 1 إل له عَرِيٌ كيم @ » [ التوبة ۷١‏ ] ]0 


5-2 


متو 4 


5006 


م س 


ووجه الدلالة فيه واضح . 

۷- فعل سلف الأمة رحمهم الله حيث قال : 

, ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين» لا يعادون كمعاداة الكفار 
فيقبل بعضهم شهادة بعض» ويأحذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون» ويتناكحون» ويتعاملون 
ععاملة المسلمين بعضهم مع بعض» مع ماكان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك » ”" 


فروع على القاعدة : 

القرع الأول: 

أن الظلم لا يقطع الموالاة الإبمانية © : 
الفرع الثاني: 


الكفار“ : 


(۱)جحموع الفتاوى (۲۸/ ۲۲۸ ) . 

(۲) بحمو ع الفتاوى ( ۲۸٥/۳‏ ) . 

(۳) راجع مجموع الفتاوى ( ۲۰۹-۲۰۸/۲۸ ) . 
)٤(‏ راجع بحمو ع الفتاوى ( 551/78 ) . 


Y= 








قواحت الجمات هن کان هؤهتاً وجبيت حوالاتة من أي حصنن كان 








الفرع الخال ' 
تحريم قتال المسلمين بعضهم بعضاً جرد الرياسة والأهواء ^ : 
الفرع الرابع: 
مشروعية المجر وأنه من جنس الحهاد في سبيل الله ولتحقيق مفهوم الولاء لأهل الإمان“ : 
الفرع الخامس: 
موالاة المهاحر من رقيق المعاهدين» برد ننه دون عينه '", 
الكرى السادس: 


وجوب الموالاة الدينية بين المسلمين وإن حصل بينهم قتال © : 


(۱) راجع مجموع الفتاوى ( 551/78 ) . 

(۲) راجع مجموع الفتاوى ( 73١8/78‏ ) . 

(۳) راجع بحمو ع الفتاوى ( ۱۷۷/۳۲ ) وقال رحمه الله: « وذلك لأنهم يسترقون» وهذا لا يجوز ». 
)٤(‏ راجع بحمو ع الفتاوى ( 385/7 ) . 


#5١ 








قواعد اليفات كل حو علق بأسماء الدين إنها يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلا 


القاعدهة الثانية والعشرون 


كل حكم علق بأسماء الدين إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك. © 





معتى القاعدة: 


: 0 
كل : من صيغ العموم © 
حكم : ف اللغة القضاء والحكمة © 
وني الشرع: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير. © 


بجتتمك :الثابت : هو ما لم يتغير عن موضعه أو عن حاله. (0) 


والمراد بيثبت هنا: أي يصح . © 


والمراد يمذه القاعدة: 

إظهار موجب تعلق الأسماء بأصحايا من جهة ابتناء الأحكام المتعلقة بتلك الأسماء 
كالإبعان والكفر والتهود والتنصر وغير ذلك. 

وقد وضح ذلك بقوله: 

و أن کون ا ا ونحو ذلك من أسماء الدين هو حكم 
يتعلق بنفسه لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله » لا يلحقه هذا الاسم عمجرد اتصاف آبائه 


(۱) مجموع الفتاوى )١74/55(‏ وقد ورد في مجموع الفتاوى (۲۲۷/۳۰) بلفظ: «ركل من تدين بدين أهل 
لكتاب فهو منهم » وراحع الرسالة في القواعد الفقهية للسعدي (ص )45-14٠0‏ . 
(۲) انظر شرح الكوكب المنير )٠٠١/۳(‏ ظ 
(؟) انظر الدر النقي (۸۲۸/۳). والمصباح المنير (ص .)٠١١‏ 
)٤(‏ انظر الدر النقي (۸۲۸/۳) وشرح الكوكب المنير (۳۳۳/۱). 
(5) انظر الدر النقي .)١١٤١/١(‏ والمصباح المنير (ص ۸۸). 
(5) جموع الفتاوى ( ۲۲٤/۳١‏ ) . 


-- 











قوامن القمات كل حخه علق بأسماء الدين إنما يبت لفن اتسقم بالصفات الموجبة لذلك 





بذلك » لكن الصغير حكمه في أحكام الدين حكم أبويه » لكونه لا يستقل بنفسه فإذا 
بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبراً بنفسه باتفاق المسلمين » ١‏ 

وبين أن صفات الإنسان وأفعاله هي الحاكمة دون الأنساب» فقال رحمه الله: 

, کون الرحل كتابياً أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه وکل من تدين 
بدين أهل الكتاب فهو منهم » ) 
أدلّة القاعدة : 

استدل رحمه الله لهذه القاعدة بأدلة منها: 

١‏ - قوله تعالى: 

3 

( لآ را فى ألدِينٍ قد بين الرْشُد مِنَ الي HS‏ 


د 7 


هد أسعَمْسك بالَعروة لون لا آنفِصَامَ ها واه سي عَِمْ 9© ) [ ابغرة ٠٠‏ 

قال رحمه الله : 

« ثبوت الخطاب الشرعي لجماعه من أولاد الأنصار تمودوا قبل مبعث البي #6 بقليل 
فنهى عن اكراههم » وأقرهم بالجزية وعقد الذمة وإباحة ذبائحهم باتفاق المسلمين فثبت 


أذ العودة لشي ل و 
١‏ - قوله تعالى: « يتاجا الاس إنا حَلقنكر م ین ذكر اتی وہ شوب 


0 ص 


وبال لِتَعَارَ وا إن ڪر مک عند آله قنك إن الله عَم حبر 29) 4 [ الحجرات + ] 


ووجه الدلالة قوله رمه الله 
« أن تعليق الشرف في الدين جرد النسب هو حكم من أحكام الجاهلية ولهذا ليس 


.) 5١5 / 3” ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتارى ( ۲۲٤٣/۳١‏ ). 

(۳) راحع مجموع الفتاوى ( 58 / ۲۲٣ - ۲۲٤‏ ) . 
ت 








قواعت الجمات كل حك علق بأسماء الدين إنها يثبت لمن اتصدن بالصفات الموجبة لذلك 





في كتاب الله آية واجدة بمدح فيها أحداً بنسبه » ولا يذم أحداً بنسبه وإنما بمدح بالإبمان 
والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان » فإذا كان هذا في المسلمين فكيف يكون 
لكافر من أهل الكتاب فخر على كافر من أهل الكتاب بكون أجداده كانوا 
مؤمنين. 

فذووا الأنساب الفاضلة إذا 0 كانت إساءقم أغلظ من إساءة غيرهم » وعقوبتهم 
أشد من عقوبة غيرهم. ٠‏ 

ا ا 
دحل أبوه قبل النسخ أو بعده» ولا من دحل أبواه بعد مبعث عيسى عليه السلام» ومن 
دحل قبل ذلك» وترتيب جميع أحكام أهل الكتاب على جميع الطوائف. " 

5 - أن القول بالتفريق بين أهل الكتاب لأنسايهم باطل يستلزم رفع ما ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع من حل ذبائحهم فإنا لا نعرف نسب كثير منهم وجمهورهم. 7 

ه -أن أصحاب رسول الله # لما فتحوا الشام والعراق ومصر وحراسان كانوا يأكلون 
ذبائحهم ولا بميزون بين طائفة وطائفة. 0 

5 - الإجماع حيث قال: « أن يقال : مازال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون 
ذبائحهم فمن أنكر ذلك فقد حالف إجماع المسلمين » . (© 


)۲۳۱-۲۳۰/۳۰( بحمو ع الفتاوى‎ )1١ 

(۲) راحع بجموع الفتاوى ( ۳۰ / )۲۲٣-۲۲٣‏ . 

(۳) راجع بحموع الفتاوى )۲۳۲/۲٣(‏ وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى :)۲۲۸-۲۲۷/۳٣(‏ « إن كل خطاب 
لأهل الكتاب في القرآن هو لكل من تدبن بمذا الكتاب الموجود عند أهل الكتاب» والمراد به الذي بأيديهم والذي 
جحرى عليه من النسخ والتبديل ما حرى »اه. 

.)۲۳۲/۳٣( راحع مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوى )۲۳۲/۳٣(‏ . 


SYA 











قواعد الجمات جل حكو علق بأسماء الدين إنما يثبته لمن اتصدت بالصفات الموجبة لذلك 





فروع على القاعدة : 

القرع الأول : 

, أن كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم » سواء كان أبوه أو جده دحل في 
دينهم أو لم يدحل » وسواء كان دحوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك ». ”". 
الفرم الثاني : 

, أن الصغير إذا بلغ وتكلم الاق أل الک کان كه يورا لقف : 

الفرم الثَّالت : 

و أقنس انك كان EA‏ انام a‏ 

القرع الرابع : 

اع كا كان FE Cla‏ 

القرع الخامس : 

ENN أن شيزانا بق آباء مار كرو معكية حك‎ E O 
: القرع السادس‎ 

أن افيه يعر كا ف ر وات کان ابراه قير شر 00 


حر 


01 بحمو ع الفتاوى .)۲۲٤/٣٣(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (5/98؟5) 
(5) مجموع الفتاوى (717/90؟) 
)٤(‏ مجموع الفتاوی )۲۲۷/۳٣(‏ 
(ه) مجموع الفتاوى )۲۲۷/۳۲٣(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (17107/95) 


-۹- 














قواعت الجمات كل حخو علق بأسماء الدين إنها يبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لبذلك 





الفرع السابع: 

« الحكم الشرعي المتعلق بأهل الكتاب واحد في سائر اليهود والنصارى من العرب 
وغيرهم ,90 . 

القرع التامن : 

« كل اسم علق الله به المدح والثواب في الكتاب والسنة كان أهله ممدوحين » وكل اسم 
علق الله به الذم والعقاب في الكتاب والسنة كان أهله مذمومين ». © 


(۱) مجموع الفتاوى )۲۲٣/۳٣(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى )91/١١(‏ 
سا للا 











قواعت اليفات يعان المتأول المبتهد علي من لا تأويل له ولا اجتعاد 





) 4 + 4+ 38 
يعان المتأول المجتهد على من لا تأويل له ولا اجتهاد . ° 
معني القاعدة : 


المنتآول : الأول : الرجوع . وهو من آل الشيء يؤول إلى كذا : أي رجع وصار إليه. 
وهو اصطلاحا : نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك 
ظاهر اللفظل (0: 


الآجتهاد : وهو افتعال منْ حهد وهو بذل الوسع والطاقة في طلب أمر ماء حى يصل إلى 
: 05 
هايته . 


وشرعا : هو استفراغ الفقيه الوسع » بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه . 
إعانة وإعذار المتأول تأولا معتبرا فيما مضى من تصرفاته لا ما كان فيه بغي وعدوان على من 
ا كلف 


وقد أبان رحمه الله نوع هذا التأويل فقال : 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۳١‏ / ۷۹ ) وقد ذكرها بلفظ ر المسلم المتأول معذور » كما في )١5/77(‏ وقد ذكرت هذه 
القاعدة ضمن قواعد الجهاد دون قواعد الوقف لأن أدلتها والعديد من فروعها متعلقة به دون الوقف. وراجع الإحكام للآمدي 
۸٩/۲(‏ وهة) و(10/8) والإحكام لابن حزم (۲۹۲/۲) و(ه/54١)‏ والمنثور في القواعد (۸۸/۳) وإعلام الموقعين ۸۸/٤(‏ 
و١1ه5).‏ 1 

(۲) انظر : لسان العرب ( ۱١‏ / ۳۲ ) ( مادة : أول ) » والمصباح المنير (ص : ۲۹ ) . 

(۳) انظر النهاية في غريب الحديث ( ۸٠/١‏ ) ( مادة : أول ) . 

.)١١١ انظر المصباح المنير (ص‎ )٤( 

(ه) انظر شرح الكوكب النير )٠١۸/٤(‏ وراجع الإحكام للآمدي )١١7/4(‏ وتيسير التحرير (179/4) والإحكام لابن 
حزم .)١150/7( )٤۱/۱(‏ 


I= 





قو اعد الجفات يعان المتأول المجتهد علي من لا تأويل له ولا اجټصاد 





, التأويل السائغ هو الحائر الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه حواب » كتأويل العلماء 
المتنازعين في موارد الاجتهاد » 7" . 

كما حذر من التأويل غير المعتبر وهو ما لم ينبن على الكتاب والسنة والإجماع لأنه من جنس 
تأويل مانعي الزكاة والمخوارج واليهود والنصارى فتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء "". 

وهذا الإعذار لا يكون لمن يعتقد أن ما يفعله بغي وعدوان كالمسلم إذا ظلم المسلم » والذمي 
إذا ظلم المسلم » والمرتد الذي أتلف مال غيره » وليس بمحارب بل هو في الظاهر مسلم أو 
معاهد » فإن هؤلاء لا تأويل لهم في تصرفاتم فيضمنون ما أتلفوه بالاتفاق : 

ون نوع هذا التأويل فقال: ر لمعارضة تأويل أو اجتهاد أو تقليد » 219 . 

وعلّل ذلك بقوله : 

ر فالكافر لم يعتقد الوحوب سواء كانت الرسالة قد بلغته أو لم تكن بلغته وسواء كان كفره 
ححودا أو عنادا أو حهلا» فهو معذور وإنما غفر له لأن الإسلام توبة » والتوبة 
ب ليد 00 

وعلل ذلك في حق المسلم بقوله : | 

و والمسلم المثأول معذور » ومعه الإسلام الذي تغتفر معه الخطايا والتوبة الى تحب ما كان 
قبلها , ا 


وقال رحمه الله: 


(0مجموع الفتاوى ( 185/18 ) . 

(۲) راجع مجموع الفتارى ٤۸٦1/۲۸(‏ ) . 

(۳)راحع مجموع الفتاوى )1077/١5(‏ » وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى )٠١/55(‏ : « وكذا إن كان بحرّما ني 
الدينين فيعاقبون على الزنا مثلا ».أ.ه . قلت فلا يقبل تأويله . 

(؛)مجموع الفتاوى ( ۲۳/۲۲ ) » وراجع مجموع الفتاوى ( 175/١8‏ ) . 

(ه مجموع الفتارى ( ۷/۲۲ ) . 

. ) ۲۲/۲۲( راحع بجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى ( ٠١/۲۲‏ ) . 

لا 





قواعت الجفات يعان المتأول المجتهد علي من لا تأويل له ولا اجتفات 





ر فالمسلم المتأول أحسن حالا من الكافر المتأول وأولى » 7" . 

وأبان أن هذا الإعذار وهذه الإعانة تكون فيما مضى من الأعمال فقال : 

, ونما الكلام في قضاء ما تركه من واحب » وف العقود والقبوض الي فعلها بتأويل وفي 
ضمان النفوس والأموال الي استحلها بتأويل ».. إلى أن قال : ر وإنما الغرض هما يتعلق بالماضي 
من قضاء الواحب » وترك الحقوق الى حصلت فيه » والعقوبة على ما فعله» ° . 

والحكمة في هذا الإعذار وهذه الإعانة حكمة عظيمة تقتضي تيسير باب التوبة والعودة . 


قال رحمه الله : 
روفي عدم العفو تنفير عظيم عن التّوبة ؛ وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين م 2 . 
وقال أيضا: 


, وكان الكفر حيئئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه » فإن توبته من الكفر رحمة؛ 
وتوبته وهو مسلم عذاب « ع 
ثم قال رحمه الله : 


ر ثم هذا منفرٌ لأكثر أهل العشوق عن التوبة » وهو شبيه بالمؤيس للناس من رحمة 


الل © 
آدلة القاعدة : 


استدل رحمه الله لمذه القاعدة بأدلة منها : 


(0 المصدر السابق ( ١4/55‏ ) . 
(0 )مو ع الفتاوى ( ٠١-۱٤/۲۲‏ ) باختصار . 
(")جموع الفتاوى ( ۲۲ / ۲۲-۱۸ )وراحع (15/57). 
(؛:)مجموع الفتاوى ( ۲۱/۲۲ ). 
(5)مجموع الفتاوى ( ۲۲/۲۲ ). 
STIS‏ 





قواعت الجعاد يعان المتأول المجتهد علي هن لا تأويل له ولا اجتفات 





TTT‏ 0 لقول الله تعالى .: « ربا لا تَدَاخِذْكآ إن 
فيسيكا أو أخَطَأَنًا 4 [البقرة : 45 ] » قال الله حل وعلا : ( قد فعلت ) . 

۲ - حديث أسامة بن زيد قال : ر بعثنا رسول الله يي إلى الحرقات 27 من جهينة » فصبحنا 
القوم فهزمناهم قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم » فلما غشيناه قال : لا إله 
ا ل ا 


£ 


فقال لى : يا أسامة أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ؟ قال : قلت E A ay:‏ 


00000 : فقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ؟ فما زال يكررها حى تنيت أنّي م أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم » * 

وجه الدلالة قوله رحمه الله: 

ر وذا لم يضمن البي ## أسامة دم الذي قتله بعدما قال : لا إله إلا الله » لأنه قتله متاأولا 
أي أنّهم وإن استحلوا الحرم لكن لما كانوا جاهلين متأولين » كانوا متزلة أهل الجاهاية في 
عدم الضمان » وإن فارقوهم في عفو الله و رحمته » ° 

له 

« ومع هذا فلم يد رجهي الول يقر ولا کر رذن ا ا 

۳ - قصة إرسال البي يي حالدا بي جذيعة © حيث قال رحمه الله : 


. )١5/5؟‎ ( راحع مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1)بجموع الفتاوى ( ۲۲ / ٠١‏ ) والحديث أخحرجه مسلم في صحيحه في )١(‏ الإبمان )١١57/1(‏ رقم ۲ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) هو موضع أو قبيلة » معجم البلدان ۲ مبمجمع جار الأنوار 40/9. 

(4) أشار إليها في الاختيارات الفقهية (ص )۳٠۲‏ ونحر من ذلك في مجموع الفتاوى ( ١4/57‏ ) وذكرها كاملة لي 
مختصر منهاج السنة اختصار الغنيمان (780/7) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (91) الديات ؛ )١(‏ باب قول 
الله تعالى ( ومن أحياها ) [ المائدة : ۳۲ ] (5519/5) رقم (5408) . 

.)١14/ 51 ( مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(5) الاختيارات الفقهية (ص ۳٠۲‏ ) . 

(۷) هي نسبة إلى طرفة الحذمي أحد بني جذيمة بن رواحة بن قطيعة شاعر فارس . الأنساب )۳٤/۲(‏ . 


== 








قواعت الجمات يعان المتأول المجتهد علي من لا تأويل له ولا أجتهات 





ر فإن الي ## أرسله إليهم بعد فتح مكة ليسلموا » فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمناء فقالوا: 
صبأنا صبأنا » فلم يقبل ذلك منهم » وقال : إن هذا ليس بإسلام فقتلهم » فأنكر ذلك عليه من 
معه من أعيان الصحابة » كسالم مولى أبي حذيفة » وعبد الله بن عمر » وغيرهما » ولا بلغ 
ذلك البي ## رفع يديه إلى السماء وقال : ( اللهم إن أبرأ إليك ما صنع حالد ) . 

لأنه حاف أن يطالبه الله عا حرى عليهم من العدوان » وقد قال تعالى : إ فإن عصوك فقل 
إنى ریء ما تعملون )€ [[لشعراء: ]۲٠١‏ » ثم أرسل عليا وأرسل معه مالا » فأعطاهم نصف الديات 


وضمن هم ما تلف ح ميلغة الكلب» ودفع إليهم ما بقي احتياطا للا يكون بقي شيء لم يعلم 
)( 


به ) 
وجه الدلالة قوله رحمه الله: 
« ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب » لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره » وفعل 
ا 002 
ما فعل بنوع تأويل » . 
« وهكذا أبو بكر ذه خليفة رسول الله 8 » ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة 
ا 7 2 8 : . 1 ٤‏ 
وني فتوح العراق والش ام ؛ وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل »“ 1 
٤‏ - الإجماع » حيث قال رحمه الله : 


)١(‏ أخرجه البخارئ في (1۷) المغازي » )٠١(‏ باب : بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني حسفيعة 
(//ا/ا5١)‏ رقم (4085). 
(۲) مختصر منهاج السنة للغنيمان ( ۲ / ۳۲۹ ) » وذكر القصة مختصرة كما في ( ۲۸ / ٠٠١‏ ) 
2 مجموع الفتاوى ( ۲۸ / 00( . 
)4( مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ° ). 
هلالا - 








قواعت الجهاد يعان المتأول المجتهد علي من لا تأويل له ولا أجتهات 





قال الزهري (": وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ## متوافرون » فأجمعوا أن كل دم أو 
مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان » ”" 

ه - قياس الأولى: 

قال رحمه الله: 

إذا عفي للكافر بعد الإسلام عمًا تركه من الواجبات لعدم الاعتقاد» فلأن يعفو للمسلم عم 
تركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب» کر شيو عدي على اترك لاجتهاده أو تقليده أو 
جهله الذي يعذر به أولى وأحرى »”" 

وقال في موضع آخر: 

وه قينا وك ا ر مق اف لار 


(۱) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» أبو بكر الفقيه الحافظ› 
متفق على جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. مات سنة ٠١١١‏ هه وقيل قبل ذلك وقيل بعد ذلك . 

انظر الطبقات لابن سعد ( ۳۸۸/۲ ) والتاريخ الكبير ( 7١١/١‏ ) والجرح والتعديل ( ۷٤١-۷١٠/۸‏ ) والمعرفة والتاريخ 
للفسوي ( ٠١١/١‏ ) وتمذيب الكمال للمزي ( 4١9/77‏ ) وتقريب التهذيب لابن حجر ( 5795 ) . 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۲/ )١‏ وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ ۱۲۱-۰ ) رقم ( 18084 ) وسعيد بن 
منصور فی سننه ( ۳۳۹/۲ ) والبيهقي في الكبرى ( ١74/8‏ و ٠۷١‏ ) من طريق معمر ويونس عن الزهري فذكره مطولاً» 
وسنده صحيح . 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۲۲ / ١١‏ ) . وقال رحمه الله في بجموع الفتاوى (۹/۲۲) : « ما سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض 
وأموالهم فإنهم لا يعاقبون عليها بعد الإسلام » .أ.ه . 

)٤(‏ مجموع الفتاوى ( ۲۹ / ۰ ) وقال رحمه الله في بجموع الفتاوى (۸/۲۲): « وأقرّهم - أي الي يه - أهل 
الجاهليّة على مناكحهم الي كانت في الجاهلية مع أن كثيراً منها كان غير مباح في الإسلام » وهذا كالمتفق عليه بين بين الأئمة 
المشهورين »» وقد قاس الشيخ رحمه الله صورة المتأوّل على صورة أهل الجاهلية في عدم الضمان فقال بعد ذكر كلام الزهري 
السابق : ر وفي لفظ : ألحقوهم في ذلك بأهل الجاهليّة » انظر مجموع الفتاوى .)١5/57(‏ 

a A Ss‏ ش 





قواعت اليماب يعان المتأول المجتهد علي من لا تأويل له ولا اجتهات 





فروع على القاعدة : 
الفرع الأول : 


غفران ما سلف من المرتدٌ والباغي المتأول والمبتدع إذا تابوا » لاعتقاد كل واحد منهم أنه 


e 
القرع التاني:‎ 
. إعذار الناظر فيما يأحذه من ريع الوقف بنوع تأويل أو احتهاد‎ 
الفرع الخالث:‎ 


إقرار الكاح الذي مضى مُفسده » مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي » أو بلا شهود معتقدا 
حواز ذلك » أو نكح الخامسة في عدة الرابعة » أو نكاح تحايل مختلف فيه أو غير ذلك ".. 

الفرع الرابع: 

سن غل ,من تین له ران تخرع معاطلة أنا خرچ ما كسبه إذا كان قد عامل عليها معتقدا 
حوازها مثل: الحيل الربوية» وكمن زارع على البذر من العامل» أو أكرى الأرض بحزء من 
الخارج منها ونحو ذلك. © 


)١(‏ راجع مجموع الفتاوى ( ٠١‏ / ۱۷۲ ) لكن كما قال رحمه الله عن أبي بكر : فإن أبا بكر الصديق 5ه عهد أن 
لا يستعمل من أهل الردة أحدا وإن عاد إلى الإسلام » لما يخاف من فساد نياتهم . ا.ه انظر الاختيارات الفقهية (ص )7١7‏ 
والأثر أخرجه البخاري في صحيحه في (4۷) الأحكام؛ (01) باب : الاستخلاف )۲۹۳۹/٩(‏ رقم (71740) مختصراً. وسعيد 
بن منصور في سننه (۳۳۳/۲) رقم )۲۹۳۲٤(‏ مطولا. 

(۲) راحع مجموع الفتاوى ( ۷۹/۳۱ ) . 

(0) راجع مجموع الفتاوى ( 17/57 ) . 

)۳۱۹/۲۹( راجع مجموع الفتاوی‎ )٤( 

- 








قواعت الجمات يعان: المتأول المجتعت علي من لا تأويل له ولا اجتهات 





الكرع الخامس: 

إعذار المسلم إذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل من ربا أو ميسر أو ثمن خمر ‏ . 

الفرع السادس: 

لك يقع منها التأويل في الدم والمال والعرض ”". 

الكرع السابع : 

العفو عمّن ترك واحباً عليه أو فعل محرماً عليه من أهل شريعة محمد ويك متأولاً ° . 

الفرع الثامن : 

, إعذار المسلم إذا ترك الواحب قبل بلوغ الحجّة أو متأوّلاً مثل مَنْ ترك الوضوء من نوم 
الإبل أو مس الدّكر أو صلى في أعطان الإبل أو ترك الصّلاة جهلاً بوجوها عليه بعد إسلامه 
ورك 

الفرع التاسم : 

إعذار المسلم فيما فعله من العقود والقبوض الي لم يبلغه تحريعها لجهل يعذر به أو 
دا 


(۱) راجع مجموع الفتاوى ( ٠۲/۲۲‏ ) . 

(۲) راجع الاحتيارات الفقهية (ص ۲١‏ ) ثم ذكر قتل أسامة للرحل الذي نطق بالشهادة . 

2 راحع مجموع الفتاوى ( ٥٠۰۹/۱۰‏ ). 

. ) ٠١/۲۲ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

قلت : بل ويحكم بصحة العقود الفاسدة من الكفار والمستحلة لديهم كالعقود والقبوض الفاسدة كعقد الربا » والميسر 
وبيع الخمر » والختزير » والنكاح بلا ولي ولا شهود » وقبض مال المسلمين بالقهر والاستيلاء ونحو ذلك » فيجري في حقه 
بحرى الصحيح في حق المسلمين. راجع مجموع الفتارى ( 8/77) . 

(ه) راحع مجموع الفتاوى ( ۱۲/۲۲ ) . 

مآ 











قواعت الجفات يعان المتأول المجتهد علي من لا تأويل له ولا ا جتصاد 





مستتنبات القاعدة : 

لا يعذر المتأوّل في مواضع» حيث تشرع العقوبة في حقه للدّفع عن المستقبل. قال رحمه الله : 

ر أما العقوبة للدفع عن المستقبل » كقتال الباغي > وحلد الشارب » فهذه مقصودها أداء 
الواحب في المستقبل » ودفع المحرم في المستقبل » وهذا لا كلام فيه » فإنه يشرع في مثل هذا 
عقوبة المتأول في بعض المواضع ) 7" . 





(۱) مجموع الفتاوى ( ٠١/۲۲‏ ). 
-۹- 











قواءت الجمات ها لا يعلو بحال أو لا يقصر عليه بعال . هو في حقنا بمنزلة المعدوم 


القاعدة الر ابعة ق العشر ون 


مالايعلم بحال أولا يقدرعليه بحال , هوفي حقنا بمنزلة المعدوم ( 





معني الفا عدة: 

بحال: من حال الشّيء حولاً وحيلولة : أي حجز بينهما. © 

والمراد ب (وسعال ): بأي حال من الأحوال. 

ولا بدو علبه: الاقتدار على الشيء: القدرة عليه. © 

والمعئى: لا يستطاع عليه» ولا يتمكن منه. 

حقغا: الحق: هو النصيب الواحب للفرد أو E E‏ 

بمنؤلة: أي عرتة. ^ 

المعدوم: من العدم وهو: الفقد وضد الوجود. 

والعدم : هو عبارة عن لا وجود. ”^ : 

والمراد بمذه القاعدة أن ما عدم العلم كن بي اد كوف عار م للد 


ا 


( ۱) بمجموع الفتاوى ( ۲۸ / 554 ) وقد ذكرها في ( ۲۹ / ۳۲۲ ): بلفظ: « المجهول في الشريعة كالمعدوم 
ا قله ب BR EDET IEEE r / 666 FO og‏ « )۸ / 
4 بلفظ: ر المجهول كالمعدوم » وذكرها أيضاً: في ( ۳١‏ / 5ه") بلفظ: ر المفقود كالمعدوم » وذكرها أيضاً: ق 
( ۳۲۷/۳۰ ) بلفظ: « امحهول كالمعدوم يسقط التكليف به ».ونص على كوفا قاعدة في ( ۲۹ / ۳۲۲ ) . وقد 
وردت بلفظ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا . راحع الفروق للقرافي )۸٤/۲(‏ والقواعد للمقري )777/١(‏ والمعيار 
)۳٠١ ۰ ۳۰۹/۷( ) ۱۱۰ ۰۰۰/۱(‏ وإعداد المهج للشنقيطي (ص ۲۷- ۲۸- 151) . 
(۲) انظر : المعجم الوسيط (ص:٠۳١).‏ 
(*) انظر : الصحاح (75/1) ولسان العرب (ه/٦۷)»‏ والمعجم الوسيط (ص )۷١١‏ (مادة: قدر). 
)٤(‏ انظر : المعجم الوسيط (ص:١١5).‏ 
(5) انظر : المعجم الوسيط (ص:١١٠).‏ 
(5) انظر : الكليات (ص:5505). 


-.- 











قواغت الجمات ها لا يعلو بحال أو لا يقر عليه بال . هو فى حقنا بمنزلة المعدوم 


الا سبح 

قال رحمه الله : 

ا هلجال امالك كان الجهول كالندوع »5 

ال أيضا * 

, فإذا لم نعلم كان ذلك في حقنا كأنه لم یکن ». 7" 

وبين السبب في ذلك بقوله : 

TS‏ من العمل به » فما عجزنا 
عن AEE E‏ 

وزاد توضيح ذلك بقوله : 

ل ا 
فعل أمرنا به جملة عند فوت العلم أو القدرة ¬ كما في حق المجنون والعاجز ¬ كذلك لا فرق في 
حمّنا بين مال لا مالك له » أمرنا بإيصاله إليه وبين ما أمرنا بإيصاله إلى مالكه جملة » إذا فات 
العلم به أو القدرة عليه » والأموال كالأعمال ل 

ثم قال رحمه الله : 

, فإذا كان الغير معدوماً أو بحهولاً بالكليّة أو معجوزاً عنه بالكلّة » سقط حق تعلقه به مطلقاء 

كما يسقط حقه به إذا رحى العلم به » أو القدرة عليه إلى حين العلم والقدرة , . © 
إلى أن قال : 





)0 مجموع الفتاوی ( 1١‏ / 555 ) . 
(۲) مجموع الفتاوی ( ۳۲٤/۲۹‏ ) . 
(۳) مجموع الفتاوى ( ۳۲۲/۲۹ ) . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ( ٥۹٤/۲۸‏ ) 
(°) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ٥٩٩‏ ) . 
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قواءت اليمات ما لا يعله بعال أو لا يقس غليه بحال » هو فى حقنا بمنزلة المعدوم 





, فإنه لو عدم امالك انتقل الملك عنه بالاتفاق » فكذلك إذا عدم العلم به إعداماً مستقراً » وإذا 
عجز عن الإيصال إليه إعجازاً مستقراً » فالإعدام ظاهر ». 

أدلة القاعدة : 

استدل ز حه الله هذه القاعدة بأدلة منها : | 

١‏ - قوله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم »© #صي»٠‏ المفسر لقوله:( اتقوا الله حق 
تقاته )€ [آلعمران:؟0٠]‏ . 

۲ - قول النبي 5 : , إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ». وقوله تعالى : ( لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها ) ° [ ايقرة 85] 

وجه الدلالة فيهما قوله رحمه الله : 
, فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروط بالقدرة عليه والتَمكّن من العمل به » فما عجزنا عن 
a‏ العم E‏ 

6ك بها زول عليه اقول الب في اللقطة : ( فإن وحدت صاحبها فارددها إليه » وإلا فهي 
مال الله يؤتيه من يشاء). ° 

ووجه الدلالة فيها قوله رحمه الله: 

, فإذا كان الغير معدوماً أو مجهولاً بالكلّة أو معجوزاً عنه بالكليّة سقط حق تعلقه به مطلقا 
كما يسقط تعلق حقه إذا رجي العلم به » أو القدرة عليه إلى حين العلم والقدرة كما في اللقطة 
سواء » كما نبه عليه ويك بقوله : ( فإن جاء صاحبها فارددها إليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / 584 ) وراجع (۳۲۲/۲۹) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (11) الاعتصام 
بالكتاب والسنة (۲) باب الاقتداء بسنن رسول الله صلی الله عليه وسلم (1558/7) رقم (/185) ومسلم 
ف صحيحه في )٤۳(‏ كتاب الفضائل» (۳۷) باب : توقيره صلى الله عليه وسبلم وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إليه (۱۸۳۰/۳) رقم .)1١711(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۲۲/۲۹) . 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ٤‏ ۹ والحديث سيأت تخريجه في قاعدة: المال إذا تعذر معرفة مالكه » ص 5505. 
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قواءت اليمات ها لا يعلو بال أو لا يقسر عليه بعال هو فى حقنا بمنزلة المعدوم 





يشاء » فإنه لو عدم المالك انتقل املك عنه بالاتفاق » فكذلك إذا عدم العلم به إعداماً مستقرا 
افاج عو الال اله عجار مقر فالاغذام طا 

قال با : 

, وذلك لأن المحهول كالمعدوم في الأصول » كاللتقط لما حهل حال المالك كان المجهول 
كالمعدوم » فصار مالكا لما التقطه لعدم العلم باللك ,“ . 

وزاد توضيح ذلك بقوله : 

, فهذه اللقطة كانت ملكا لمالك ووقعت منه » فلما تعذر معرفة.مالكها قال البي 26 
( هي مال الله يؤتيه من يشاء )» فدل ذلك على أن الله شاء أن يزيل عنها ملك ذلك امالك 
ويعطيها هذا الملتقط الذي عرفها سنة . ولا نزاع بين الأئمة أنه بعد تعريف السنة يجوز للملتقط 
O‏ نزي تلاقف لد ان EE E‏ 

ددن ألميو لذن نان كيو لني 

- القياس على المسألة المتفق عليها في انعدام المالك . © 


) 598 / ۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() مجموع الفتاوى ( 55/51" ) وراحع (5554/18) . 

(۳) مجموع الفتاوى (۳۲۲/۲۹) . 

69 بجموع الفتاوى ( ۳۱ / 0" ) ويين ذلك بقوله في (۳۲۱/۲۹)  :‏ وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية » فدحل 

يته ليأ بالشمن » فخرج فلم يجد البائع » فجعل يطوف على المساكين » ويتصدق عليهم بالشمن » ويقول : اللهم عن رب الحارية 

فإن قبل فذاك » وإن 00 القيامة » .اه.وقد قال رحمه الله في (007/51) : ر والمقصود هنا أن 

Ed ,‏ رهه الله في: عمو لشاری 09/00 فاه لر لم لفك تقل للك حن لقان » فكذلك | إذا 
الأموال الي قبضها اللوك E TS‏ ولحو اد ل مكنا ادف إل N‏ 


اه 


شري 











ټواعد الجمات ها لآ يعلو بحال أو لا يقصر عليه بحال . هو في حقنا بمذزلة المعدوء 








فروع على القاعدة 

القرع الأول : 

مشروعية التصدق بالمال المغلول عن الحيش في حق من غل وتاب بعد تفرقهم. ° 

الفرع الثاني: 

© قطي‎ EN 

الفرع الثالت : 

المال المقبوض بغير طيب نفس صاحبه » وهذا هو الظلم امحض كالسرقة » والخيانة» والغصب 
الظاهر » حكمه أنه مجهول فهو كالمعدوم AS‏ 

الفرع الرابع : 

, المال المقبوض بغير إذن الشار ع» وإن أذن صاحبه » وهي العقود والقبوض امحرمة كالربا 
والميسر » ونحو ذلك » والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها» فإذا تعذر فا جهول 
كالمعدوم ۲ . 


الفرع الخامسر : 
الأموال الي قبضها الملوك - كالمكوس وغيرها - من أصحابها » وقد تأكد أنه لا يمكننا إعادتا إلى 
أصحاما هي كالمعدوم (“. 


)١(‏ حيث قال رحمه الله في: مجموع الفتاوى )771١/75(‏ « ما أف به بعض التابعين فيمن غل من الغنيمة » وتاب بعد تفرقهم 

أن يتصدق بذلك عنهم » ورضي بمذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام » وهذا يبين أن 

المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه ». والأثر سيأ تخريجه في قاعدة: " المال إذا تعذر معرفة مالكه "» ص ۲٠١‏ . 

)( مجموع الفتاوى ( ۲۸ / 545 ) وقد سبق بیان ذلك وتوضيحه ص ( ۲۳۳ ) . 

(۳) راحع بجموع الفتاوى ( ۲۸ / ٥۹۳‏ ). 

. ) 597 / 58 ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

() راحع مجموع الفتاوى ( 78 / 540 ) والمكوس جمع مكس وهو الحباية. والمراد هنا ما يأخذه العشار أو 
الضريبة يأخذها الكاس ممن يدل البلد من التجار. انظر الصحاح )۷۷۳/١(‏ والمعجم الوسيط (ص 319). 
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قواعد الجمات هالا بعلو یال أو ا بر لھ يمال مووي جهن بم اة المت 





الكرع السادس : 
ر من احتلط قي ماله حلال وحرام » ولم يعرف أيهما أكثر » فإنه يخرج نصف ماله 
والنصف الباقي له حلال» ( 


الكرع السابع : 
ئر الأموال المجهولة للاك 20 . 


الفرع التامن : 
ر من تاب من الحرام وبيده الحرام لا يعرف مالكه فحكم مالكه كالمعدوم » ) 


الفرع التاسع : 
الأموال الى أحذت بغير حق» وقد تعذر ردها إلى أصحابما ككثير من الأموال السلطانية 
فحكم مالكها كالمعدوم لحهالته. ©) 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۳۰ / ۳۲۷ ) حيث قال رحمه الله: كما فعل عمر بن الخطاب بالعمال على الأموال فإنه 
شاطرهم » فأحذ نصف أموال عماله على الشام ومصر والعراق » فإنه رأى أنه احتلط بأموالهم شيء من أموال 
المسلمين » ولم يعرف لا أعيان المملوك » ولا مقدار ما أحذه هؤلاء من هؤلاء » ولا هؤلاء من هؤلاء » بل 
يجوز أن يكون مع الواحد أقل من حقه وأكثر » ففي مثل هذا يقر كل واحد على ما في يده إذا تاب من 
معاون على الثم والعدرا»: فإ اشهرل كالمدوم يسقط التكليف بد ۲ ویزکی ذلك الال كما بوک الات 

وإن عرف أن في ماله حلالاً ملوك » وحراما لا يعرف مالكه » وعرف قدره » فإنه يقسم المال على قدر الحلال والحرام 
فيأحذ قدر الحلال » وأما الحرام فيتصدق به عن أضحابة) ااه 

(۲) راحع بجموع الفتاوى ( "١‏ / ۳۲۷ ) وقال رحمه الله في ( ۳۲۸/۳۰) : « وما تصدق به فإنه يصرف في مصالح 
المسلمين» فيعطى منه من يستحق الزكاة » ويقرى منه الضيف » ويعان فيه الحاج » وينفق في الجهاد » وتي أبواب البر 
ال يحبها الله ورسوله » كما يفعل بسائر الأموال انحهولة » اه . وقال أيضاً في (۳۲۱/۲۹) : ر فإذا كان بيد 
الإنسان غصوب وعواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بما عنهم أو يصرفها في مصالح 
المسلمين » أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية » اه . . 

(۳) مجموع الفتارى ( ۳۰ / ۳۲۸ ) . 

. ) ۲۸۳ / ۲۸ ( راحع مجموع الفتاوی‎ )٤( 


2-7 











قواغت الجمات ها لا يعلو بحال أو لا يقصر عليه بحال ٠‏ هو في حقنا بمنزلة المعدوم 





الفرع العاشر : 

مال من مات ولا وارث له معلوم. 7 

القرع الحادي عشر: 

, المال الذي بيد الإنسان إن كان مجهول الحال فاجهول كالمعدوم "° 

القرع الثاني عتتير : 

ولو غصب رجل جارية فاث rea‏ ورهن امات قل املع ع1 
والأئمة على أن أولادها من المغرور يكونون أحراراً » لأن الواطئ لا يعلم أا مل وكة لغيره » بل 
اعتقد أنها مل وكته مع اتفاقهم أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق » ويتبع أباه في الدسب والولاء 
ومع هذا جعلوا ابنه حراً لكون الوالد لا يعلم » والمجهول كالمعدوم ٠»‏ 

الفرع التالت عشر: 

,من عمي موقم » فلم يعرف أيهم مات أولا » فالأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم 
ق ذلك أن اخهرل #العنوع ى اضر 

الفرع الرابع عشر: 

5 من تزوحت بعد فقد زوجها كانت زوجة الثاني ما دام الأول جهولا اا وظاهرا فإذا 


علم صار النكاح موقوفاً على إجازته ورده » فخير بين امرأته والمهر » فإن اختار امرأته كانت 


)0 راحع بجموع الفتارى ( ۲۸ / 544 ) و ( 19 / 515 ) + و (۲۸/ الاار078). 

وقال رحمه الله : :ر وله دليلان قياسيان قطعيان » كما ذكرنا من السنة والإجماع › فإن ما لا يعلم بحال أو لا يقدر عليه بحال 

هو في حقنا يمتزلة المعدوم » فلا نكلف إلا .معا نعلمه ونقدر عليه » اه. كما في مجموع الفتاوى (054/58). 

(؟) مجموع الفتارى ( ۳۲۳/۲۹ ) . 

6 مجموع الفتاوى ( ۲۹ / ۳۲۹ ) 

)٤(‏ بجموع الفتاوى ( ۳۱ / ۲۹ ).وقال : رر وهنا إذا كان احدھا قد مات قبل الأخر فذاك مجهورل » والمجهرل 
كالمعدوم » فيكون تقدم أخنها على الآخر معذوما فلا يرث أحدهما صاحبه a‏ فالميراث جعل للحي ليكون 
حليفة للميت ينتفع .ماله ». . وراحع تيسير الفقه للمواق ( ۲ / 898 ) » . 


ع 











قواعت الجهات ها لا يعله بحال أو لا يقر عليه بحال . هو في حقنا بمنؤلة المعدومو 





١ - 3 5 5 2‏ 
زوحته » وبطل نكاح الثاني » و لم يحنج إلى طلاقه ,. 7 ) 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۳١٣/۳۱‏ ). 
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ټواعد الجفات من لو يندع فساصه في الأرض إل بالقتل قتل 





04 مډ « 5 0 
القاعدة الخامسه والعشرون 
من ل ميندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل. 0 
معني القاعدة : 
بندكم :يرد . ° 
قسادك : الفساد : حلاف الصلاح . ” 
وامراد بالمفسد : هو الساعي في الأرض فسادا حربا لله ورسوله والمؤمنين» كالججاسوس 
والمفرق بجماعة المسلمين والساحر ومن لم يندفع فساد بدعته إلا بالقتل ونحوهم ٠‏ 
و ٤‏ هه ° 
قل : أي أزهقت روحه .”ا 
والمراد بمذه القاعدة : 
والقتل © ونحو ذلك أو معنوياً ‏ بالفكر والزندقة والبدعة الغالية والسحر وغير ذلك » وذلك 
حينما لا يمكن دفع فساده إلا بالقتل . وقد بين رحمه الله أن هذا نوع من المحهاد فقال : 





(۱) مجموع الفتاوى( ٠ ١/78‏ ) ونص الشيخ على اعتبارها قاعدة في ( ۲۸/ ))٠١9‏ وقد ذكرها بلفظ : ر المفسد م 
لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل ». كما في مجموع الفتاوى .)۳٤۹/۲۸(‏ وانظر: كشاف القناع )١74/5(‏ حيث نقل 
القاعدة عن شيخ الإسلام - رحمه الله ور جع تاهيه الاسرقي :141/9 ديت كر قرعا فاه 

(؟) انظر : المصباح المنير ( ص ١95:‏ ). 

) انظر : الصحاح ( ٤۳۹ / ١‏ ) ( مادة : فسد) . 

. وسيأت بيان ذلك في فروع هذه القاعدة‎ . )۲١۷ و‎ ۲٠٤ راجع تفسير الطبري (۲۳۲/۱۰ و ۱ و‎ )٤( 

(ه) انظر : المصباح المنير ( ص : 55١‏ ). 

(5) راجع مجموع الفتاوی(۳۲۱-۳۱۷/۲۸ ) . 

(۷) راجع مجموع الفتاوى(5/18١٠‏ ) . 

-A— 











قواعت الجفات هن له يندقع فساحه في الأرض إلا بالقتل قتل 





ولق إقامه لاق لاهن ادات یادن شيل الل 0 

وبيّن أن طلب امحاربين الحرامية وقطاع الطرق من الجهاد حيث قال : 

وبل طلب هؤلاء من نوع الحهاد في سبيل الله » فييخرج فيه جند المسلمين » كما يخرج في 
غيره من الغزوات » وينفق على الحاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة » 6 

وقال في قتال الطائفة الممتنعة : ْ 

«فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله » ©) 

واقال رةه ندم ا من المكراك : 

رمن ظهر منه شيء وجب منعه من ذلك » وعقوبته عليها إذا ل کے کی فر غا حت 
ما حاءت به الشريعة من قتل أو جلد أو غير ذلك » ©» 


أدلة القاعدة : 


استدل رهه الله هذه القاعدة بعدة أدلة منها : 


١‏ - قوله تعالى: 
SG E‏ اد 2 رہ الکو ر رہ ر در رک ا2 عه ده ص2 ٤‏ 
« ين أجل ذلك كتبّنا على بَىَ إِسْرر أنهه من قتل تفسًا عير فس أو فسَادٍ فى الأرَض 


ر کم بر 


م 6ر ے ر ر 
فڪانما قتل الناسَ جميعا ومن احيّاها فكانبا 


قال رحمه الله : 


)0 قال رحمه الله : ر وأما تسمية العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث » . كما بجموع الفتاوى(344/78 ) . 
(۲) مجموع الفتاوی(۳۲۹/۲۸ ) . 

(۳) بحمو ع الفتاوی(۳۲۱/۲۸ ) . 

. ) ۳٤٣۹/۲۸(یواتفلا مجموع‎ )٤( 

. ) مجموع الفتاوی(۱۰۹/۲۸‎ )٥( 

(5) مجموع الفتاوی(۲۸ / ۱١۰۹‏ ) . 


-۳4- 











قواءت الجمات من لو يندع فساصة في الأرض إل بالقتل قتل 





, فعلم أن كل ما أوجب القتل حقا لله كان فسادا في الأرض » وإلا لم يبح» وهذا السب قد 
أباح الدم فهو فساد في الأرض » (2. 


؟ - قوله تعالى : 

E a ES‏ س در قزم فى رصت و هه 
« وَقعلوهم حي لا تكو فة وي ڪون الددِينُ كله لله 4 [ لال : ٣١‏ ] 
قال شيخ الإسلام: 


« فكل من بلغته دعوة رسول الله 2 إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب » فإنه يجب 
قتاله ۾ » وقال أيضا : 

ر وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد » ومقصوده هو أن يكون الدين کله لله » وأن 
تكون كلمة الله هي العليا » فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين » 

> - قوله تعالى وله ا ن لقتل 4 [ البقرة : 7١17‏ ] 

قال شيخ الإسلام : 

« أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه 
فمن لم ينع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه » وها أوحبت 
الشريعة قتال الكفار » ؛ 

4 - السنة القولية وفيها أحاديث عدة منها : 

أ - قوله يك : ( إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) . 





(1) الصارم المسلول لابن تيمية ص : 410 . ويقصد بالسبٌ سب الرسول هلك . 
(5) مجموع الفتاوی(۲۸ / 7415 ) . 

)( مجموع الفتاوى(7554/18 ) . 

5 بحمو ع الفتاوی(۲۸ / ٠٠١‏ ) . 


(5) بجموع الفتاوى(78 / ٠١9‏ ) والحديث أخر جه مسلم في (7”7) الإمارة ./r(‏ ۰ ) رقم )١857(‏ من حديث أي 
سعيد الخدري . 


سال ع لالد 











قواعد الجفات من لو يندع فساحه في الأرض إلا بالقتل قتل 





ب - وقال يك : ( من جاءكم وأمركم على رحل واحد » يريد أن يفرق 
جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف کائناً من كان) لك 
ج - قوله يي : (من أتاكم وأمركم جميع على رجحل واحد » يريد أن يشق عصاكم › أو 
يفرق جماعتكم فاقتلوم . 
د - وفي رواية AUN CUETO‏ 
جميع فاضربوه بالسيف کائناً من کان) ۵. 
قال النووي 7" : ر فيه الأمر بقتال من حرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين 
ونحو ذلك وينهى عن ذلك فان لم ينته قوتل » وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل » كان هدرا 
فقوله 8 : (فاضربوه بالسيف) » وفي الرواية الأحرى: ( فاقتلوه ) معناه : إذا لم يندفع 
الا بذاك ْ 
ه - حديث أبي بريدة عن أبيه قال : ركان حي من بي ليث من المدينة على ميلين» وكان 
رحل قد حطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه » فأتاهم وعليه حلة فقال : إن رسول الله 4 
كسان هذه الحلة » وأمرن أن أحكم في أموالكم ودمائكم » ثم انطلق فتزل على تلك المرأة الي 
كان اا القزه إل رشول اش ا كمال + کل عدو أن + م اسل رجلا تقال * 
إن بر ون أراك تحده فاضرب عنقه وإن ا بالنار » قال : فجاءه 


(۱) مجموع الفتاوى(/7 / ٠١9‏ ) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة )١580/7(‏ رقم )١1897(‏ 
(09) و (50) من حديث عرفجة رضي الله عنه . 

(؟) مجموع الفتاوى (۲۸ / 545 ) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة )۱٤۸۰/۳(‏ رقم )۱۸١۲(‏ ¬ 
(۰). 

(۳) أي خصال شر » والمراد الشدائد والأمور العظام . النهاية (۲۷۹/۰) . 

)٤(‏ مجموع الفتاوى (7”57/78 ) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة )۱٤۷۹/۳(‏ رقم )٠۷١۲(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري. 

)٥(‏ هو أبو زكريا جى بن شرف النووي ولد سنة ٦۳١‏ ه وتوقي سنة ٦۷٦‏ هب كان إماما عالما فقيها على مذهب 
انظر طبقات الشافعية (// ١-7926‏ ۰ ) والدارس في تاريخ المدارس )۲٠١-٠۱۹/۱(‏ وشذرات الذهب (ه/غ ه5-7ه©). 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم ۲٤۲-۲٤۱/۱۲(‏ ) . 

4= 











قواغت الجمات من لو يندوع فساحه في الأرض إلا بالقتل قتل 





فوجده قد لدغته أفعى فمات » فحرقه بالنار» قال : فذلك قول رسول الله 4 : من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) 00 


قلت: فلما لم ينقطع فساده وشره إلا بالقتل أمر به وأرسل من أجله . 
5 - حديث ديلم الحميري 5ه قال : ( سألت رسول الله 6 فقلت : يا رسول الله إنا 


(۱) بجموع الفتاوى( ۲۸ / ٠١4‏ ) والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (04-07/4) وأبو القاسم البغري (الصارم 
المسلول ص )١55‏ وابن الجوزي في الموضوعات (١/74و44)‏ من طريق علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن 
أبيه قال : كان حي من بن ليث .. فذكرة » قال شيخ الإسلام هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح › لا نعلم له علة اه 
(الصارم المسلول © : .)١7١‏ 

قلت وهذا فيه نظ فالصواب أن سنده ضعيف لأن صالح بن حيان هو القرشي » ويقال الفراسي الكوثي - ضعيف 
الحديث - . 

وإليك أقوال العلماء فيه : 

قال يحي بن معين : « ضعيف الحديث » وقال مرة : ليس بشيء » وقال مرة : ليس بذاك » . 

وقال البحاري  :‏ فيه نظر » . 

وقال أبو داود ررضعيف » . 

وقال أبو حاتم الرازي ‏ ليس بالقري هو شيخ » . 

وقال النسائي : « ليس بثقة » . 

وقال أبو بشر الدولابي : « ليس بثقة » . 

وقال الدارقطي رر ليس بالقوي » . 

وقال العجلي « جائز الحديث » يكتب حديثه » وليس بالقوي » وهو في عداد الشيوخ » . 

وقال ابن عدي ر ولصالح بن حيان غير ما ذكرت من الحديث» وعامة ما يرويه غير محفوظ » . 

وقال ابن حبان : « يروي عن الثقات أشياء لا تشبه حديث الأثبات » لا يعجب الاحتجاج به ». 

وقال ابن حجر : «ضعيف» . 

انظر اجرح والتعديل )۳۹۸/٤(‏ والكامل لابن عدي (55/4) والمجروحين لابن حبان )579/١(‏ وتمذيب الكمال 
)۳١-۳٤/۱۳(‏ وعليه فالحديث ضعيف الإسناد . 

وله شاهد : يرويه داود بن الزبرقان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن الزبير أنه قال يوما لامتحاب ارون ما ناويل 
هذا الحديث ( من كذب علي متعمدا ..) فذكر الحديث بطوله نحوه . 

أحرجه المعائي ( في الجليس الكافي) »)١۲۸/١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (۲۹/۱) وإسناده ضعيف جذاء داود بن 
الزبرقان متروك الحديث » انظر تمذیب الكمال (795-194/4) . 

وله شاهد آخر : يرويه الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أسامة فذكر معناه مختصرا أخخر جه ابن الجوزي في الموضوعات 
(44/1) وإسناده واهي » الوازع بن نافع شبه المتروك » انظر ارح والتعديل (40-175/9) . 

فالحديث باق على ضعف إسناده . 


5غ !ا 











قواعت اليمات من لو يندع فساحه فيي الأوض إلا بالقتل قتل 





فقال : هل يسكر ؟ قلث : نعم » قال : فاحتنبوه » قلت : إن الناس غير تاركين » قال : فإن لم 
يتركوه فاقتلوهم ) (. 

قال شيخ الإسلام : 

ر وهذا لأن الفسد كالصائل » فإذا م يندفع الصائل إلا لقتل قتل » ”" 

۷ ارو عن لات ا موقوفا ومرفرغا + رن شك السار رة اللي 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : 


برقال بعض العلماء : لأحل الكفر » وقال بعضهم : لأحل الفساد في الأرض » ©. 
- الإجماع : 


قال رحمه الله : 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۰۹/۲۸ و 47" ) » أخخرجه أبو داود في (15) الأشربة » ( ©) باب ما جاء في المسكر 
(018/1) برقم (۳۹۸۳) وأحمد في مسنده ( ۲۳۱/۲ و ۲۳۲ ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (0 ١44/‏ و ١48‏ ) 
برقم (7587 و 5584 ) وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( 001011٠ ٠/1‏ رقم (1لاه108-1٠9٠)‏ والطبراني في الكبير 
(159/5) رقم (ه ) من طريق عبد الحميد بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن يزيد بن اي حبيب عن مرد بن عبد الله 
اليزني عن ديلم الحميري فذكر الحديث مطولاً وإسناده صحيح » والحديث صححه الألباني. انظر صحيح أي داود )۷٠۲/۲(‏ 
رقم ۳۱۳۱. 

قلت: والذي يظهر أن لقتل إنما كان لتعمد استحلال هذا الحرم» ففرق بين من يشربه عصياناً وبين من يعترض على 
تحريمه: أي أن يستحله. وهذا واضح من قول ديلم: " إن الناس غير تاركين " والله أعلم. 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۸ / ۳٤١۷‏ ) . 

(۳) مجموع الفتاوى (78 / 545 ) والحديث أخرجه الترمذي في )٠١(‏ الحدود » (۲۷) باب ما جاء في حد السحر 
(706/1) رقم )١4(‏ » وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير رقم )١٠٠١(‏ وابن عدي في الكامل )۲۸١/١(‏ والرامهرمزي في 
امحدث الفاصل رقم (540) والدارقطي في سننه )۱۱٤/۳(‏ والحاكم في مستدركه )۳٣۰/٤(‏ والبيهقي في الكبرى (177/8) 
والمزي في تمذيب الكمال (6/ 0-16۷ ورش 

من طريق إماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب رفعه ( حد الساحر ضربة بالسيف ) . 

وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » وإسماعيل بن مسلم المكي يضعّف في الحديث من قبل 
حفظه .. ويروي عن الحسن أيضا ؛ والصحيح عن جندب موقوف .. ا.هم 

هكذا أحطأ إسماعيل بن مسلم في رفعه ؛ والصواب موقوف » هكذا رواه أشعث بن عبد الملك عن الحسن أن أميرا من 
أمراء الكوفة دعا ساحرا .. وذكر القصة » أخرجه الحاكم في مستدركه (51/4”) ورجاله كلهم ثقات ؛ لكن الحسن لم 
يسمع من جندب . فالحديث ضعيف للانقطاع » وضعفه الألباني انظر السلسلة الضعيفة برقم .)١545(‏ 

. ) 747/18( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


SETS 











قواغت الجمات هن لو يندقع فساحه في الأرض إلا بالقتل قتل 





ر السنة والإجماع متفقان على أن الئل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل » «©. 
» قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع 0 : 
۹ الق غل اا 


قروع على القاعدة : 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لهذه القاعدة عدداً من الفروع منها : 
القرع الأول : 

ر قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين » “. 
الفرع الثاني : 

, من قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله جاز قتله ». © 
القرع الخال : 


, الصائل وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية » فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه عا يمكن » فإذا لم 
يندفع إلا بالقتال قتل ,. ° ) 





(۱) مجموع الفتاوى(10/18ه ) . 

(۲) مجموع الفتاوی(۲۸ / 54١‏ ) . 

(۳) راجع مجموع الفتاوى (۲۸ / ۳٤۷‏ ) .قلت: وقد استدل ابن القيم بدليلين آخرين لهذه القاعدة فلتراجع في الطرق 
الحكمية (ص : )7١١9‏ . 

(4) مجموع الفتاوى(555/7/8) وراجع ( ۱۰۹/۲۸) 2 (505/70) . 

(ه) المستدرك على مجموع الفتاوى (5 / ۲۲۳ ) . 

6 مجموع الفتاوی(۲۸ / ۳۲۰-۳۱۹ ) › وراجع (751:6140/758 ) . 
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قواعت الجمات هن لو يندع فساصة في الأرض إلا بالقتل قتل 





الفرع الرابع : 

110000 

الفرع الخامس : 

قتل الساحر لأجل إفساده في الأرض . 

الكرع السادس : 

, وكذلك قد يقال في أمره #4 بقتل شارب الخمر في الرابعة ». © 
الفرع السابع : 

جواز قتل القدرية © الساعين بالفساد في الأرض . ° 

القرع الثامن : 


, الرافضة إذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا » لأنهم من أعظم المفسدين في الأرض» "° 





. ) ٠١۸ / راحع مجموع الفتاوی(۲۸‎ )١( 
. ) "55 / ۲۸ راحع مجموع الفتاوى(‎ )۲( 
. ) ۳٤١ / ۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
هم قوم ينسبون إلى نفي القدرية والمشيئة إما عن الله وهم التفاة » وإما عن العبد وهم الحبرية » أنظر الملل والنحل‎ )4( 
1 ۲۹ للسهرشاني ص‎ 
. وهو تعليل بعض أصحاب الإمام مالك» كما ذكر الشيخ‎ ») ۳٠١ / ۲۸( راجع مجموع الفتاوی‎ )5( 
. » وقال في (005/1) : م كأئمة الرفض الذين يضلون الناس‎ ) ٥۰۰ / ۲۸( مجموع الفتاوى‎ )5( 
— £0 











قواءت الجمات من لو يندقع فساحده في الأرض إلا بالقتل قتل 


eae 


الكرم التاسع : 
الداعي إلى البدع في الدين مى ل يندفع فساده في الأرض إلا بالقتمل ققتل". 
الكرم العاشر : 


قتل من كان لقا له الضّلال من النصيرية إذا لم ينكف شره إلا بقتله وإن أظهر التوبة وإن 
م يحكم بكفره ش 


الكرم الحادي عتتمو: 


رعقوبة بعض أصحاب البدع ما ات وار س قل أو جلد أو تخي ذلك ع" 





(1) راحع مجموع الفتاوى(/؟/ ۰۱۰٩‏ ۰۸ وقال رحمه الله في ( 47/9”) : « وقد جوز طائفة من العلماء قتل 
الداعية إلى البدع المحالفة للكتاب والسنة ». 

(۲) راجع مجموع الفتاوری(۲۸ / 505 ) . 

(۳) مجموع الفتاوى( ٠١5/4‏ ) وقال رحمه الله : « فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك 
وعقوبته عليها إذا لم يتب حى قدر عليه » بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل أو جلد أو غير ذلك » ا.ه. 

ومن هذه البدع الي ذكرها الشيخ: « البدوع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال مثل : | 
المكاء والتصدية في مساجد المسلمين » ومثل : سب جمهور الصحابة » وجمهور بود لعا ا 
وولاة أمورهم المشهورين عند عموم الأمة بالخير » ومثل التكذيب بأحاديث البي هة الي تلقاها أهل العلم بالقبول » ومثل 
رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله ويك #ركل :+ العلو انون بأن يزل البشر مازلة الإله » ومثل : تحويز 
الخروج عن شريعة البي ج . ومثل : الإلحاد في أسماء الله وآياته » وتحريف الكلم عن مواضعه » والتكذيب ا 
ومعارضة أمره ويه قات رر ول : إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية وغيرها الي يضاهى ما ما للأنبياء 
والأولياء من المعجزات والكرامات ليصد جا عن سبيل الله » أو بُظن يما الخير فيمن ليس من أهله » وهذا باب واسع يطول 
وصفه ». ,. كما في ( ٠٠ ٥/۲۸‏ ) وقال أيضاً في (ه4/5١41):‏ ر« والداعي إلى البدع مستحق العقوبة باتفاق المسلمين وعقوبته 
تكون تارة بالقتل وتارة عا دونه » وقد قتل السلف رحمهم الله جهم بن صفوان » والجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهم 
ا.ه. وقد ذكر الشيخ رحمه الله ضابطاً هذه البدع فقال في مجموع الفتاوى )4١4/58(‏ : (ر البدعة الى يعد جا الرحل من 
أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة ا والمرجئة قال عبد 
الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرها : أصول اثنتين وسبعين فرقة هي أربع : الخوارج والروافض والقدرية والمرحئة قيل 
لابن المبارك فالجهمية ؟ قال : ليست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . الجهمية نفاة الصفات الذي يقولون القرآن مخلوق 
وإن الله لا يرى في الآحرة وأن محمدا أ لم يعرج به إلى الله وأن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك »؛ » كما يقول المعتزلة 


غ7 











ا من لو يندع تساحده فى الأرض إل بالقتل قتل 





القرع الثاني عشر: 


جواز قتل قطاع الطرق إذا طلبوا مال المعصوم أو دمه» فله أن يدفعهم ولو بالقتل إجاعا ٩‏ ' 


ل ل 
وهذا ترك النبى قئل ذلك الخارجى ابتداء ؛ ليلا يتحدث الئاس أن محمد يقتل أصحابه » ول 
يكن رذ 6ك مادعا وَهِذا ترك على فلم أول ما ظهروا؟ لام كاتوا لقا كتير ٤‏ وكاتوا 
داحلين في الطاعة والحماعة ظاهرا لم يحاربوا أهل الجماعة » ول يكن يتبين له امم هم“ 





ااا ممم س 


والمتفلسفة ومن اتبعهم. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي هما صنفان فاحذرهما : الجهمية والرافضة فهذان الصنفان شرار أهل 
البدع » ومنهم دخحلت القرامطة والباطنية كالنصيرية والإسماعيلية ومنهم اتصلت الاتحادية » فام من جنس الطائفة الفرعونية . 

والرافضة في هذه الأزمان مع الرفض جهمية قدرية فإفهم ضموا إلى الرفض مذهب المعتزلة ثم قد يخرجون إلى مذهب 
الإسماعيلية ونحوهم من أهل الزندقة والاتحاد والله ورسوله أعلم ) ا.هم. 

(۱) راحع بجموع الفتاوى ١57/+84(‏ )» وقال رحمه الله:ر يدفعهم بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن 
قاتلهم» فإن قعل كان شهيداً » وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه کان دمه هدرأ ».اه 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في (15) المناقب » (۲۲) باب علامات النبوة في الإسلام (TODOS)‏ 
سمي راقن 5 كحور لم عن علي أن سبي ری ری للد عله 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۸ / ٠‏ 


مراع اب 








قواعت الجمات الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها 





القاعدة السادسة والعشرون 
الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها 2 


معنى القاعدة : 


الواجب : ني اللغة : اللزوم والسقوط والوقوع"" 

والمراد هنا بالواحب : اللازم والمتحتم والمطلوب (). 

الأصلم : الصلاح في اللغة : ضد الفساد ©. 

والأصلم : أفعل التفضيل › .معي الأفضل والأنفع في تلك الولاية . 

والمراد من هذه القاعدة أن من الواحب على كل من ولي و 
يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه من أصحاب القوة والأمانة 
بحسب حاجة تلك الولاية» فمن أدى الواحب المقدور فقد اهتدى» فإن عدل عن الأحق 
الأصلح لأي سبب فقد حان الله ورسوله ”") 

قال = رحمه الله - : 

, الواحب في كل ولاية الأصلح مها ؛:فإذا تن رخال ادها أعطكم 
أمانة 


(۱) مجموع الفتاوى(754/7/8 ) » وراجع القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام ( ص 1۸- ۷۲) ٠‏ 
(؟) انظر معجم مقاييس اللغة ( 89/5 ) » والكليات (ص : 585 ). 

(۳) انظر المعجم الوسيط (ص : ٠٠١١‏ ). 

. ) 741/١ ( انظر الصحاح‎ )٤( 

(ه) انظر الدر النقي ( 741/75 ) . 

() راجع بحمو ع الفتاوى( 7145/54 2 ۲٤۸ › ۲٤۷‏ › 51908-79127817 ). 


-مغ 9 - 











قواعت الجفات 1( الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها 





والآخر أعظم قوة » قدم ام أتفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا» © 

اك ال 

« وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب فإن الولاية لها ركنان : القوة والأمانة 
والقوة في كل ولاية بحسبها فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة 
بالحروب والمخادعة فيها فإن الحرب حدعة وإلى أنواع القتال » والقوة في الحكم بين 
الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيك 
الأحكام » والأمانة ترجع إلى نحشية الله 490 

وقال اشا 

ر أهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح » وذلك إنما يتم .معرفة مقصود الولاية ومعرفة 
فازيق رة #:فإذا غرفت القاضة الال الأ "٠‏ 


أدلة القاعدة 


استدل رهه الله لمذه القاعدة 0 منها : 


تَعَلمُونَ © 4 [ الأنفال :77 ] ١‏ ثم قال « واعلموا أنه 
عند خر عَظِيةٌ (© 4 [ الأثفال : 10] . 

قال رحمه الله: 

, فإن الرحل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه مالا 


يستحقه » فيكون قد خان أمانته » وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه .بأحذ ما 





(۱) مجموع الفتاوی (14/58 555-575 ) . 
(؟) بحمو ع الفتاوى (54-17017/7/8” ) . 
(۳) مجموع الفتاوى( 570/74 ) . 


949 











ټواعد الجمات الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها 


= 


لا يستحقه » أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان او و 
أمانته » 49 , 

7 قول ابي يله ر من ول من أمر المسلمين شيئاء فول رجلا وهو يجد من هتو 
أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله ) 0 

وفي رواية : (من ولي رحلا على عصابة » وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى 
اعفان لوو لوا 

ووجه الدلالة فيه واضح إذ نسب من قام بذلك إلى الخيانة . 

۳ - قول الببي يي لأبي ذر - رضي الله عنه - في الإمارة( إا أمانة » وإفها يوم 
القيامة حزي وندامة » إلا من أخحذها بحقها » وأدى الذي عليه فيها ) 40. 

قال الشيخ رحمه الله : 

ك غ أن الولاية أمانة يجب أداؤها » ونظراً لكونه - رضي الله عنه - 
ضعبف فقد نماه عن الولاية والإمارة مع أنه قد روي ( ما أظلت الخضراء ولا أقلت 


الغبراء أصدق لمجة من أبي ذر) )(0) 


؛ - قول البي ## : ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » فالإمام الذي على 


الناس راع » وهو مسكول عن رعيته » والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن 





.) ۲4-۸ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) بحمو ع الفتاوى ( )۲٤۹/۲۸‏ والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى ( 114/٠١‏ ) وتي سنده ضعف فيه ابن فيعة» انظر 
التقريب (ص )١557-751١‏ رقم )١90515(‏ . 

(") أخرجه الحاكم في مستدركه )۲۹۲/٤(‏ بنحوه والعقيلي في الضعفاء )۲٤۸/۱(‏ وابن عدي في الكامل )٠١۲/۲(‏ 
ومداره على حسين بن قيس الرحجي ويلقب بحنش وهو متروك . انظر ضعيف الحامع الصغير رقم (4605) ٠‏ 

)٤(‏ بجموع الفتاوى ( 2550/78 556) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (۳۳) في الإمارة )٠٤١١۷/۳(‏ رقم 
(185). 

() راجع (7090/74 و »)۲٠١‏ والحديث أخرجه الترمذي في ( 5 ) المناقب» (5”) باب مناقب أبي ذر رضي الله عنه 
)857/١(‏ رقم (2.1) وقال حديث حسن » وابن ماجه في سننه (۱) المقدمة )١07(‏ باب فضائل أصحاب البي و 
04/1 رقم (155): وله شاهد من حديث أبي ذر عند الترمذي برقم (۳۸۰۲) وحسنه الألباني في المشكاة رقم (57170). 


ليه# - 











قواعت الجمات الواجب فيي كل ولاية الأصلع بحسبها 





رعيتها » والولد راع في مال أبيه » وهو مسئول عن رعيته » والعبد راع في مال سيده 
وهو مسكئول عن رعيته » ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) 20 

ه - قال يي : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا 
حرم الله عليه رائحة الحنة ) . 

٠‏ - قول البي ##: ( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » قيل يا رسول الله » وما 
ا إلى غير هله فاظن ا 

۷- استعمال البي يي خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم مع أنه أحيانا قد كان 
يعمل ما ينكره البي + حى قال مرة ( اللهم إن أبرأ إليك ما فعل خالد) 0 

قال رحمه الله : 

, ومع هذا فما زال يقدمه ني إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غسيره 
وفعل ما فعل بنوع تأويل » . 

۸ د قول عمراين الطاب :رضي الله عنه -: 

( من ولي من أمر المسلمين شيعا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما » فقد خحان الله 
وو و ل 





)١(‏ مجموع الفتاوى ( )٠١١/۲۸‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (1۷) في الجمعة > )1١(‏ باب : الحمعة لي 
القرى والمدن )7١5/1١(‏ رقم (85) » ومسلم في (۳۳) الإمارة )۱٤٥۹/۳(‏ رقم (۱۸۲۹) . 

(۲) مجموع الفتاوى( )۲١۱/۲۸‏ والحديث أخرجه مسلم في )١(‏ الإيمان )١15/1(‏ رقم )۱٤۲(‏ ؛ ومسلم أيضا في (۳۳) 
الإمارة (/450 ١‏ ) رقم )١47(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى )۲٠۰/۲۸(‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (۳) العلم » (؟) باب : من سئل علما وهو 
مشتغل في حدينه » فأتم الحديث » ثم أحاب السائل (۳۳/۱ ) رقم (59) . 1 

)٤(‏ بمجموع الفتاوى ( )٠٠٠/۲۸‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في(17) المغازي » (00) باب بعث الني نك 
خالد بن الوليد إلى بى خزعة (19717/5) رقم (4084): وأخرجه أيضا في (4۷) الأحكام(70) باب : إذا قضى الحاكم 
يحور » أو حلاف أهل العلم فهو رد (55748/5) رقم (117575) . 

(©) مجموع الفتاوى (559/58). ٠‏ 

(5) بجموع الفتاوى ( 4/18 ؟) والأثر أحرجه ابن أبي الدنيا في المداراة - كما في كز العمال (171-1/50/0) رقم 
)١47.(‏ » ولم أقف عليه في المطبوع . وقد أشار إلى أثر عمر بن الخطاب هذا العقيلي في الضعفاء ۲٤۸/۱(‏ ). 


دؤوه”#- 











قواغت الجفات الواجب في كل ولاية الأصلع يحسبها 





فروع على القاعدة 
الفرع الأول: 

, يقدم في إمارة الحروب الرحل القوي الشجاع » وإن كان فيه فجور على الرحل 
الضعيف العاحز » وإن كان أمينا 0 
الفرع التاني: 

, يجب على ولاة الأمور قطع النصيرية من دواوين المقاتلة فلا يتركون في ثغر ولا في 
غير ثغر وأن يستخحدم بدلهم المأمونين على دين الإسلام من الناصحين لله ورسوله 0 
الفرع التالت: 
لذلك العمل من الأمراء والقضاة ونحوهم من أمراء الأجناد » ومقدمي العساكر الصغار 





قلت: وهذه الأدلة وإن كان في بعضها ضعف» كما بينت ذلك في الحاشية» إلا أن أكثرها صحيح وصالح للاستدلال على 
عه القاعدة: 1 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۸ » وقال رحمه الله: ر فالفاجر القوي قوته للمسلمين » وفجوره على نفسه وأما الصاح 
الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين ». 
(۲) مجموع الفتاوى ( ١55/8‏ ) . 
(۳) راجع مجموع الفتاوی( ۲٤۷-۲٤۹/۲۸‏ ) . 
لاه#8 - 











ټوا الجفات الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها 
É¶Ğˆ`-‏ ?4۹ص س لل 


الفرع الرابم: 


« على كل صاحب ولاية أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده » وينتهي ذلك إلى 
أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الحاج والبرد والعيون الذين هم القصاد 
وخزان الأموال > وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن 
ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم 
ادها 23 


الفرع الخامس : 
ر مورعر ل ع عن الد ار الوق 20 


الفرع السادس : 


« أنه إذا كانت الحاحة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال 


ونحوها» 8 
الفرع السابع : 


يعدم القوي الشاد في استخحراج الأموال وحفظها حي يستخرحها بقوته» ويقدم 
الكاتب الأمين ليحفظها بخبرته وأمانته .١‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ) . والْبرّد : جمع بريد . والعيون : جمع عين » ولعله رئيس الحيش أو طليعته » أنظر تاج 
العروس )4١٠١/١8(‏ ( مادة : عين ) . 

(۲) مجموع الفتاوى( )15/51١‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى( 7917/58 ) . 

: ) ۲١۸/۲۸ ( راجع مجموع الفتاوى‎ )٤( 


_-_ of— 














الفرع التامن : 
أنه إذ لم تتم المصلحة برحل واحد جمع بين أكثر من واحد. . 
الفرع التاسم : 


قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الموى الأورع » وفيما يدق حكمه ويخاف فيه 
الاشتباه الأعلم e‏ 


الفرع الحاشر: 


, إذا كانت الولاية إمامة صلاة فقط » قدم من قدمه البي 25 2. 7 
مستتنبات القاعدة : 
ذكر الشيخ استثناءين لهذه القاعدة» وهما: 
11 كا الأول 4 


« يجوز تولية غير الأهل للضرورة » إذا كان أصلح الموحود 2 فيجب مع ذلك السعي 
2 إصلاح الأحوال ( 0 


. ) ۲٣۸/۲۸ ( راجع مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ( 7908/78 ) . 

(۳) مجموع الفتاوى )١514/18(‏ وقال رحمه الله: «رحيث قال : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سنا ) » » والحديث 
أخرجه مسلم في صحيحه (ه) ني كتاب المساجد ومواضع الصلاة )٠٠١/١(‏ رقم (1۷۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري 

. ) 5٠59/58 ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


سيق 








ټوا الجمات الواجب فى كل ولاية الأصلع بحسيما 





DO 1‏ الثاني 
حواز استعمال الأدن من المسلمين في الخبرة وتقديعه على الأعلى فيها من اليهود 
والنصارى لمنعهم من الولاية على المسلمين » ولأن استعمال من هو دومُم في الكفاية 
أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم » والقليل من الحلال يبارك فيه » والحرام الكثير يذهب 


وكحقه الله 0 


(۱) راحع مجموع الفتاوى ( 515/18 ) . 
هه#8#ض- 








قواعد الجماد الال إضا تعذر معرفة مالكه صرت في مصالع المسلمين 
: 0 
القاعدة السابعة والعشرن 


المال إذا تعذرمعرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين . ”"' 





معنى الها عدة : 


المال: هر كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير ار 


مالكق : ربه وصاحبه . 


3م 20( 
صضرك: انفق. 
كفي مصالحم المسلمين : الصاح : جمع مصلحة وهي مفعلة من الصلاح ضد ال 
والمراد بالمصالح» المنافع العامة: كسد الثغور والبثوق 0©) وعمل القناطر ونحو ذلك >“ 





(۱) مجموع الفتاوى ( 50١8‏ ) . ونص شيخ الإسلام على تسميتها بالقاعدة كما في ( ۲۸ | ) » حيث قال 
بعد أن ذكرها وشرحها ر ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل النافعة الواقعة » اه . وقال أيضا في( ۲۸ / 57 ) : 
ر لا ذكرته من هذه القاعدة الشرعية » ا.ه .وقد ذكرها بلفظ آخر في جموع الفتاوى ( ۲۸ / ۲۸٤‏ ).فقال: ((إذا كانت 
الأمرال قد تعذر ردها إلى أصحابما » فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين من الإعانة على البر والتقرى » 
انظر المحلى (5/9 )١6‏ و(۳۳۹/۱۱). 

(۲) انظرالمغرب في ترتيب المعرب (1178/7). 

(1) انظرالصحاح (101/1) والمعجم الوسيط ص (115). 

5 انظر: الكليات ص (057) والمعجم الوسيط ص۳۸٥٠‏ 

(ه) انظر: مختار الصحاح ص۳۳۳ والدر النقي (505/:5). 

(1) جمع بثق: وهو المكان المنخرق والمنفتح في أحد جاني التهر. انظر المطلع رص 15 5). 

(۷) انظر: المعجم الوسيط ص٥٤‏ ه (مادة : صلح) والدر النقي .)٠٠۷-٠٦٠٦/۳(‏ 

~0 














قواعت الجمات )لمال إحذا تعذر معرؤة ماله صرت فيي مصالع المسلفين 


واا الب مم 


والمراد يمذه القاعدة: بيان أن المال الذي قد تعذر معرفة مالكه أو عجز عن الوصول إليه أو إلى 
وريه إعجازاً مستقراً فإنه يصرف في المصالح الشرعية للمسلمين من جهاد وغيره» وبذلك يكون 
السعى في ذلك من باب الإعانة على البر والتقوى . 

E ميا‎ JS 

ر فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يأس من معرفة أصحابه فإنه 
سدق با عنهم » أو يصرفها في مصالح للسلمين » أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في 
مصالح المسلمين المصالح الشرعية ع!") 


وقال مبيناً معن الإعجاز والحكمة من إنفاقها : 


0 


ر فإنه لو عدم الالك انتقل الملك عنه بالاتفاق » فكذلك إذا عدم العلم به إعداما مستقرا 
وإذا عجز عن الإيصال ليه إعجازا مستقرًاً » فالإعدام ظاهر» والإعجاز مثل الأموال الي قبضها 
اللوك كالمكوس وغيرها من أصحابماء وقد تيقن أنه لا يمكننا إعادقا إلى أصحابا » فإنفاقها في 
مصالح أصحايها من الحهاد عنهم أولى من إبقائها في أيدي الظلمة يأكلوغا » وإذا أنفقت كانت 
من يأحذها بالحق مباحة » كما أنّها على من يأكلها بالباطل محرمة ».'" 

وبين أن هذا هو الواحب على الإمام فقال : 

وفالاعائة غل عرف هذه الأموال في مصال المسلمين كسداد النغور ونفقة المقاتلة » ونحو 
ذلك من الإعانة على الب والنّقوى » إذ الواحب على السلطان في هذه الأموال - إذا لم يحكن 
معرفة أصحايبها » وردها عليهم » ولا على ورثتهم أن يصرفها مع النّوبة إن كان هو الظالم - 
إلى مصالح المسلمين » إلى أن قال : ,, وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على 
إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيقها على أصحابما وعلى السلمين » 


= 


(1) مجموع الفتاوى ( ۳۲۱/۲۹). 
(۲) مجموع الفتاوى ( )٥۹٥/۲۸‏ وراجع ›»٥۹۷-۰٥۹/۲۸(‏ ۲۸۲ › 555). 


o¥-—‏ لالد 








قواءت الجماد المال إذا تعذر معرؤة مالكه صر في مصالح المسلمين 


ثم قال اراي غ 
ع رح اونش وين اطي كرك قار" 

واللقصود أن مثل هذه الأموال تكون عامة النفع ”"": 

كما بين رحمه الله هذه الصاح بقوله : 

ر ما الصارف » فالواحب أن يبدأ في القسمة بالأهم فالأهمٌ من مصالح المسلمين العامة : 

: كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامّة فمنهم‎ -١ 

المقاتلة : الذي هم أهل النُصرة والجهاد . 

9 - ومن لمستحقين ذوو لولايات عليهم كلولاة » والقضاة » العلماء؛ وة على لال 
جمعاً وحفظاً وقسمة » ونحو ذلك » حق أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك . 

+« وكذا صرفه في الأثمان والأحور » لما يعم نفعه » من سداد الثغور بالکراع والسلاح 
وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الاس كالحسور » والقناطر » وطرقات لياه كالأثار . 

9 ' .» ومن المستحقين : ذوو الحاجات‎ -٤ 

ويين أن على من تاب من غل الغنيمة أن يتصدق بذلك عنهم .© 

وقال رحمه الله : 

,ليس ا مصرف معين » تصرف في جیع جهات ال ورب الت يقرب با إلى فل » لأ 
له على الخلق لعبادته » ولق لمم الأموال ليستعينرا بما على عبادته » فتصرف في سبيل لله 
واه علي 


وقال : ,له يصرف في مصاح المسلمين » فيعطى منه من يستحق الزّكاة » ويُقرى منسه 


يبك 


)00 راجع بحمو ع الفتاوى (۲۸۳/۲۸- ٥‏ ) باحتصار . 

0( راجع بحمو ع الفتاوى (017/1/8) ٠‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ۲۸٩‏ ) باختصار . وراجع (18720592694/52) 
واه العو OTE‏ 

(ه) مجموع الفتاوى ( ٩٩۹۷/۲۸‏ ) 


-بمه”- 








قواعت الجمات المال إحذا تعذر معرؤة ماله صر في محالم المسلمين 


ا 
اتيف » ويعان فيه الحا » وينفق في اهاد » وفي أبواب البرٌّ الي يحبها الله ورسوله ». ٠‏ 
وأما صرفها في الصاح الشرعية فقد أظهره بقوله : 
انان بطم لق تال ول د إل اا فضرفه ف نيياك اا والسلمين 

أولى من صرفه فيما لا ينفع أصحابه أو فيما يضرهم ٠.»‏ 
وزاد توضيح ذلك بقوله : 

ر ولا يجوز للامام أن يعط أحداً ما لا يستحق لحوى نفسه » من قرابة بينهما أو مودة أو نحو 
ذلك فضلاً عن أن يعطيه لأحل منفعة محرمة منه » كعطية التخين من الصبيان المردان 
الأحرار والمماليك ونحوهم » والبغايا والغنين والساحر ونحو ذلك » أو إعطاء العرافين من 
الكَّان والمنجمين وغيرهم e‏ ش 

فالمقصود صرفها في مصالح المسلمين الصاح الشرعية. ° 


آدلة القاعدة : 


استدل الشيخ رجه الله تعالى لهذا القاعدة بأدلة منها : 
١‏ -قوله يي في اللقطة: 
( فإن جاء صاحبها فادها إليه » وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشا 


ووجه الدلالة قوله رحمه الله : 


سسسب مح 


(01) مجموع الفتاوى ( 758/570 ) . 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۸ / ٩۹۸‏ ) .۰ 

)۳( بحمو ع الفتاوی (۲۸ / ۲۸۸ ) . 

(4) مجموع الفتاوى (۳۲۱/۲۹) 

و6 سرح اناري 1971/5 بواخديت أخرجه ابن ماجه في (۱۸) أبواب اللقطة » (۲) باب اللقطة )٠١۹/۱(‏ 
رقم (ه.06) وأبو داود في )٠١(‏ اللقطة » )١(‏ باب التعريف باللقطة )٠٠۲/۱(‏ رقم (179) والنسائي في الكبرى في 
(4) اللقطة » (۲) الإشهاد على اللقطة )٤۱۸/۳(‏ رقم )٥۸۰۸(‏ وأحمد في مسنده (41/4 و55؟) من طريق خالد الحذاء 
ع ا ديك بن عي ل بن اوی ا مرق ی بالل و ار برطي لذ عه وميه اسح ا 
صحف الان اط تسح اقام رقم 09۸ والشكاة رقم (15) 1 

—-0۹- 











قواعت الجماد )لمال إضا تعطر معرفة مالكه صرت في مصالح المسلمين 


ار 
ر فهذه اللقطة كانت ملكا لالك » ووقعت منه » فلما تعذر معرفة مالكها قال البي يك : 
( هي مال الله يؤتيه من يشاء ) . فدل ذلك على أن الله شاء أن يزيل عنها ملك ذلك امالك 
ويعطيها لهذا الملتقط الذي عرّفها سَنَةَ » ولا نزاع بين الأئمة أنه بعد تعريف السنة يجوز للملتقط 
PE E OE ES‏ 
, فين الي 4 أن اللقطة الي عُرف أنها ملك لمعصوم » وقد حرجت عنه بلا رضاه ؛ إذا لم 
يو جحد فقد آتاها الله لمن سلطه عليها بالالتقاط الشر 0 
؟- حديث أي حُميد الستّاعدي هه قال : ( استعمل الي ويه رجلا من الأزد يقال له : ابن 
م ل 0 . ٤‏ ا ت 
اللتبية على الصّدقة » فلمًّا قدم قال : هذا لكم » وهذا أهدي إلي » فقال البي َة : ما بال الرجل 
نستعمله على العمل مما ولانا الله » فيقول : هذا لكم » وهذا أهدي إلي » فهلا جلس لي بيت 
أيه أو بيت أمه » فينظر أيُهدى إليه أم لا» والذي نفسي بيده لا يأحذ منه شيثا إلا جاء به يوم 
القيامة يحمله على رقبته » إن كان بعيراً له رغاء » أو بقرة لها حوار » أو شاة تيعر » ثم رفع يديه 
حٌى رأينا عفرن إبطيه » ثم قال : الهم هل بلغت ؟ الهم اشهد » اللهم هل بلغت ؟ ثلائا). 
ووجه الدلالة : واضح في فعله خب مع ابن اللتبية . 
ر ما أخذه العمّال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق » فلولي الأمر استخراجه منهم كاهدايا 


ل يأخذوفها بسبب العمل » . © 





(۱) مجموع الفتاوى (۳۲۲/۲۹) . 

(۲) مجموع الفتاوى ( 5594/5748 ). 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۲۸۰/۲۸) أخرجه البخاري في صحيحه في (4۷) الأحكام » )۳٤(‏ باب هدايا العمال ( 
1570-5) رقم 71788 وأيضاً (هه) المبة » )١١(‏ باب من لم يقبل الحدية لعلة (41۷/۲) رقم (1451) . ومسلم 
في (۳۳) الإمارة (57/9 )١‏ رقم (۱۸۳۲) . 

. ) ۲۸۰ /۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

الى الات 








رات الماك المال إطا تعذر معرفة ماله صرت في مصالج الفسلفين 








+- قول ابي سعيد الخدريّ رضي الله عنه : ( هدايا العمال غلول )» ورُوى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن البي يدك قال : ( هدايا الأمراء غلول ) . ”' 

ووجه الدلالة فيه كسابقه. 

؛ - فعل الصحابة رضي الله عنهم : 

قال رحمه الله تعالى: 

د وهذا أف بعض التابعين فِيمَنْ غل من الغنيمة وتاب بعد فرق ليشن أن يتصِدّق بذللك 
عنهم » ورضي يذه الفتيا الصّحابة والّابعون الّذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الام »© 





(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / 5٠‏ ) . وأثر أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة (4417/5) 
رقم (۲۱۹۰۱) قال الألباني : وإسناد الموقوف صحيح أ.ه الإرواء .)۲٤۹/۸(‏ وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه إبراهيم 
الحربي في كتاب الهدايا  ٠٠٠١/۲‏ التحقيق لأبن الجوزي ) رقم )١104(‏ ومن طريقه أخرجه أبن الجوزي في التحقيق 
(50/1”) رقم )۱۹۰٤(‏ من طريق محمد بن الحسن بن كوثر ثنا إبراهيم الحربي ثنا محمد بن هارون ثنا يعقوب بن كعب عن 
محمد بن حمير عن خالد بن حميد عن بجی بن نعيم عن عطاء عن ابن عباس فذكره مرفوعاً وإسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه محمد 
بن الحسن بن كوثر البركاري أبو بحر فقد قال فيه البرقاني: كان كذابا . وقال ابن أبي الفوارس: فيه نظر. وقال الدارقطي: 
خلط الحيد بالرديء فأفسده .انظر الضعفاء ء ولمترو كين لابن الجوزي )٥۲/۳(‏ رقم )۲۹٤۹(‏ ولسان الميزان لابن .حجر 
(ه/"؟١1)‏ رقم (7405). 

قلت : هذا البريكاري هو راوي كتاب المدايا لإبراهيم الحربي. انظر المعجم المفهرس لابن حجر رقم )١1١14(‏ وله طريق آخر 
أخرجه الطبراني في الكبير (۱۹۹/۱۱) رقم )١١445(‏ ولي الأوسط )١55/0(‏ رقم (5907) من طريق اليمان بن سعيد 
المصيصي ثنا محمد بن حمير عن خخالد بن حميد عن خير بن نعيم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: رر المدايا إلى الإمام 
غلول » قال الطبراني : « لم يروه عن خير إلا خالد تفرد به محمد بن حمير » |.ه. 

قلت : وفي سنده اليمان بن سعيد قال الدار قطين: ضعيف.وهو مع ضعفه تخطيء ويخالف انظر: الكامل لابن عدي 
)١87/0‏ والضعفاء والمتروكين للدارقطئ رقم (509) ولابن الجوزي (۲۱۸/۳) رقم (۳۸۳۸) ولسان الميزان (409/5). 
قلت: فالحديث منكر لتفرد اليمان بن سعيد به وهو ضعيف . 

وقد روي هذا الحديث مرفوعاً عن جماعة من الصحابة وكلها واهية» لا يثبت منها شيء 

(۲) مجموع الفتاوى( 8 7١‏ ) » وقال رحمه الله: ر وهذا هو المأثور في مثل ذلك من أصحاب رسول اللي » كما 
في (۳۰ / ۳۲۸) .والأثر أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير رقم (477) وسعيد بن منصور - في الجهاد - باب: ما جاء 
ف من غل وندم (۲۷۰/۲) رقم (۲۷۳۲) وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۳۸/۲۹ - ۱۳۹).من طريق صفوان بن عمر بن 
حوشب بن سيف قال: ( غزا الناس الروم وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فغل رحل مائة دينار فلما قسمت الغنيمة 
وتفرق الناس ندم » فأتى عبد الرحمن بن خالد فقال قد غللت مائة دينار فاقبضها قال: قد تفرق الناس فلن أقبضها منك حي 
توان الله جا يوم القيامة» فأتى معاوية فذكر ذلك له» فقال له مثل ذلك» فخرج وهو يبكي فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي 
فقال: ما يبكيك؟ فقال : غللت مائة دينار فأحبره» فقال: إنا لله وإنا إليه راحعون» فقال أمطيعي أنت يا عبد الله؟ فقال : : نعم 
قال: فانطلق إلى معاوية فقل له حذ مين خمسك» فأعطه عشرين ديناراً وانظر إلى الثمانين فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله 
عز وجل يعلم أسماءهم ومكانمم فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فقال معاوية: أحسن والله» لأن أكون كنت أفتيته بما كان 
أحب إلي من أن يكون لي مثل كل شيء امتلكت ) وسنده صحيح فإن صفوان بن عمر وهو السكسكي: ثقة . وحوشب بن 
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وات الجفات المال إطا تعذر معرفة مالكه صرضم في مصالح المسلمين 





5 - فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( عندما اث رئ حار فلحل بيه لياق با 
فخرج فلم يجد البائع » فجعل يطوف على المساكين » ويتصدق عليهم بالشمن » ويقول : الهم 
عن رب الحارية » فإن قبل فذاك » وإن لم يقبل فهو لي » وعلي له مثله يوم القيامة ) .° 

ووجه الدلالة واضح ف تصدقه رضي الله عنه في ثمن الحارية على المساكين . قال رحمه الله : 

I a ونان‎ 

- أن ذلك من العاون على البرٌ والقوى الأمور به شرعا فالمعين على الإثم والعدوان من 
أعان الظا م على ظلمه » أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه » أو على أداء الظلم فهو 
وكيل الظلوم لا وكيل الظالم 7. ) 

۷- تحقيق القاعدة الشرعية المعروفة فالواحب تحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد 
وتقليلها؛ فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما » ودفع أعظم المفسدتين 





سيف: هو تابعي روى عن معاوية وفضالة بن عبيد وغيرهماء قال العجلي: شامي ثقة. وذكره بن حبان في الثقات )۱۸٤/٤(‏ 
في طبقة كبار التابعين الذين شافهوا الصحابة. 

وذكره البخاري في تاريخه )٠٠١/7(‏ وابن أبي حاتم في اجرح والتعديل (۲۸۰/۳) وسكت عنه. وانظر ترجمته في تاريخ 
دمشق (0 )۳٤۲ = 5898/١‏ . 

وعبد الله بن الشاعر السكسكي: تابعي مع من معاوية وغيره من الصحابة والتابعين » ذكره البخاري في تاريخه )١١1//0(‏ 
وابن أبي حاتم في اجرح والتعديل (87/0) وسكتا عنه. 

وق أن تلاك من التابعين الحسن البصري . أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۷۱/۲) رقم (71715). وسنده 
e‏ ووردت هذه الفتوى عن عبادة بن الصامت أخرجها سنيد [ )٠٠-۲٤/۲(‏ التمهيد ] عن أبي فضالة عن أزهر بن 
عبد الله قال : ( غزا مالك بن عبد الله الختعمي أرض الروم » فغل رجل مائة دينار » فاتى يما معاوية بن أبي سفيان فأبى أن 
يقبلها » وقال : قد نفر البيش وتفرق فخرج فلقي عبادة بن الصامت فذكر ذلك له فقال ارجع فقل له : حذ حمسها أنت 
ثم تصدق أنت بالبقية » فإن الله عام بم جميعاً » فأتى معاوية فأحبره » فقال : لإن كنت انا افتيتك بهذا كان أحب إلي من 
كذا وكذا ) وسنده ضعيف » سنيد ضعيف الحفظء انظر التقريب (ص ۱۹۷) رقم (51141) . 

(۱) بمجموع الفتاوى ( ۳۲۱/۲۹) والأثر أخرجه عبدالرزاق في مصنفة (۱۳۹/۱۰ - )١5.8‏ رقم )١18511(‏ وابن أي 
شيبة في مصنفه )٤۱۸/٤(‏ رقم (71777) من طريق الثوري وإسرائيل وشريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق ابن 
سلمه قال: فذكره وفيه ( ثم قال ابن مسعود :هكذا افعلوا باللقطة ). وفي رواية ( أو بالضالة).ورجاله ثقات » غير عامر بن 
شقيق وهو ابن جمره الأسدي الكوفي قال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقوي . وقال النسائي: ليس به 
بأس وذكره ابن حبان في الثقات )۲٤۹/٤(‏ وقال الذهي : صدوق ضَعّف. وقال ابن حجر: لين الحديث . انظر: تمذيب 
الكمال 45-41/١4(‏ مع الحاشية)» والتقريب (ص ۲۳۰) رقم .)۳٠۹۳(‏ قلت : فالإسناد فيه لين . 

(۲) مجموع الفتاوى( ۳۲۱/۲۹ ). 

(۳) راحع مجموع الفتاوی )۲۸٤-۲۸۳/۲۸(‏ . 
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وات الما الفال إعذا تعذر معرفة ماله صرقم في مصالح الفسلمين 





مع احتمال أدناهما هو المشروع »© وفي صرفها لمصالح المسلمين تقليل للمفاسد وتحصيل 
للمصال" . 

- القياس » حيث قال رحمه الله: 

, الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحاها أولى من تركها بيد مَنْ ييضيعها على أصحايهاء وعلى 
ا 

وقد فصل هذا الدّليل بقوله: 

, القياس مع ما ذكرناه من السّة والإجماع أن هذه الأموال لا تخلو إمّا أن حبس » وإمّا أن 


ر 2 رد 


تلف » وما أن تُنفق» فأمّا إتلافها فإفساد ها »ل وَآللَهُ لا بُ الْفِسَادَ م 4 وهو إضاعة ها 
الي ## قد نمى عن إضاعة الال ”» وهذا لا أعلم أحداً من الناس قال : إن الأموال امحترمة 
ا مجهولة امالك تُتلف . 

وأا حبسها دائماً أبدا إلى غير غاية منتظرة » بل مع العلم أله لا يرحى معرفة صاحبها » ولا 
القدرة على إيصالها إليه » فهذا مثل إتلافها » فإن الإتلاف إلّما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين 
ما » وهذا تعطيل أيضاً » بل هو أشدّ مِنْ وجهين : 

أحدهما : أنه تعذيب للثفوس بإبقاء ما يحتاحون إليه من غير انتفاع به . 

ار ا نه امن ايد أن ستول ع ا شن الطلنة مهنا 
إذا لم ينفقها أهل العدل والحق اکن مها ا ا E‏ ل العامة 
فيكون قد منعها أهل الحق » وأعطاها أهل الباطل » ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا » فإن 
من وضع إنسان بمسلبعة فقد قتله » ومن ألقى الحم بين السّباع فقد أكله » ومّن حبس الأموال 
العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة فقد أعطاهموها » فإذا كان ااا كران ودا ا 


. )۲۸٤/۲۸( راجع مجموع الفتارى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ۲۸٤‏ ). 

69 أحرجه اليخاري في صحيحة في )"١(‏ الزكاة » )٥۲(‏ باب قول الله تعالى: (لا يسألون الناس إلحافا) [البقره:۲۷۳ ] 
وكم الغين؟ )٥۳۷/۲(‏ رقم )١5017(‏ وسلم في صحيحه في )۳١(‏ الأقضية )١741/(‏ رقم (017) من حديث معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما. 

”ا 








قواغت الجمات المال إطنا تعر معروة مالكة صرت في مصالح الفسلفين 





من إتلافهاء تعيّن إتفاقهاء وليس لما مصرف معيّن» فتصرف في جميع جهات البرّ والقرب الي 
يتقرب با إلى اللى لأن الله علق الخلق لعبادت» وخخلق هم الأموال ليستعينوا يما على عبادته 
فتصرف في سبيل الله والله أعلم» . 


دكن وكا أررعا غوة ذه القاعرة مدا 

الفرم الأول : 

ل ا رات بعد تفرق الحيش عليه أن يتصدق بذلك عنهم ". 
القرع الثاني : 


و سائر الأموال المجهولة الاك : فإنّه يتصدق با » وما تصدق به فإنّه )صرف في مصالح 
السلمين» فيعطى منه من يستحق الرّكاة » ويقرى منه الضّيف » ويعان فيه الحاج » وينفق في 
الجهاد» وفي أبواب البرّ الى يحبّها الله ورسوله كما يُفعل بسائر الأموال المجهولة » 7 


الفرع الثالذ : 


, الأموال الى قبضها الملوك كالكوس“ وغيرها من أصحابما » وقد تيقن أله لا يمكننا 
إعادتما إلى أصحابا » فإنفاقها في مصالح أصحابما من الجهاد عنهم ؛ أولى من إبقائها بأيدي 
الظلمة 


(۱) بمجموع الفتاوى ( ۲۸ / هوه - ٥۹۷‏ ) باختصار. 
(۲) مجموع الفتاوى (۳۲۱/۲۹) . 
(۳) مجموع الفتاوى ( ۳۰ / ۳۲۸ ) بشيء من التصرف . 
)٤(‏ جمع مكس » وقد تقدم تعريفه ص ( 755 ) . 
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قواعت الجمات 


SL 


المال إضا تعذر معرفة مالكه صرت في حصالح المسلفين 





الفرع الرابع : 


العُْصُوب و العواري”" والودائع و الرّمُون الى يمس من معرفة أصحاها فإنّهِ يُتصدّق جا 
عنهم» أو تصرف في مصال المسلمين» أو تسلم إلى قاسم عادل ليصرفها في مصالح المسلمين 
ا 


الفرع الخامس : 
ر من تاب من الحرام وبيده الحرام ولا يعرف مالكه فإلّه يصرفه في مصاح المسلمين ». ° 
الفرع الستادس : 


,من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصال اا لو 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ٥۹۰‏ ) وراجع )۳۸۳/۲٣۳(‏ . 

(۲) العواري : جمع عارية » وهو ما يعطاه الإنسان عارية . أنظر المعجم الوسيط ( 571 ) . 
(۳) راجع مجموع الفتاوى ( 35١/59‏ ) . 

.) ۳۲۸/۳۰ ( راجع مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) مجموع الفتارى ( ۲۸ / ۲۷٣۰٣٦۸۰٥۹٤‏ )و راحع ( ۳۲۱١۳۲۲/۲۹‏ ) . 
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قواعد الجفات من يأخط للمنؤعة والحاجة أولي ممن يأخط بمجرد الحاجة 


القاعدة الثامنة والعشرون 


من ياخذ للمنفعة والحاجة أولى ممن ياخذ بمجرد الحاجة 7" 





معني القاعدة : 

من بآخذ : أي العطايا . 

للمنئعة والحاجة e‏ لجند وأهل العلم ونحوهم » وهم مخاويج 
أيضاً » بل غالبهم ليس له رزق إلا العطاء . © 

ول واد 

والمراد ذه القاعدة أن الأول تقديم ذوي المنافع العامة في العطاء على من ليسوا كذلك . 

وقد وضح ذلك - رحمهالله - بقوله : 

e 
.2 يكو كذلك وان کان لان احرج‎ 

ر فالواحب أن بيدا في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة كعطاء من يحصل 
للمسلمين به منفعة عامة °۸ 

وأما ما يتعلق بالصدقات فقد بين الأمر فيه فقال : 


(١)بجموع‏ الفتاوى ( ۲۸ / 8/ه ) وقد ذكرها بلفظ: « حيث كان الأحذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة 
والمنفعة بحسب ما يقع ». كما في ( ٠١۸/۱۹‏ ) 
(0)مجموع الفتاوی ( ۲۸ / ٩۷۸‏ ) . 
(۳) انظر : المعجم الوسيط ( ص : .)١١١١‏ 
(:)جموع الفتاوى ( ٥۸۰/۲۸‏ ) . 
(5)جموع الفتاوى ( 585/78 ) . 
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قواغد الجمات من يأخطذ للمنؤعة والحاجة أولي ممن يأخط بمجرت الحاجة 


اللسإ ا 

. « العلماء نصوا على أنه يحب في في مال الفيء والمصالح أن يقدم أهل المنفعة العامة » وأما 
الصدقات فيأحذها نوعان : نوع يأحذ لحاحته » كالفقراء والمساكين » والغارمين لمصلحة 
أنفسهم وابن السبيل » وقوم يأحذون لنفعتهم كالعاملين والغارمين في إصلاح ذات البين كمن 
فيه نفع عام كالمقاتلة وولاة أمورهم وني سبيل الله وليس أحد من الصنفين أحق من الآحر بل لا 
بد من هذا وهذا» . () 

أدلة القاعدة : 

استدل رحمه الله هذه القاعدة بأدلة منها : 

ابد عله و عام سين وفع مكة ر أغطئ اللولفة فخ أهن اطا 
وم يعط المهاحرين والأنصار . 

ووحه الدلالة فيه قوله رحمه الله : 

« والذين م يعطهم أفضل عنده »> وهم سادات أولياء اله المتقين › وأفضل عباد الله الصالحين 
بعد النبيين والمرسلين » والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته وعامتهم أغنياء لا 
فقراء » فلو كان العطاء للحاجة مقدّما على العطاء للمصلحة العامة لم يعط الي و هؤلاء 
الأغنياء السادة المطاعين في عشائرهم » ويدعٌ عطاء من عنده من المهاجرين والأنصار الذي هم 
أحوج منهم وأفضل 1 00 | 

۲ - قوله قي في امخوارج لما أن طعنوا فيه يك » حي قال له أولحم : يا محمد اعدل فإنك لم 
كا رع ب و سر 
يعدل إذا لم أعدل ؟! لقد بت وحسرت إن لم أعدل ) » فقال له , بعض الصحابة : د 


أضرب عنق هذا » فقال : ( إنه يخرج من ضئضئ ” yS‏ 





(١)مجموع‏ الفتاورى ٥۷٦/۲۸‏ ) 
(۲)جحموع الفتاوى ( ۲۸ / ۹ ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (15) فضائل الصحابة )۳١(‏ باب مناقب 
الأنصار » ومسلم في صحيحه في )١١(‏ كتاب الزكاة رقم (وه 5 ۴ .من خدیث انس بن مالك رطى الله :عنة 

وفيه : (و وأصاب رسول الله يك غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء و يعط الأنصار شيعا ) وهذا لفظ مسلم ٠‏ . 
(۳) الضئضئ : الأصل » والمراد : أنه يخرج من نسله وعقبه » النهاية (1۹/۳) . 
-۷- 








قواحت الجفات من يأخط للمنئعة والحاجة أولي حمن يأخط بمجرد الحاجة 


وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءقم » يقرعون القرآن لا يجاوز حناحرهم عرقون من 
الإسلام كما برق السّهم من الرميّة ؛ أينما لقيتموهم فاقتلوهم » فإن في قتلهم أحرا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة ) ): | 

وني رواية : ( لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ) (: 

ووحه الدلالة في ذلك » قوله رحمه الله : 

« وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه » فقتل الذين قاتلوه جميعهم 
مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم » فأخرجوا عن السنة والجماعة » وهم قوم لهم عبادة وورع 
وزهد لكن بغير علم » فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوي الحاحات وأن إعطاء 
السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم » وهذا من جهلهم » فإن العطاء إنما هو 
بحسب دين الله فكلما كان لله أطوع ولدين الله تفع كان العطاء فيه أولى » ©. ش 

؟ - قول عمر #: ( إنما هو الرحل وبلاؤه ) وهو الذي يجتهد في قتال الأعداء (والرحل 
وغناؤه) وهو الذي يغ عن المسلمين في مصالحهم لولاة أمورهم ومعلّمِيهم وأمثال هؤلاء 
( والرحل وسابقته ) وهو من كان من السابقين الأولين» ( والرحل وحاجته ) فإنه كان يقدم 
الفقراء على الأغنياء فكان يقدّم في العطاء يمذه الأسباب ©. 





(١)بجموع‏ الفتاوى (۲۸ | 58١‏ ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في )٠١(‏ المناقب » (۲۲) باب علامات النبوة 
في الإسلام )١۳۲١/۳(‏ ركم (1616) + وسلم في صجيحه قي 00 كاب الزكاف 35م ج56 د70 2 4 من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه في )١١(‏ الزكاة ل نا رفم م وم 

(")جموع الفتاوى (080/78). 

(؟) مجموع الفتاوى (78 / ۲ ) » وراحع ( 58 / 387 ) وقال رهه الله تعالى في ( ۲۸ / ٥۷۹-۰۷۸‏ ) : 
« العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآحذ هل هو صا النية أو فاسدها » ولو أن الإمام أعطى ذوي الحاحات 
العاحزين من القتال » وترك إعطاء المقاتلة حى يصلحوا نياتمم لأهل الإسلام» لاستولى الكفار على بلاد الإسلام » فإن تعليق 
العطايا في القلوب متعذر » وقد قال النبي ف : ( إن الله ليؤيّد هذا الدين بالرحل الفاجر » وبأقوام لا خلاق لهم ». [ أخرجه 
البخاري في صحيحه في (55) الجهاد» (187) (باب: إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاحر (7077) )١(‏ الإمان (11/1) رقم 
(0۷۸). 

—A¬— 





قواعد الجمات هن يأخذ للمنؤعة والحاجة أولي عفن يأخذ بمجرد الحاجة 





فروع عله القاعدة: 

القرع الأول : ! 

تقديم الحند والمقاتلة » الذين هم أهل التصرة والجهاد وهم أحق الاس بالفيء ( وهذا من 
عطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة . © ١‏ 

الفرع الثاني : 

« تقددم من ثبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عن المسلمين كامحاهدين في سبيل الله من 
الأحناد والعيون من القصّاد والناصحين ونحوهم ». © 

الفرع التالت : 

« تقدم من يغن عن المسلمين في حلب المنافع مم كولاة الأمور والعلماء الذين يكفلون هم 
نافع الدّين والدّنيا » ©. 

الفرع الرابع : 

تقدم ذوي الولايات » كالولاة والقضاة والعلماء والسّعاة على الال جمعاً وحفظاً وقسمة 
ونحو هم في العطاء . © 

الكرى الخامس : 


موده َء 2 E‏ 03 )°( 
تعلدم أئمة الصلاة والمؤذنين ومحوهم. 


(۱) راجع مجموع الفتارى ( ٥۷۸/۲۸‏ )۰ (785/158) 

(۲)جمو ع الفتاوى ( ۲۸ / ۲۸۷ ) . 

(۳) مجموع الفتاوى (081/58) . 

. ) 785/78 ( راجع مجموع الفتاوى‎ )٤( 

() راجع بجموع الفتاوى ( ۲۸ / 585 ) ويجمع ذلك قوله رحمه الله في (575/14) : « فيصرف منه إلى كل من 
للمسلمين به منفعة عامة كالجاهدين وكولاة أمورهم : من ولاة الحرب وولاة الديوان وولاة الحكم » ومن يقرئهم القرآن 
ويفتيهم » ويحدثهم ويؤمهم في صلاتهم ويؤذن لهم » ويصرف منه في سداد تغورهم وعمارة طرقاتمم وحصوهم » ويصرف منه 

-94- 











قواعت الجهات من يأخط للمنؤعة والحاجة أولي حمن يأخط بمجرد الحاجة 





مستثنيات القاعدة : 

ودشي هته ادما ای بالموارييف :قال رح اه 

بر فحيث كان الأحذ بالحاحة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع» جخلاف 
الراريث فإفا ّت بالأنساب الي لا تلف فيها أهلها » فإن اسم الاين يتناول الكبير والصغير 
والقويّ والضّعيف » ولم يكن الأحذ لا لحاحته ولا لمنفعته » بل جرد نسبه» فلهذا سوّى فيها بين 
ا ) 











إلى ذوي الحاجات منهم أيضاً » ويُبدأ فيه بالأهم فالأهم » فيقدم ذوو المنافع الذين يحتاج المسلمون إليهم على ذوي الحاجات 
الذين لا منفعة فيهم » ا.ه . 

تنبيه : 

قال رحمه الله في (۲۸۸/۲۸) : « ولا يجوز للإمام أن يعطي أحداً ما لا يستحقه هوى نفسه : من قرابة بينهما أو مودة 
ونحو ذلك » فضلاً عن أن يعطيه لأحل منفعة محرمة منه كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم والبغايا 
والمغنين والمساحر ونحو ذلك أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم » ا.ه . 

.) 558/1١95 ( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 

لوالا ب 





قوامد الجفات من ل حال له وهو عاجز من الكسي وإنه يعطي ها يكفية 





القاعدة الثلاثون 
من لا مال له وهوعاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه "١‏ 

معنى القاعدة: 

ما بككبه : الذي يغنيه, من الكفاية» أي الاستغناء . 

والمراد بمذه القاعدة بيان ما عليه الشرع الحكيم من مراعاة مصال العباد بإعطاء من 
لا مال له وهو عاجز عن الكسب » ومن ليس له كفاية تامة » قدر ما يكفيه . 

والمقصود با الكفاية التامة الي تغنيه عن غيره» أو لديه عمل لكنه عاجرٌ عن 
06" 

كما أبان أن هذا الواحب بحسب الإمكان في سائر أحوال المرتزقين . 

فقال رحمه الله : 

« ولا يستريب مسلم أن السعي ف تميز المستحق من غيره وإعطاء الولايات والأرزاق 
من هو أحق جا والعدل بين الناس في ذلك وفعله بحسب الإمكان» هو من أفضل أعمال 
ولاة الأمور بل ومن أوحبها عليهم» .وكذلك النظر في حال سائر المرتزقين من أموال 


الفىء ¢ والصدقات 4 والمصاح 4 والوقوف 4 والعدل فيهم في ذلك 4 وإعطاء المستحق 
تمام كفايته +( 


)١(‏ مجموع الفتاوى (070/58) وقد ذكرها بلفظ: «كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفي عياله فهو من الفقراء 
والمساكين». كما في .)٥۷۰/۲۸(‏ 

(۲) انظر المعجم الوسيط ( ص: ۸۲۸). 

(۳) راحع بجموع الفتاوى .)٥۷۰/۲۸(‏ 

, )٥۷۳-۰۷۲/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


91ت 





قواعد الجمات من لا مال له وهو عاجز من الكسع وإنة يعطي ها يكفية 


يح ا ی 
أدلة القاعدة: 


استدل رحمه الله هذه القاعدة بأدلة منها : 


١‏ - قوله تعالى: 

< إن آله يمر بِالعَدَلٍ والح يتاي ذِى القرى ' وينه عن الفحشاء وَالمنبحر والبى 
يک لمكم تذ a‏ 4۰[ 

قال رحمه الله 


E E ايان رالود تفي على كل‎ SEN 
10 كاك ونه الله الاتفاق على دلق‎ 


فروع على القاعدة: 

بين رحمه الله الاتفاق على أن من لا مال له» وهو عاجز عن الكسبء فإنه يعطى ما 
يكفيه» مثل : 

, الصانع الذي لا تقوم صنعته بكفايته والتاحر الذي لا تقوم تحارته بكفايته 
والمندي الذي لا يقوم إقطاعه بكفايته» والفقير والصوفي " الذي لا يقوم معلومه من 


(۱) راجع مجموع الفتاوى )٥۷۳/۲۸(‏ . 
2١‏ بجموع الفتاوى (5170/5/8) . 
(5) بين رحمه الله مراده بالصوفية فقال في الفتاوى الكبرى (٤/ه‏ :) : « ويصح الوقف على الصوفية؛ فمن كان 
جماعا للمال» وم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية وغلبت عليه الآداب الوضعية أو فاسقا لم 
سن با يدحل في مراده ما اشتهر عن الصوفية من البدعة والفسق» حيث قال في (۲۸/ ۰ ) ,رومن 
كان من هؤلاء ا فاا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات فإنه يستحق للعقوبة 
ومن عقوبته أن يحرم حب يتوب وأما من كان زنديقاً كالحلولية الإباحية » ومن يفضل متبوعه على النبي صلى الله 
عليه وسلم »ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة رسول الله أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيسق 
سقط عنه الأمر والنهي »أو أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارىءولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب 
والسنة وأمثال هؤلاء فإن هؤلاء منافقون زناديق» وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين » وهم كثير 
في هذه الأزمنة »ا.ه. 


SVT 











قواعد الجمات من لا مال له وهو عاجز من الخسج وإنه يعطي ها يفيه 


ل 


الوقف بكفايته, والشاهد والفقير الذي لا يقوم ما يحصل له بکفایته» وكذلك من كان 
( 


5 , 0 
في رباط أو زاوية وهو عاجز عن كفايته ». 





(۱) مجموع الفتاوى (0170/14) . 
1# - 











قراف لمك شل من اسي عن يره واج . هله أن يرجع به عليه إمنا له يكن متبرما بطلك 
0و 
القاعدة الحادية والثلاثون . 


كل من أدى عن غيره واجباء فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعاً بذلك:" 





معنى القاعدة : 

أدي : أي قضى ©. 

5 اجباً :حت لازما © 

برجع به عليه : يطالبه بأن يعيده ©. 

إذا لم يكن متبرعا : أي متطوعا ©. 

والقبرع : هو التفضل با لايجب عليه » غير طالب عوضاً ©. 

والمراد يمذه القاعدة إلزام العوض لن أدى عن غيره ما لم يتبرع به . 

قال رحمه الله: , من أدى عن غيره قسطه بغير إكراه کان له أن يرجع به عليه» وكان سنا 
إليه في الأداء عنه» فيلزمه أن يعطيه ما أداه عنه» كما يوق المقرض المحسن» فإن جزاء القرض 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( ۳٤۸/۳۰‏ ) وانظر فتح الباري ( 1701/5 ) بلفظ « من قام عن غيره بواحب فله الرجوع عليه » والبدائع 
(175/5 2 191 ) والبسوط ( ٠١5/7‏ ) بلفظ ر من قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا يكون متبرعاً ويرجع عليه » 
والقواعد الفقهية للسعدي (ص ٠١‏ ) 

(۲) انظر المعجم الوسيط وص١”‏ ). 

(”) انظر المعجم الوسيط (ص ٠٠٠١‏ ). 

(؟) انظر المعجم الوسيط (ص55” ). 

(ه) انظر الصحاح ( 315/7 ) ( مادة : برع ) . 

(5) انظر المعجم الوسيط (ص١7‏ ). 

-4ل/الاب 














قواءت الجصاد عل من ادي عن یره وام . هله أن یربج به عليه إمذا ل يكن متبرما بحت 


الوفاء والحمد ان 
وهذا في حال عدم الإكراه » فإن | ه فمن باب أولى 20 
E‏ 07 عدم لارا بالرجوع فقال : 


0 كك 
آدلة القاعدة : 


استدل رحمه الله لهذه القاعدة بأدلة منها : 
TT ERE‏ له لا ا 
-١‏ قوله تعال واش كوه من حت سَكدثْر ن ودم وا تضاروهن إتضيقوا کن 
صل 
ا دو و 


42 7 
8 
- 


0 ديسو مه به سق ع2 
ون كن اوت حمل فأنفقوا عَلَينَ حى يع مله فن أُرَضَعَنَ کم فاتوهن أجورهن 
رق و د دم و ل ا و 
وأتمروا 5 إن اسز فَسَْرْضُِ أ أخَرَئ © 4 [ الان *] 

قال رحمه الله : 


ر فأمر بإيتاء الأجر مجرد إرضاعهن» و لم يشتر عل عند الا عجار الإذن» ولا إذن الأب لها في 


ار الأ لاع وا شل وى أ ف عه لا سسحت لم 
جرد إرضاعها » وإذا كان إغا أداه لكونه واجباً عليه فهكذا جميع جميع الواجبات عليه أن يؤديها إلى 
من أدى عنه وأحسن إليه بالأداء ده ) 6 

؟- قوله تعالى: ل هَل راء آلإ خسن إل آل خسني 4 [لرحن ٠۰‏ ] 


وقد ألمح الشيخ إلى هذا الدليل بقوله: 





()بجموع الفتاوى (150/70) 

)( راحع بجموع الفتاوى ٠/70(‏ 
0 بحمو ع الفتاوى )۳٣۲/۳۰(‏ 
(٤)جحموع‏ الفتاوى ( سوام (Yo.‏ . 


(To 


— ¥۷0 








قواءت الجمات غل من أدي من یره واجيا . هله أن يرجع به عليه إمذا له يكن متبرعا بلك 


ل ا كك 
ر فإنه حسن إليه بذلك» ( هَل حَرَآءُ الإحسن إل لْإِحَسَنٌ © ٠4‏ فإذا حلص عشرة آلاف 
درهم بألف أداها عنه كان من المحسنين » 7". 
عن الان عن ماه القرض ووجوب أداء المقترض للمقرض» قال رحمه الله: 

ر فيازمه أن يعطيه ما أداه عنه كما يوق المقرض الحسن فإن جزاء القرض الوفاء والحمد , . 


فروع على الفا عدة : 

الفرع الأول : 

ر أن من افتك أسيراً من الأسر بغير إذنه» فإنه يرجع بها افتكه به . 
الكرم الثاني : 


وحوب الرجوع على ولي بيت الال إذا ما استلف من الناس لدفع شر ظالم» كإعطاء المؤلفة 
قلوكم لدفع شرهم *. 


الفرع التالت : 


وجحوب الرحوع على ولي بيت الال إذا استلف من الناس لدفع شر الكفار لإعطائهم ذلك 
الملل . 





(0مجموع الفتاوى ( ۳٣٤/۳۰‏ ) . 
(۲)جحموع الفتاوى ( ۳٣۰/۳۰‏ ) . 
(0)مجموع الفتاوى ( ۳٤٣۹/۳۰‏ ) 
(4)راجع مجموع الفتاوى ( 7 ). 
(ه)راجع مجموع الفتاوى ( (TEVI:‏ . 
3 








قواعت اليمات حل من أمدى عن یره وأجيآ . هله أن يرجع بد عليه إا لو يكن متبرها بلك 
الفرع الرابع : 


والمضارب والشريك وال وكيل ”". 


الفرع الخامس : 


, من حلص مال غيره من التلف يرجع به عليه .عا اداه عنه » 0 





(۱) راحع مجموع الفتاوى ( ۳٤۲/۳۰‏ ) . 
(۲)جحموع الفتاوى ( 395/70 ) . 
الات 





قواعد الجماد من أمتنع من حق واجببه عليه لا تدظه النيابة موقب 


+ ٠ 
القاعدة الثانية والثلاثون‎ 
. من امتنع عن حق واجب عليه لا تدخله النيابة عوقب”‎ 
: معني الفا عدة‎ 


حق : في اللغة حلاف الباطل '". 

النبابة : يقال : ناب عنه نوبا : قام مقامه ©. 

والمراد بمذه القاعدة : مشروعية العقوبة في حق الممتنع عن أداء ما وجب عليه من دين أوعين 
أو حق أو غير ذلك ما لا تدحله النيابة فيه لغيره “. 

قال رحمه الله مبيناً كيفية العقوبة : 

ر إذا امتنع عن أداء الواحب» فإنه يستحق العقوبة» حن يظهر المال» أو يدل على موضعه» فإذا 
عرف المال» وصبر على الحبس فإنه يستوثي الحق من المال» ولا حاجة إلى ضربه؛ وإن امتنع من 


3 3 
الدلالة على ماله ومن الإيفاءء ضرب حي يؤدي الحق أو يمكن من أدائه » . 





(۱) مجموع الفتاوى ( ۳۲٣/۲۸‏ ) وذكره بألفاظ عدة منها : ر كل من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويكتنع منه أنه 
يعاقب حي يؤديه » كما في ( 407/70 ) وبلفظ : رر من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه؛ وامتنع من أدائه فإنه يعاقب بالضرب 
زاس ماي ٠‏ ) وبلفظ ر الممتنع عن أداء الواجب من الدين وغيره إذا أصر على الامتناع فإنه يعاقب » كما في بجموع 
المتاوى ( ۳۰ ) وبلفظ: « كل من عليه مال يجب أداؤه إذا امتنع من أداء الحق الواجب» وهر قادر استحق العقوبة » كما لي 
( ۲۷۸/۲۸ ) » وقد أشار إلى كرنها قاعدة في (۲۲/۳۰ ). وانظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام )٠٠١/١(‏ واللبسوط (477/74) 
و(۰/۷٤)»‏ والتمهيد (۲۳۲/۲) . 

(۲) انظر : الصحاح ( 117/7 ) وأنيس الفقهاء (ص١١١)‏ . 

(۳) القاموس امحيط ص۱۸۰ والمصباح المنير (ص175) ٠‏ 

. ) ۲۷۹/۲۸ ( راجع بحمو ع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) بحمو ع الفتاوى ( ۲۷۹/۲۸ ) . 

—TVA-— 








قواعت الجمات هن أفتنع عن حق واج عليه لا تدظه النيابة موقب 


چ 


ااا 

, المتنع من أداء الواحب من الدين وغيره إذا أصر على الامتناع فإنه يعاقب» ويضرب مرة 
بعد مرة» حي يؤديه» ولا يقتصر على ضربه مرة» بل يفرق عليه الضرب ف أيام متعددة حى 
eS‏ 

ولا يقتصر الحق الواحب على الحقوق المالية بل يدحل فيه حق الإعلام والإخبار. 

قال رحمه الله : 

, فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام مكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره» حى يخبر به لأنه 
امتنع من حق واحب عليه لا تدخحله النيابة فعوقب » '". 

وهذا كله مقيد بالقدرة عليه كما قد نص عليه في غير ما موضع . ”" 

واستطرد الشيخ في البيان لرفع شبهة قائمة فقال: 

, وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره» ولا عقوبة على جناية غيره» حى يدحل في 
قوله تعالى: ( ولاتزر وازرة وزر أخرى )» وإغا ذلك مثل أن يطلب هال قد وجب على غيره 
وهو ليس وكيلاً ولا ضامناًء ولا عنده مال. أو يعاقب الرجحل بجريرة قريبه أوجاره؛ من غير أن 
يكوة هر فد أذني لا برك واحب ولا بفعل حرم» فهذا الذي لا يحل» فأما هذا فإنما يعاقب 
على ذنب نفسه» وهو أن يكون قد علم مكان الظالم» الذي يُطلب حضوره لاستيفاء الحق» أو 
بعلم مكان امال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فيمتتع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في 
الكتاب والسنة والإجماع, إما محاباة أو حمية لذلك الظالمء كما قد يفعل أهل العصبية بعضهم 
عض راما معاداة أو بغضاً للمظلوم» وإما إعراضاً - عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوحبه 
الله - وجبناً وحذلاناً لدینه» كما يفعل التا رکون لنصر الله ورسوله ودينه وکتابه » ©. 





(۱) مجموع الفتاوى ( (r.‏ . 

(۲) مجموع الفتاوی ( ۳۲۲/۲۸ ) . 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۲۷۸/۲۸) و(۳۷/۳۰ ) و(ه 07/5 5). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ( 5/58 770-17 ) . 
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قواعد الجماد هن أفتنع حن حق وا جج عليه لا تدكله النيابة موقييم 





وقد حذر الشيخ من الظلم في ذلك والاعتداء فقال : 
, بخلاف ما لو كان النفس أو الال مطلوباً بباطلء فإنه لا يحل الإعلام بهء لأنه من التعاون 
على الإثم والعدوان» بل يجب الدفع عنه» لأن نصر المظلوم واحب » ٠090‏ 


أدلة القاعدة : 


ادل ر كه الله نة القاغدة بأدلة ها * 


: قوله تعالى‎ - ١ 


صد 
و ل م 


2 ل 7 و 3 رعو او ف 0 در ار ر* ه 5 
« وَالتى غنافون فشوزهرى فيظوهری واهجروهن فى المضاجع وَآصَرِبُوهنَ فإن 


ا سا 


4 4 


3 7 و ر e‏ ر 
طَعَتَڪم فا تَبغوأ عَلَينّ سیل إن آله كارت علا كبر @ 4 [نساء ؛-] 


قال رحمه الله : 


د فأباح الله سبحانه للرحل أن يضرب المرأة إذا امتنعت من الحق الواحب عليها من المباشرة 
وفراش زوجها , ”". 
۲- قوله 8# : ( مطل الغن ظلم )”.وقوله ( لي الواحد يحل عرضه وعقوبته ) ©. 


قال رحمه الله : 


, فأخبر البي © إن مطل الغ ظلم» وأن ذلك يحل عرضه وعقوبته» فثبت أن عقوبة الماطل 


.) 374 - ۳۲۳/۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) بجموع الفتاوى ( ۳۸/۳۰ ) . 

(۳) مجموع الفتاوى ( 74/5١‏ 2 ۳۸ ) ( ۲۷۹/۲۸ ) والحديث في الصحيحين » أخرجه البخاري في صحيحه في ( ٤۳‏ ) كتاب 
الحرالات» ( ١‏ ) باب : في الحوالة» وهل يرجع في الحوالة ( ۷۹۹/۲ ) رقم ( 7١75‏ ) . ومسلم في صحيحه في ( 77 ) المساقاةء ( ۷ ) 
باب : مطل الغني وصحة الحوالة ( ۱۱۹۷/۳ ) رقم ( ١575‏ ) عن حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

0 أخرجه أبو داود ف ( 18 ) الأقضية؛ ( ۲۹ ) » باب في الحبس ف الدین وغيره ( ۳۳۷/۲ ) رقم ( 757 ) والنسائي في ٤٤(‏ ) البيرع 
في ( ٠٠١‏ ) باب : مطل الغني ( 7215/37 - ۳۱۷ ) رقم ( 414٠0‏ ) وابن ماجه في ( ٠١‏ ) الصدقات» ( ۱۸ ) باب الحبس في الدين 
واملازمة ( 411/7 ) رقم ( ۲٤۲۷‏ ) ولي الواجد: أي مطله. انظر هدي الساري (ص 186) . 


ساو اس 














ټواعد الجمات من أمتنع عن حق واج عليه لا تحظه النيابة موقي 





ا 
«- حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كير لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء 
والسلاح» سأل بعض اليهود عن كز مال حبي بن أخطب فقال: أذهبته النفقات والحروب. 
فقال: العهد قريب ولمال أكثر من ذلك. فدفع البي 5تبعية إلى الزبير فمسه بعذاب فقال قد 

رأيت حيياً يطوف في حربة ههنا. فذهبوا فطافوا» فوجدوا السك في الخربة ) © 

قال رحمه الله : 

, وهذا الرجل كان ذمياً» والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق» وكذلك لمن كتم ما يجب إظهاره 
من دلالة واحبة ونحو ذلك» يعاقب على ترك الواجب » ”. 

وقال اا : 

ومن كتم ماله أولى بالعقوبة » ©©. 

. ) قوله كه : ( لعن الله من أحدث ا محدثاً‎ -٤ 

قال رحمه الله : 

, وإذا ضفر يهذا الذي آوى المحدثء فإنه يطلب منه إحضاره» أو الإعلام به فإن امتنع عوقب 
اسن ل الشركة ده ةاضق E‏ بذلك لكلف كنا كرتا اما يعافتك الهم هك 
أداء امال الواحب» فمن وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها , ". 

ه- أنه أصل متفق عليه 9". 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۳۸/۲۰ ) راجع ( ۲۷۹/۲۸ ) . 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۸۰/۲۸) وراجع (۳۸/۳۰) والحديث احرجه أبو داود في ( 19 ) الخراج والفئ والإمارة» ( ۲١‏ ) باب: ماجاء في 
حكم أرض خيبر ( ۱٤۷/۲‏ ) رقم ( ۳۰۰۹ ) وسنده حسن والحديث حسنه الألباني في نظر صحيح سنن أبي داود ( 584/7 ) رقم 
(۹۷). 

(7)بجموع الفتاوى ( ۲۸۰/۲۸ ) . 

. ) 79/5١ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه)بجموع الفتاوى ( ۳۲۳/۲۸ ) ( ٠۰۳/۳٣‏ ) والحديث أخخرجه مسلم في ( ٠١‏ ) الحج ( ۹٩٩ - ٩۹٤/۲‏ ) رقم ( 110970 ) 

(مجموع الفتاوى ( ۳۲۳/۲۸ ) . 

(/)بجموع الفتاوى ( ۲۷۹/۲۸ - 300 ) وراجع ( ٤۰۲/۳١‏ )۰( ۲۲/۳۰ ) ( ۳۹/۳۸ ) . 


ذه 











قواغت الجمات هن امتنع حن حق واجب عليه لا تحظه النيابة موقي 





فروع على الفا عدة : 

الفرع الأول: 

مشروعية عقوبة الذمي لإظهار ما كتم من الحق الواحب عليه إظهاره. ”" , 

الفرع الثاني: 

إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة» وامتنع من الاختيار ضرب حن يختار ”. 
الفرع الثالث: 


من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق وجب عليها فامتنع وهو قادر عوقب» كمن امتنع 
عن إحضار جاسوس على المسلمين في إحفائه مضرة ©. 


الفرع الرابع: 


القادر ممن امتنع عن أداء الحق الواجب عليه يعاقب سواء كان الحق دينا عليه» أو وديعة عند 
أو مال غصب أو عارية أو مضاربة» أو شركة) أو مال لمو كله أو مال يتيم) أو مال وقف أو 
فال لبت قال الساجيت 0 


.)۲۸۰/۲۸( راحع مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) ۲۲/۳۰ ( بجموع الفتاوى‎ )۲( 
. راحع مجموع الفتاوى ( 407/75 ) قلت: والقدرة مشروطة في كل ذلك كما تم بيانه في شرح القاعدة‎ )۳( 
.)۳۸/۳۰( راجع بحمو ع الفتاوی ( ۲۷۸/۲۸ ) راجع‎ )٤( 
—YAY~— 








قواعت )لبها من امتنع من حت واجب عليه لا تحظه النياية موقب 





الفرع الخامس: 

أنه يشرع للقضاة والولاة فعل ذلك بحق من امتنع عن حق واجب عليه من الحقوق العامة 
والخاصة 00 

الكرى السادس: 


الكاتم لما وجب عليه إظهاره يعاقب على ترك الواحب ”". 


(۱) راجع مجموع الفتاوى ( ۳۲٣/۲۸‏ ). 
(۲) راحع مجموع الفتاوى ( ۲۸۰/۲۸ ) . 
-AY—‏ 





قواهت الجماد إضا اتنج اناس عن بيع ها يجب عليه بيع , فهنا يؤهرون بالو اجج و يعاقبون عليه 





القاعدة الثالثة والثلاثون 
إذا امتنع الناس عن بيع ما يجب عليهم بيعه , فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون عليه : 
معنى القاعدة : 
مشروعية زم لمم انل فيع لل عند اخاحة . 


قال رحمه الله : 

وو للإمام أن يلزم بذلك و يجبر عليه » و لا يكون ذلك ظلما » و لو علم من يظن ذلك ظلما 
و عناداً أنه طاعة لله . احتسبوا أحره . و زالت الكراهية و لو علموا الواحب الشرعي لم يعدوه 
(ظ ظلماء (. 


وبين نوع هذا الحكم من الإلزام. 

..7 إذا أمر به الإمام‎ Er 

كما بين الأصل في ذلك فقال : 

وو الأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض أمر واحب » 0 


)١(‏ مجموع الفتاوى (/345/9).و ذكرها بألفاظ عدة منها : ر لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل 
عند ضرورة الناس إليه ». كما في (75/18) و راحع (۸۲/۲۸) و بلفظ: ر« ما احتاج إلى بيعه و شرائه عموم الناس فإنه 
يحب أن لا يباع إلا بشمن المثل » كما في (۷۹/۲۸) » و بلفظ : «ر ومن وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا 
بأكثر منه فهنا يؤمر ما يحب عليه و يعاقب على تركه بلا ريب » » كما في (55/78) راجع الطرق الحكمية (ص 
۳)). حيث فرع لهذه القاعدة . : 

(۲)جحمو ع الفتاوى )١150-1914/79(‏ بتصرف . 

(1)مجموع الفتارى (55 )١95/‏ 

. )١94/ 59( مجموع الفتاوى‎ )٤( " 


غ98 - 








قواخت الجمات إا أمتنع النأس عن بيع كا يجيج ليهو بيعة . تهنا يؤهرون بالو] جیب و يعاقيون عليه 








أدلة القاعدة : 

استدل رحمه الله لمذه القاعدة بأدلة منها : 

: ٩) قوله فك:.( لا حتکر إلا حاطۍ‎ -١ 

وقوله #: ( الجالب مرزوق» وامحتكر ملعون )". 

ووجه الدلالة اعتبار الاحتكار وفاعله علا للعن» وبكونه من فعل المخاطئين» والخاطئ هو 
الواقع في الخطأ عمداً بخلاف المخطع °. 

قال الشيخ رحمه الله : 

, فإن الحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم» ويريد 
إغلاءه عليهم» وهو ظالم للخلق المشترين» ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما 
عندهم بقيم المثل عند ضرورة الناس إليه9) . 

؟- قوله 4# ( من اعتق شركاً له في عبد وكان له من امال ما يبلغ ثمن العبد» قوم عليه قيمة 
e‏ ول ططق + مقا اراي OC‏ 


قال رحمه الله : 


(۱) مجموع الفتاوى (۸۸/۲۸) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في ( 5١‏ ) المساقاة» ( 7١‏ ) باب تحريم الاحتكار في 
الأقرات ( ۱۲۲۷/۳ ) رقم( ٠١٠١‏ ) . 

(۲) مجموع الفتاوى (۸۸/۲۸) والحديث بجموع الفتاوى أخرجه ابن ماحه في سننه ( ١١‏ ) في كتاب التجارات» ( ٦‏ ) باب 
الحكرة والجلب ( ۷۲۸/۲ ) رقم 7١570‏ ) وسنده ضعيف تفرد به علي بن منذر بن جدعان وفيه ضعف» والحديث 
ضعفه البوصيري والألباني » انظر مشكاة المصابيح ( ۸۷٥/۲‏ ) رقم ( 78901 ) . 

(۳) راجع فتح القدير للشوكاني ( ۲٠٠/١‏ ) لبيان الفرق بين اللفظين . ش 

. ) ۷١/۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى ( 55/78 ) والحديث أحرجه البخاري في صحيحه في ( 07 ) الشركة» ( © ) باب : تقوم الأشياء بين 
الشركاء بقيمة عدل ( ۸۸۲/۲ ) رقم ( 5109 و ۲۳۹۰ ) ومسلم فی صحيحه في ( ۲ ) العتق» ( ١١19/7‏ ) رقم 
٠٠۰۱ (‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


—YAo— 








قواعد البمات إضا أفتنع الاس حن بيع ها يجيي ليهو بيعة › فهنا يؤهرون بالواجب و يعاقبون عليه 





ر فإذا كان الشارع يوحب إخراج الشيء من ملك مالكه» بعوض المثل لحاحة الشريك إلى 
عتق ذلك» وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة» فكيف ,من كانت حاجته أعظم من 
الحاجة إلى اعتاق ذلك النصيب ؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك »'. 

لك وا دان و الود "أل تاذ كاتف اله ن رض ESSE‏ 
يتضرر بدحول صاحب الشجرة» فشكا ذلك إلى البي يك فأمره أن يقبل منه بدهاء أو يتبرع له 
يما فلم يفعل» فأذن لصاحب الأرض في قلعهاء وقال لصاحب الشجرة: (إنما أنت مضار) ©. 

قال رحمه الله : 

, فهنا أوحب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعهاء فدل على وحوب البيع عند حاجة المشتري 
وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام » ©. 

؛ -قوله £ : ( وإذا استنفرتم فانفروا ) “. 

قال رحمه الله : 

, والإمام لو عين أهل اللحهاد للجهاد تعين عليهم» فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله 
فكيف لا يجب عليه ن يبيع ما يحتاج إليه في الجهاد بعوض المثل » . 


(۱) مجموع الفتارى ( ٩۷/۲۸‏ ) . 

(۲) مجموع الفتاوى ( ٠١٤/۲۸‏ ) والحديث أخرجه أبو داود في سننه في ( 18 ) الأقضية؛ ( 7١‏ ) أبواب من القضاء 
( ۳۳۹/۲ ) رقم ( 5585 ) والبيهقي في الكبرى ( 151/5 ) وسنده ضعيف » لانقطاعه » والحديث ضعفه ابن حزم 
والألباي.انظر: ضعيف أبي داود رقم ( ۳٣۳١‏ ) . 

(۳) مجموع الفتاوی ( ٠١4/58‏ ) . 

)٤(‏ مجموع الفتاوى ( ۸۷/۲۸ ) ( ۱۹١/۲۹‏ ) والحديث أحرجه البخاري في صحيحه في ( ٠0‏ )الجهاد والسير» ( ١‏ ) باب 
فضل الجهاد والسير ٠‏ ۱۰۲۰/۳ ) رقم ( ۲٦۳۱‏ ) مسلم في صحيحه في ( ٠١‏ ) الحج» ( ۸۲ ) باب تحريم مكة وصيدها 
وحلا ما وشجرها ولقطتها إلا منشد على الدوام ( 48/7 ) رقم ( 107 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) مجموع الفتارى ( ۸۷/۲۸ ) . 


A 








ټواعد الجماد إضا أمتنع الناس عن بيع ها يجب عليه بيعه . فنا يؤهرون بالواجج و يعاقبون غلية 





فكروع على القاعدة : 

الفرع الأول : 

, إذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد؛ فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض امثل؛ ولا يمكنون 
من أن يحبسوا السلاح حن يتسلط العدو أو يذل لهم من الأموال ما يختارون » . 

الكرع الثاني : 

و إذا احتاج المجاهدون إلى أهل الصناعات والتجارات كصناع الطعام» واللباس والسلاح 
ومصالح الخيل وغير ذلك وطلبت منهم تلك الصناعة بعوضها وجب بذها وأجبروا عليها , 7 

القرع التالت : 

, لولي الأمر أن يجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة 
5 الحياكة والبناية بقيمة المثل « 0 

الفرع الرابع : 


, ومن اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من 


سعرة لم يستحق إلا سعره » *. 


. ) 25/58 ( مجموع الفتاوى ( ۸۷/۲۸ ) وراجع‎ )١( 
. ) ١95/595 ( (؟)مجموع الفتاوى‎ 

(۳)جحمو ع الفتاوى ( 25/58 ) . 

. ) ۱١۱/۲۸ ( وراجع مجموع الفتاوى‎ )٤( 


لاما 





القصل الثاني: 


الضوابط الفقهية في 
ڪتاب الجهاد 








ضوابط الجفادت الجمات مع كَل بر وفاجر 





الضابط الأول 


١ :‏ 
يجب الجهاد مع كل بر وفاجر (') 
معنى الضابط: 
aa‏ ا موه )۲( 
يهو : ف اللغة أي صدق 
والمراد هنا : المطيع ربه "2 . 


فاجو : في اللغة مأحوذ من فجّر» وهو التفتّح في الشيء ”““. 

اقات هر کا شال عن الوب و العاضي بج : 

والمراد : بهذا الضابط : بيان أصل من أصول أهل السنة والجماعة المتضمن أن الجهاد 
فريضة قائمة مع كل وال برا كان أو فاحراً . 

وبين - رحمه الله - أن هذا من أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة . 

فقال رحمه الله: 


, ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر » فإن الله يؤيد هذا 


١ (‏ ) راجع مجموع الفتاوى ( ۲۸/ 005 ) وذكره بلفظ : « ويفعل مع بر وفاجر » انظر المستدرك على الفتاوى 
)5١7/(‏ وراجع المدحل لابن بدران ( 2017/١‏ ۷۹ ) وهي عقيدة أهل السنة والجحماعة بل هو أصل من أصوهم» وسيأتي 
بيانه . 

( ۲ ) انظر : المعجم مقاييس اللغة ( ۱۷۷/١‏ ) . (مادة: بَرَرَ). 

( ۳ ) انظر : أساس البلاغة (ص )۲١‏ ومعجم مقاييس اللغة ( ۱۷۷/١‏ ) (مادة: بَرَرَ). 

٤ (‏ ) انظر : معجم مقاييس اللغة ( 48/4 ) . (مادة: فجر). 

( ه ) انظر : معجم مقاييس اللغة ( ٤۷١/٤‏ ) . 


TAS 














ضوابط اليفات الجفات مع كل بر وفاجر 





الدين بالرحل الفاحر » وبأقوام لا حلاق لهم!'2 . 

كما نصّ على اتفاق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على ذلك '. 

واقنة ود ركه ديب للف فقا 

« لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار » أو مع عسكر كثير الفجور » فإنه لا بد 
من أحد أمرين : إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم 
ضرراً في الدين والدنيا » وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفحرين 
وإقامة أكثر شرائع الإسلام » وإن لم يمكن إقامة جميعها » فهذا هو الواحب في هذه 
الصورة » وكل ما أشبهها » بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا 
على هذا الوجه 0 

ورد على من يدع الحهاد ورعا "على من يعتقد حلاف ذلك من بعض الفرق الضالة. 
قال رحمه الله : ٠‏ 

, اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل ما في جهاد من يستحق 
الجهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم » بخلاف الرافضة والخوارج الخارحين عن السنة 
E,‏ 


( ۱ ) ججموع الفتارى ( ٥۰٦/۲۸‏ ) . 

( ۲ ) راجع ججحموع الفتارى ( ٥۰۷/۲۸‏ ) . 

(۳ )بحمو ع الفتاوى ( ۰٥۰۷-۰۰٦/۲۸‏ )2 وراحع ( ۳۹۰/۲۸ ) . 

(؛)راجع مجموع الفتاوى ( 51١7/٠١‏ ) . 

(5)مجموع الفتاوى ( 2480/78 ٤۸۸‏ ) » قلت : وممن يشاركهم في ذلك المرجئة والصوفية والحبرية الجهمية والقاديانية 
والبابية والبهائية .راجع أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه للدكتورعلى 
العلياي(ص ١١١-٤٦۳‏ ). 


-596.- 








ضوابط الجفات الجمات مع كل بر وفاجر 





آدلة الضابط : 

استدل - رحمه الله - لهذا الضابط بأدلة منها : 

١‏ - قوله 4 :( الغزو ماض منذ بعئئ الله إلى أن يقاتل آخر أمي الدحال » لا يبطله 
جور جائر ولا عدل عادل ) 7: ) 

۲ - قوله © : ( سيلي أمراء ظلمة حونة فجرة » فمن صدقهم بكذهم وأعافم فليس 
مي ولست منه» و لايرد على الحوض » ومن لم يصدقهم بكذهم ولم يعنهم على ظلمهم 
فهو مي وأنا منه » وسيرد على الحوض ) : 

قال رحمه الله : 

, فإذا أحاط المرء علماً ما أمر به البي ## من الحهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم 
القيامة» وما فى عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم » علم أن الطريق الوسطى الي هي 
دين الإسلام امحض جهاد من يستحق الجهاد » كهؤلاء القوم المسؤول عنهم » مع كل 
أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك » واحتناب إعانة 
الطائفة الى يغزو معها على شئ من معاصي الله 0©0:, 


: قول علي رضي الله عنه‎ - ٣ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( 5.07/58 ) . والحديث أحرجه أبو داود في ( ٩‏ ) » الجهاد ( ٠١‏ ) باب في الغزو مع أئمة 
الحور ( ۲۲۲/۲ ) رقم ( 70577 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 175/7 ) والبيهقي في الكبرى ( ٠١١/۹‏ ) 
والحديث سنده ضعيف - فيه يزيد بن أبي شيبة - قال المنذري : في معن المجحهول » وقال عبد الحق : هو رجحل من 
بني سليم لم يرو عنه إلا حعفر بن رقان .والحديث ضعفه الألباني » انظر ضعيف أبي داود (ص۹٤۲)‏ رقم ( 01414) 

(۲) جموع الفتاوى ( ٥0۷/۲۸‏ ) والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد: ( Yrr/o‏ ) قال 
لهيئمي: « وفيه داود بن سليمان الخراساني : قال الطبران : لا بأس به .وقال الأزدي : ضعيف جدا » ومعاوية بن 
الحيئم لم أعرفه »وبقية رجاله ثقات » .ا.ه. 

(۳) مجموع الفتاوى ( ٩۰۸/۲۸‏ ) . 


الل 











ضوابط الجمات الجمات مع كل بر وفاجر 





( لابد للناس من إمارة : برّة كانت أو فاحرة » فقيل : يا أمير المؤمنين : هذه البرّة قد 
عرفناها » فما بال الفاحرة ؟ فقال : يقام بما الحدود » وتأمن ها السبل » ويجاهد يها 
العدو » ويقسم ها الفئ ) : 

4 - اتفاق أهل السنة والجماعة على الجهاد مع كل بر وفاجر : 

ه - كما استدل عليه من جهة الاعتبار بوجهين : 

الأول : أن هذا من باب ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب حيث قال رحمه الله : 

, ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »ولا يتم ذلك إلا بقوة 
وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل وإقامة الحج والأعياد ونصرة 
المظلوم » وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة » ": 

الثايئ : أن الجهاد مع كل بر وفاجر متعين تحقيقاً لدفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهها ©. 
فروع على الضابط: 


الفرع الأول: 


وجوب جهاد التتار مع الأئمة الظلمة ©: 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( ۲۹۷/۲۸ ) والأثر أحرجه البيهقي في الكبرى ( ۱۸٤/۸‏ ) وسنده حسن . 

(۲)جمو ع الفتاوى ( 507/58 ) وممن نص على ذلك أيضا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة » والإمام علي بن المديئي 
والإمام أبي زرعة عبيدالله بن عبدالكريم » وأبي حاتم محمد الرازي.انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة 
AAA )‏ 324 والمرداوي في الإنصاف ( ٠.) ۰/٤‏ وقال شيخ الإسلاح رحمه الله : «ركثير من الغزو الحاصل 
بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه » كما في .)٥۰۷/۲۸(‏ 

(")مجموع الفتاوی ( ۳۹۰/۲۸ ) . 

.) ٥۰۷ - ٥۰٦/۲۸ ( راحع مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(5) راجع بجموع الفتاوى( »)٥۰۸/۲۸‏ وقال في (017/7) " فمن شك في قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام "ا.ه. 


2S 











ضوابط الجماد الجفات مع كل بر وفاجر 


ااا ذخ = 
الكرم الثاني: 


إنفاذ قسمة الأئمة الظلمة في الجهاد. © 


(۱) راحع مجموع الفتاوى ( ۱۳٣/۳۰‏ ) و(117/4) . 
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ضوابط الجمات يتعين الجماد بالشروم 
٠ ۱‏ ۱ م 4< 
لضابط الثاني 


يتعين الجهادبالشروع٠.‏ 





معنى الضابط: 


يتين :أي يلرم بعينه ". 
والجهاد شرعا هو قتال الكفار خاصة » لإعلاء كلمة الله 0 


بالشروع : من شرع »تقول : شرعت في الأمر اشرع شروعا : أحذت فيه ©. 
والشروع في الاصطلاح : هو التلبس بجزء من أجزاء الشئ ©. 
والمراد : بيان أن الشروع في عمل اللجهاد ملزم به : 


قال رحمه الله : 
ر فان ارك هذاء أي الجهاد 2 هذه الحال» أعظم من ترك أداء المال الوااحب إل مستحقه e‏ 


)١(‏ أنظر المستدرك على الفتاوى ۲٠٠/۳(‏ ) وذكره بلفظ ر الشروع في العلم والجهاد يلزم » كما في ( ۱۸١/۲۸‏ ) » وهذا 
الضابط يندرج تحت قاعدة ( الشروع ملزم ) أنظر المبسوط للسرحسي )٠١۹/۱(‏ » (۳/١۷و۹۷)‏ و )۷۹/٤(‏ ولغ لابن قدامة 
)١5-١1/(‏ وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )١79/5(‏ . 
(۲) انظر المعجم الوسيط (ص577 )( مادة : تعين ) . 
(۳) انظر : المطلع للبعلي ( ص۲۰۹ ) . 
(4) انظر : المصباح المنير ( ص ”١١‏ ) . 
(5) انظر : الكليات ( ص٤۲٥‏ ) . 
(5) مجموع الفتاوى ( ۱۸۸/۲۸ ) . 
-4- 








ضوابط الجمادت يتعين الجمات بالفرم 





حفظه من علم الدين»وعلم الجهاد ليس له أضاعته » (. 


أدلة الضابط: 


استدل رحمه الله لهذا الضابط بأدلة منها : 

."” ) قوله ييه : ( من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا‎ -١ 

۲- قوله 8 : ( ما ينبغي لبي إذا لبس لأمته أن يترعها حي يحكم الله بينه وبين عدوه ) . 

۳- القياس على ترك العلم بدليل : 

قوله يك : ( من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أحذم ) ©. 

قال رحمه الله : 

, فترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد» وترك أهل القتال للقتال الواحب 
عليهم كترك أهل العلم للتبليغ الواحب عليهم» كللاهما ذنب عظيم » ©. 


(1مجموع الفتاوى ( 187/78 ) . 

١١‏ مجموع الفتاوى ( ۱۸۷/۲۸ ) والحديث رواه مسلم في صحيحه في ( ۳۳ ) الامارة » ( ٠۲‏ ) باب فضل الرمي والحث عليه 
وذم من علمه ثم نسيه ( ۱٥۲۳ - ۱٥۲۲/۳‏ ) رقم ( ۱۹۱۹ ) من حديث عقبة بن عامر . 

(")مجموع الفتاوى ( ۱۸۷/۲۸ ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في ( 19 ) الاعتصام بالكتاب والسنة» ( ۲۸ ) باب 
قول الله تعالى ( وأمرهم شورى بينهم ) [ الشورى 17 ] ( 7187/5 ) تعليقاً . 

(4)بجموع الفتاوى ( ۲۸۱۸۷ ) أخرجه أبو داود في ( ۲ ) الصلاة ( الوتر ) في ( ۲١‏ ) باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه 
٤٦٥/۱ (‏ ) رقم ( 1404 ) وأحمد في مسنده ( 7١7/5‏ و ۲٠۳‏ ) . قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ۸٦/۹‏ ) ( ولي 
إسناده مقال ) . والحديث ضعفه الألبان » انظر ضعيف ابي داود (صه 4 ١‏ ) رقم ( 7١1‏ ) . 

(ه مجموع الفتاوى ( ۱۸۸/۲۸ ) . 


6و9 - 








EE‏ ين لفان بار 
فروع على الضابط: 
الفرع الأول: 


إذا صافً المسلمون عدوا فلا يجوز لهم الانصراف *". 





الكرع الثاني: 


ا ر الانض اكت عله كن و 


)١(‏ راحع مجموع الفتاوی ( ۱۸۷/۲۸ ) . ا 
(۲)جمو ع الفتاوى ( ۱۸۷/۲۸ » . قلت: أو وجلا عتتهيا الساسة رزلا الإمام والله أعلم. 


-۹- 








ضوابط الجمات يفاعل لأجل الجمات ها لو يكن مشروها بدونه 





الضابط الثالث 
يُفعل لأجل الجهاد ما لر يكن مشروعا بدونه )0 
معنى الضابط: 


أجل E:‏ بسببا الجهاد * 0 
الجهاد ني اللغة : بذل الوسع والطاقة . © 
والجهاد شرعا : هو قتال الكفار خاصة » لإعلاء كلمة الله . © 
ما لم يكن مشروعا : 
ت 23 09 
المشروع : ما سوغه الشرع . | 
وهو في الاصطلاح : ما أظهره التترّع من غير ندب ولا إيجاب . ٠‏ 
والمراد بهذا الضابط : أنه لعظيم نفع الجهاد © 


(۱) مجموع الفتاوى ( 50/15 ) .وانظر تفسير ابن كثير (044/1) » وحاشية الدسوقي (1۳/۱) حيث ذكر فرعا له 
وراجع فتح الباري )١151/١١(‏ . 

(۲) انظر : المصباح المنير ( ص : 5 ) . 

(۳) انظر ( مادة : جهد ) في الصحاح /١(‏ 595 )» ومعجم مقاييس اللغة ( ١‏ /485 )»> وأنيس الفقهاء (ص : )18١‏ . 

. ) 5١5 : انظر : المطلع للبعلي ( ص‎ )٤( 

(ه) انظر : المعجم الوسيط ( ص : 508 ) . 

(5) انظر : التعريفات ( ص : 175١5‏ ). 

(۷) قال رحمه الله في مجموع الفتاوى )٤۱۸-٤١۱۷/۲۸(‏ : « واعلموا أن الجهاد فيه حير الدنيا والآخرة » ولي تركه 
خسارة الدنيا والآخرة فمن عاش من الجاهدين كان كربما له ثواب الدنيا » وحسن لواب الآحرة » ومن مات منهم أو قتل 
فإلى الجنة » وكذلك اتفق العلماء _ فيما أعلم _ على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد فهو أفضل من الحجة وأفضل 
من الصوم التطوع وأفضل من الصلاة التطوع » ا.ه. 

وقال أيضاً في بجموع الفتاوى ( 797/18) : « وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه » وهو 
ظاهر عند الاعتبار » فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا » ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة 
فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له » والتوكل عليه » وتسليم النفس › والمال له » والصبر والزهد ؛ وذكر الله وسائر 
أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر » ا.ه. 

-۹۷- 





ضوايط الجفات يؤعل لأجل الجمات ها لو يكن مشروغا بدونة 





ووجوبه!» وكمال هدفه ومقصوده ‏ وكبير أثْره (4 ومأموله فإنه یشرع من أحله بعض ما 
لم يكن مشروعاً بدونه ما يكون بسببه أثر في زيادة قوة المسلمين وعزهم وخخذلان الكافرين 
وأعوانهم والأمور بمقاصدها » والوسائل لها أحكام المقاصد » وما لا د يتم الواحب إلا بهفهو 
واحب » إذ المقصود أن تكون كلمة الله هي العليا . 

قال رحمه الله: 

((فإذا كان الرحل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأحل مصلحة الحهاد » مع أن قتله نفسه أعظم من 
قتله لغيره» كان ما يفضي إلى قتل غيره لأحل مصلحة الدين الي لا تحصل إلا بذلك » ودفع 
ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى )) “. 

وقال أيضاً: 











وقال أيضاً في بحمو ع الفتاوى ( 457-441/78) : ر ولهذا كان الحهاد سنام العمل » وانتظام سنام الأحوال الشريفة 
ففيه سنام امحبة» وفيه سنام التوكل وسنام الصبر » في الجهاد أيضا حقيقة الزهد في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا وفيه أيضا 
حقيقة الإخلاص ) |.هص. 

)١(‏ قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (250/98) : ر وأكد الإيجاب وعظم أمر الجهاد وذم التاركين له » ووصفهم 
بالنفاق ومرض القلوب » ا.ه. 

وقال أيضاً في مجموع الفتاوى )١55/79(‏ : ( فإن مصلحة الدين لا تتم إلا بوجوبه »)ا.ه-. 

(۲) قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (758/70) : رر فالمقصود بالجهاد أن لا يعبد أحد إلا الله » فلا يدعو غيره » لا 
يصلى لغيره ولا يسجد لغيره » ولا يصوم لغيره » ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته » ولا يذبح القرابين إلا له » ولا يخاف إلا إياه 
ولا يتقى إلا إياه فهو الذي لا أن بالحسنات إلا هو » ولا يدفع السيئات إلا هو ؛ ولا يهدي الخلق إلا هو ولا ينصرهم إلا 
هو » ولا يرزقهم إلا هوء ولا يغنيهم إلا هو » ولا يغفر ذنوهم إلا هو » والله تعالى قد حرم الشرك كله وأن يجعل له ندا » فلا 
يدعى غيره لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا الشمس ولا القمر ولا الكواكب ولا الأوثان ولا غير ذلك » بل قد بين 
أن من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فهو كافر ) ا.ه. 

(*) قال رحمه الله في في مجموع الفتاوى في مجموع الفتاوى (0٠ ۰.۹۰ ٠(‏ وان ا ا 
أرجت لاس 4 كنتم خير الناس للناس تأتون بم في الأقياد والسلاسل حن تدخلوهم اللحنة ‏ يبذلون أموالهم وأنفسهم في 
الحهاد لنفع الناس فهم خير الأمم للحلق » والخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله ) ا.ه. 

وقال أيضاً في مجموع الفتاوى ( ۲۸/ ٠۰‏ ) : « كل من كان أنصر لدين الله » وأعظم جهاداً لأعدائه » وأقوم 
بطاعة الله ورسوله كان أعظم نصرة وطاعة وحرمة )ا.ه. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ( 540/58 ) . 
-598- 


a AE AR يفل‎ CB 





(( إيجاب الشار ع للجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس والمال لأجل هداية الناس في دينهم أبلغ من 
هذا كله)) )0( 

قال رحمه الله: 

(( وأفضل الجهاد والعمل الصاح ما كان أطوع للرب » وأنفع للعبد » فإذا كان يضره وعنعه مما 
هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحا )) ٩‏ 

(( والأحوال ال تحصل عن أعمال فيها مخالفة السنة أحوال غير حمودة» وإن كان فيها 
مکاشفات» وفيها تأثيرات» فمن كان خبيرا بهذا الباب علم أن الأموال الحاصلة عن عبادات غير 
يتدارك الله عبده بتوبة» يتبع ها الطريق الشرعية» وإلا كانت تلك الأمور سببا لضرر يحصل له 
وإذا أصر على ترك ما أمر به من السنة وفعل ما مى عنه» فقد يعاقب بسلب فعل الواجبات حي 
قد يصير فاسقاً أو داعياً إلى بدعة وإن أصر على الكبائر قد يخاف عليه سلب الإبمان فإن البدع 
لا ترال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حين تخرحه إلى الإلحاد والزندقة )) ٠‏ ا.ه . 
استخلاص بعض ذلك ما سبق ذكره على النحو التالي : 

. أن يكون الجهاد في سبيل الله تعالىى‎ - ١ 

۲ - أن يكون ذا أثر في نصرة المسلمين وإعزازهم وحذلان الكافرين وأعوافم . 

۳ - أن يفعل هذا الفعل لأجل مصلحة الجهاد بعيدا عن المصالح الشخصية والأهواء . 

> - أن تكون هذا الأفعال موافقة للسنة أو ذات أصل ولو عام تستند فيه إليه بعيدا عن البدع 


(۱) مجموع الفتاوى ( )۱۹٤/۲۹‏ . 
(؟)بجموع الفتاوی ( ۳۰۰/۲۲ ) . 
(۳)جحموع الفتاوی ( ۲۲/ ۳۰٣-۳۰٣‏ ) . 
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ا يعل لأجل الجا ها لو يكن هشروعا بدونه 





کا يكون هذا الفعل غائذا بالضرن عل اسان فما ای وین رهه کار کاب بض 
٠‏ امحرمات أو ترك بعض الواجبات 00 
5 - أن تقدر الحاجة بقدرها . 


أدلة الضابط : 


استدل رحمه الله على هذا الضابط بأدلة منها : 
-١‏ أمر النبي يي أصحابه في عمرة القضية بالرمل والاضطباع ليرى المشركين قوهم © وإن لم 
يكن هذا مشروعاً قبل هذا ففعل لأجل الحهاد ما لم يكن مشروعاً بدون ذلك © 
۲ - قوله يي : ( إن من الخيلاء ما يحبه الله » ومن الخيلاء ما يبغضه الله فأما الخيلاء الى يحبها 
الله فاخحتيال الرجل عند الحرب » وعند الصدقة » وأما الخيلاء الى يبغضها الله الخيلاء في البغفي 
والفخر ) ©). 


)١(‏ سئل رحمه الله عن قوم مقيمين بالثغور » ويكسبون الال وينفقونه على الخمر والزنا فهل يكونون شهداء إذا قتلوا؟ 
فأجحاب : رر إن كانوا يغيرون على الكفار الحاربين فالأعمال بالنيات » فإن كان أحدهم لا يقصد إلا أحذ المال وإنفاقه في 
المعاصي فهؤلاء فساق مستحقون للوعيد » وإن كان مقصودهم أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين لله » فهؤلاء 
يجاهدون لكن إذا كانت لهم كبائر كان لهم حسنات وكبائر ) ا.ه. بجموع الفتاوى (0/50 5) . 

(؟) أخرجه البخاري في (017) المغازي )4١١(‏ باب : عمرة القضاء )١557/4(‏ رقم (۰۰۹٤و 50٠١‏ ) . من حديث 
ابن عباس قال : ( إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت » وبين الصفا والمروة » ليري المشركين قوته ). 

(۳)جحموع الفتاوى ( 50/١9‏ ) . 

(٤)جحموع‏ الفتاوى ( ۲۸/۲۸ ) والحديث أحرجه أبو داود في )٠١(‏ الجهاد » )٠١5(‏ باب : في الخيلاء في الحرب 
(TA)‏ رقم )١5559(‏ والنسائي في (۲۳) الزكاة » (15) الاختيال في الصدقة )٠٠١٤/١(‏ ( رقم )۲٥٥۹(‏ . وأحمد 
(/45 55-4 4) وابن حبان )٥۳۰/۱(‏ رقم (۲۹۰) والطبراني (۱۸۹/۲و۱۹۰) رقم (۱۷۷۷-۱۷۷۳) من طريق الأوزاعي 
وشيبان وحرب بن شداد وأبان العطار عن بحي بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك الأنصاري عن أبيه 
فذكره مطولا ورجاله كلهم ثقات غير ابن عتيك ففيه جهالة » قال الألبان : وسواء كان هو: عبد الرحمن بن جابر بن 
عتيك أو أخوه » فالحديث ضعيف بسبب الجهالة والله أعلم » » انظر إرواء الغليل )٥۹-١۸/۷(‏ . وللحديث شواهد : منها 
ما رواه معمر وهشام الدستوائي عن يحي بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزدي عن عقبة بن عامر الجه 
قال : ( غيرتان : إحداهما يحبها الله والأحرى يبغضها الله » ومخيلتان .. والمخيلة إذا تصدق الرحل يحبها الله » والمخيلة من 
الكبر يبغضها الله ) أخرجه أحمد )١54/4(‏ والطبراني في الكبير (۰/۱۷٤۳و۱٤۳)‏ رقم (559و440) والحاكم )٥۷۹/۱(‏ 
رقم )٠٠٠١(‏ » قال الألباني : رر إسناد رجاله ثقات غير عبد الله بن زيد الأزرق » وهو مقبول عند الحافظ يعن عند المتابعة 
هنا ) فالحديث حسن إن شاء الله ) ا.ه. ( الإرواء 04-0۸۷( 8 

قلت : ليس فيه موطن الشاهد ( خيلاء الرحل عند الحرب ) أو عند (القتال ) وله شواهد ستأق . 

الى ا 








ضوابط اليمات ا ها لويضن زوا و 





۳- قول البي يي عند احتيال أبي دجانة الأنصاري بين الصفين: ( إا مشية يغضها الله إلا 
ا 

٤‏ - حديث عمران بن حصين قال : ( ما حطبنا رسول الله 2 إلا أمرنا بالصدقة » وكمانا عن 
المئلة ) 29 


قال الشيخ رحمه الله : 


(١)بمجموع‏ الفتاوى (۲۸/۲۸)» وللحديث روايات 

أ - رواه محمد بن طلحة التيمي عن خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن ماك بن خرشة عن أبيه عن جده أن أبا 
دجانة يوم أحد أعلم بعصابة حمراء فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مختال في مشيته بين الصفين فقال: ( إا 
مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع )» أخرجه الطبراني في الكبير )١77/1(‏ رقم )٠١١۸(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
)١ 437/0(‏ رقم (5547/ قال المينمي في مجمع الزوائد :)٠١59/7(‏ « وفيه من لم أعرفه » |.ه. قلت : وخالد بن سليمان 
ذكره ابن حبان في الثقات )۲۲٠/۸(‏ في طبقة أتباع التابعين . 

ب وله شاهد آخر : 

رواه عبد الله بن الفضل حدثئن أبي عن أبيه عاصم عن أبيه عمر عن أبيه قتادة بن النعمان قال: ( قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم أحد من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام علي فقال : اقعد » فقام أبو دجانة الثانية فدفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إليه سيفه ذا الفقار » فقام أبو دجانة فربط على عينيه عصابة حمراء » فرفع حاجبيه عن عينيه من الكبر » ثم مشى بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ) رواه الطبراي في الكبير )4/١15(‏ رقم )١ ٤(‏ قال الميشمي في المجمع )٠١9/5(‏ : 
ر« وفيه من لم أعرفهم » ا.ه. قلت وهذان الحديثان مع الحديث المرسل مع ما فيها من جهالة أو إهام رواتما » إلا أنما تدل 
أن هما أصلاً ثابتاً والله أعلم . 

ج - وقال ابن إسحاق EEN E es‏ 
#حين رأى أبا دجانة يتبختر ( إنما لمشية يبغضها الله » إلا في هذا الموطن ) انظر الروض الأنف للسهيلي )٠٠١/۳(‏ . 

(؟) راحع مجموع الفتاوى ( ۳۱٤/۲۸‏ ) والحديث أخرجه أحمد في مسنده ٤۲۹/٤(‏ و ۳۹٤و‏ ۳۲٤و١٤٤‏ و٤٤٤)‏ وابن 
عدي في الكامل )1١/5(‏ من طريق حميد وكثير ويونس والبارك ومنصور » ومن أنبأ يونس كلهم عن الحسن عن عمران 
بلفظ ما حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خخطبة إلا أمرنا بالصدقة » وانا عن المثلة ) وزاد كثير كلاما ر« لم يتابع عليه»؛ 
قال : المبارك في حديثه ( حدثنا عمران ) وهم وخطأ منه . وهذا الحديث رجاله ثقات » لكن الحسن لم يسمعه من عمران - 
وإنما هذا الحديث مختصر من حديث طويل رواه قتادة , 

١‏ - فرواه شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وهمام ومعمر كلهم عن قنادة عن الحسن عن هياج بن عمران أن 
عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لمن قدر عليه ليقطعن يده » فأرسلئٍ لأسأل _ فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال: ( كان 
ني الله # يمنا على الصدقة » وينهانا عن المثلة ) أخرجه أبو داود برقم (5771) وأحمد (478/4) وعبدالرزاق رقم 
)١5819(‏ وابن الحارود )١١55(‏ والحربي في غریب الحديث (۸11/۲) . 

؟ - رواه علي بن عاصم الوسطي عن حميد عن الحسن فذكر نفس القصة الي ذكرها ( قتادة ) عن الحسن» أخرحه 
الخرائطي نی مكارم الأخلاق رقم ( ۳۹۸/۱ ) رقم (۳۹۹ ) والحديث رجاله ثقات غير هياج بن عمران فقد قال فيه ابن 
المديئ : « بجهول » » وقال فيه ابن سعد : « كان ثقة قليل الحديث »؛ وقال ابن حجر  :‏ مقبول ». انظر تمذيب الكمال 
5./89”) » فالحديث إسناده لا بأس به . 


اورمد 











OEE‏ بعل لاج الا ا محرو فونه 





, إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا قنفعل بم مثل ما فعلوا » فالتمثيل في القتل لا يجوز إلا على وجه 
القصاص ف الحهاد , ' 

> - إقرار البي يي بفعل علي والمقداد في تمديدهما للظعينة بكشفها مالم تسلمهم رسالة 
حاطب لقريش ° 

ه - أمره © حذيفة بالتعجسس على المشركين يوم الخندق 7©» وإن كان التجسس قي أصله 
منهياً عنه فدل على جوازه في الجهاد . 

5 - قوله ## لنعيم بن مسعود يوم الخندق: ( إنما أنت رحل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن 
الحرب خدعة ) فذهب من فوره ذلك إلى بي قريظة » وكان عشيرا لهم في الجاهلية فدحل 
عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال : يا بن قريظة » إنكم قد حاربتم محمداً » وإن قريشاً إن 
أصابوا فرصة انتهزوها » وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمداً » فانتقم منكم . 
قالوا : فما العمل يا نعيم ؟ قال : لا تقاتلوا معهم حن يعطوكم رهائن » قالوا : لقد أشرت 
بالرأي » ثم مضى على وجهه إلى قريش » فقال لهم : تعلمون ودي لكم » ونصحي لكم 
قالوا: نعم . قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه » وإفهم قد 
راسلوه أنهم يأحذون منكم رهائن يدفعوما إليه » ثم بمالئونه عليكم » فإن سألوكم رهائن فلا 
تعطوهم ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك » فلما كان ليلة السبت من شوال بعشو إلى 
اليهود : إنا لسنا بأرض مقام » وقد هلك الكراع والخف » فافضوا بنا حي نتاجز محمدا 
eS‏ 
ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حن تبعثوا إلينا رهائن » فلما حاءهم رسلهم بذلك قالت قريش 


(۱) راحع مجموع الفتاوى ( ۳۱٤/۲۸‏ ) . 

(۲) راجع القصة في زاد المعاد ( ۳۹۹/۳ ) .والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (10) الجهاد» )١59(‏ باب : 
الجاسوس )٠٠۹٥/۳(‏ رقم (184) ۽ ومسلم في صحيحه في (44) فضائل الصحابة (1545-1941/4) رقم )۲٤۹٤(‏ 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وفيه ( فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب ..) وني رواية ( لتخرجنٌ أو 
لأحردنك ) . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في (۳۲) اللجهاد والسير (5/5 )١515- ١41‏ رقم (۱۷۸۸) من طريق حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما وفيه : ( .. اذهب فأتئ بخبر القوم ولا تذعرهم علي ) . 











ضوابط الجفات يؤعل لأجل الجهات ها لو يكن مشروعا بدونه 





صدقكم والله نعيم » فبعثوا إلى يهود : إنا والله لا نرسل إليكم أحدا » فاخرجوا معنا حي نناجز 
حمدا » فقالت قريظة : صدقكم والله نعيم » فتخاذل الفريقان .. الحديث (. 

۷ - ما قاله بعض المسلمين لعمر بن الخنطاب - رضي الله عنه - : ( إن العدو إذا رأيناهم قد 
لبسوا الحرير » وجدنا في قلوبنا روعة » فقال : وأنتم فألبسوا كما لبسوا )"وف لفظ:( وكتب 
جند الشام لعمر رضي الله عنه: إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم كفروا -أي غطوا- أساجتهم 
بالحرير» وجدنا لذلك رعباً في قلوبنا » فكتب عمر : وأنتم فكفروا أسلحتكم كما يكفرون 
اسلحتهم ) 9 

تنبيه : 

وهنا لابد من بيان أن هذه الحوادث قد وقعت على خلاف القياس فلا يرد عليها قول القائل: إن 
ما حالف القياس فعليه لا يقاس » فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 

(( الصواب أن ما حالف القياس يقاس عليه إذا عرفت علته إذ الاعتبار في القياس باللجامع 


والفارق ))7). 
فروع على الضابط: 
القرع الأول : 


مر وغه وز لبس اربق اهاد للرجال ‏ وإن كات في أضله غير ائ 37 : 


)١(‏ زاد المعاد ( ۲۷۳/۳ ) والحديث أحرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق ( ۳٠۳/۷‏ ) ومسلم في الجهاد 
والسير باب المبادرة بالغزو برقم ( ١710‏ ) . 

(؟)مجموع الفتاوى ( 50/١5‏ ) . 

(۳)جحموع الفتاوى ( ۲۷/۲۸ ) ولم أقف على هذين الأثرين . 

(4)مجموع الفتاوى ( ٤۷۷/۲۱‏ ) . 

. ) 50/15 ( راجع مجموع الفتارى‎ )٥( 

() لحديث أي موسى أن النبي # قال : ( أحلّ الذهب والحرير لإناث أميٍ وحرم على ذكورها ) أخرجه النسائي لي 
( 6۸ ) الزينة و ( ۷١‏ ) باب تحريم لبس الذهب ( ۷۹/۱( رقم (2770) والترمذي في (۲۲) أبواب اللباس باب ما جاء 
في الحرير والذهب للنساء ( )411/١‏ برقم ( )١77١‏ وقال حسن صحيح › وأحمد في مسنده ۳۹٤/۲(‏ و 107) وسنده 
شج 

م 








شار الات يوكل لأجل عا ها لم يقن مفروها بكو 





القرع التاني: 
إن مثل الكفار بامسلمين » فالثلة حق لهم على وجه القصاص » فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر 
وهم ت ركها والصبر أفضل ” . 
الفرع التالت : 
جواز إفساد أموال أهل الحرب كقطع الشجر المثمر » وإن كان أصل ذلك غير مشروع . "© 
القرم الوابع : | 


حواز أسر الحربي لتخليص من أسروه منا وكذا حبسه وأخذ ماله حي يردوا علينا ما أحذوه 


ا 


القرع الخامس : 
جواز انغماس المسلم في صف الكفار لمصلحة » ولو غلب على ظنه أنهم يقتلونه ©) 
الفرع السادس: 


قتل الحاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين » أو قطع الطريق عليهم أو أعان أهل 
الحرب على سبي المسلمين أو أسرهم وذهب م إلى دار الحرب ونحو ذلك مما فيه نصرة على 


ولحديث علي رضي الله عنه أن البي 8 أخذ حريراً فجعله في ينه وذهباً في شاله ثم رفع يديه ممما فقال : ( إن هذين 
حرام على ذكور امي حل لإنائهم ) أخرجه ابن ماجه في سننه في (۳۲) اللباس» )١9(‏ باب لبس الذهب والحرير للنساء 
(۱۱۸۹/۲) رقم »)۳٠۹٥(‏ وهذا باتفاق أهل العلم. 

)١(‏ راجع الاختيارات الفقهية (ص )7١7‏ » والفتاوى الكبرى ( ٦٠١/٤‏ )» والمستدرك على مجموع الفتاوى ( 77/9؟) 
وراحع مجموع الفتاوى )۳۱٤/۲۸(‏ . 

(۲) راحع مجموع الفتاوى (۳۳۲/۳۰) . 

(۳) مختصر الفتاوى المصرية (ص .)2١5‏ وإن كان الأصل في ذلك قوله تعالى: 

« أل تركواززة زرائ[ 

(4) راجع المستدرك على مجموع الفتاوى ( 715/8 © 540/78 ) مع أن الأصل قوله تعالى : $ وَلَا تلقو بأَنِدِيكز إلى 
آليلَكَةِ 4 [ البقرة ٠۹١‏ ]. وانظر قاعدة في الاتغماس في العدو هل يباح» لشيخ الإسلام رحمه الله. 

ىوذ 








ضوابط الجفات يفنعل لأجل الجمات ها لو يكن مشروها بدونه 





المسلمين فهذا يقتل ولو أسلم وإن كانت نفسه في الأصل معصومة .° 
الكرع السابع : 
جواز تحريق رحل الغال من باب التعزير » وإن كان ذلك في أصله ضياع للمال”". 
الفرع الثامن : ١‏ 
مشروعية تقديم الغزو والحهاد على الحج » لمصلحة الجهاد . © 
الفرع الاسم : ) 
تقدم الحهاد المتيقن لدفع الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر الصف على وفاء الدين كالنفقة 
وأولى » مع أن وفاء الدين واحب . 
القرع العاشير: 
أنه لو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه » قامنا الجهاد وإن مات 
لياع 


الكرع الحادي عشر: 
جواز قتل المسلمين في مسألة التترس لمصلحة الجهاد » فلو تترس جيش الكفار عن عندهم مسن 
أسرى المسلمين » وحيف على المسلمين الضرر إذا ل يقاتلوا » فإنهم يقاتلون» وإن أفضى إلى 
قتل المسلمين الذين تترسوا بحم © فيجوز أن نرميهم ونقصد الكفار ”. 


١١٤/۳ ( راحع مجموع الفتاوى ( 555/58 ) والمستدرك على مجموع الفتاوى ( 747/9 ) وراجع زاد المعاد‎ )١( 
: . (Y/Y 

6 راحع المستدرك على مجموع الفتاوى ( ۲۲٣/۳‏ ).۰ 

(۳) راجع الاختيارات الفقهية (ص "١١‏ )» الفتاوى الكبرى (509/5 ) . 

(٤)المستدرك‏ على مجموع الفتاوى ( 5/9 3١‏ ) . 

(ه) المستدرك على مجموع الفتاوى (ص ”4/7 7١‏ ) . 

(١)بجموع‏ الفتاوى ( 547/78 ) راجع المستدرك على مجموع الفتاوى (ص 7١4/7‏ ). 

(۷)جحمو ع الفتاوى ( ٥۳۷/۲۸‏ ) . 


هج ## ا 











ضوابط الجمات يؤعل لأجل الجمات ها لو يكن مشروعا بدونه 








الفرع الثاني عشر : 
حواز تحريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة حال الحرب إن تجسست للعدو © ظ 
الفرع الثالث عشر: 
جواز مخادعة العدو وتفريق صفهم والوشاية بينهم فإن الحرب خدعة '". ظ 
الفرم الرابع عشر : 
جواز التجسس على العدو ومعرفة عددهم وعتادهم وموقعهم . 
القرع الخامس عشر : ش 
مشروعية جواز الاحتيال لإرهاب العدو وإغاظته في الملبس والمشي والركوب ^ 
الكرع السادس عشر: 


مشروعية توفير الأظفار في أرض العدة © 
الفرع السابع عشر: 


مشروعية قتال العدو بالقسي الفارسية لأنه هو النافع فلو قوتلوا بالقسي العربية الي تشبه قوس 
القطن لم تغن شيئا » بل استطالوا على المسلمين بقوة رميهم فلا بد من قتالهم عا يقهرهم وهذا 





(۱) راجع زاد المعاد ( ٤۲۳/۳‏ ) و ( ۳۹۹/۳ ) قال ابن القيم « وفيها أي قصة علي والمقداد والزبير مع المرأة الي أرسلها 
حاطب لقريش عام الفتح جواز تحريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة > فإن علياً والمقداد قالا للظعينة لتخرجن 
الكتاب أو لنكشفنك » فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى » ا.ه. 

)۳( راحع مجموع الفتاوی ( ۲١۳/۲۸‏ )» وراجع قصة نعيم بن مسعود في زاد المعاد (۲۷۳/۳). 

(۳ ) راحع قصة حذيفة يوم الخندق في زاد المعاد )۲۷٤/۳(‏ 

)٤(‏ كما في قصة أبي دجانة رضي الله عنه» وقد سبقت في الأدلة. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه 7١0/1(‏ ) رقم ( ۲۸۸٤‏ ) قال : ((كتب عمر بن الخطاب أن وفروا الأظغار ني 
أرض العدو فإما سلاح » وي سنده ضعف . ا 

اا ا 








ضوابط الجمات يفعل لأجل الجا ها لو يكن مشروعا بدونه 





أبلغ بلا ريب 00 





: وقال ابن القيم في كتاب الفروسية (ص:4537)‎ )٤۸۸ - ٤۸۷/۱۷( راجع بجموع الفتاوى (10/19) و‎ )١( 

بر والمقصود نصرة الدين وكسر أعدائه لا عين القوس وحنسها » وقد قال الله تعالى( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) 
[ الأنفال ٠٠‏ ] والرمي ذه القسي من القوة المعدة » . اه . 

وأما الحديث الوارد من أن البي جه رأى مع رجحل قوسا فارسية فقال : ( ألقها » فإنها ملعونة » ولكن عليكم بالقسي 
العربية وبرماح القنا » فبها يؤيد الله الدين » ويمكن الله لكم في الأرض ) » فقد رواه الطيالسي في المسند رقم )١55(‏ وابن 
ماحه في السنن رقم )۲۸١٠١(‏ وإسناده ضعيف فقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم )۳۷۷٤(‏ وراجع تخريج الحديث لي 
كتاب الفروسية (َيَتُ )١5©‏ تحقيق : مشهور بن حسن سلمان . 

5 








ضواب ليهات من قاتل الخفار من المسلمين [ لإملاء كلمة الله ] ذهو مجاهد فيي سبيل الله 








الضابط الرابع 


من قاتل الكفارمن المسلمين [ لإعلاء كلمة الله ] فهو مجاهد في سبيل الله : 
معنى الضابط: 


من : اسم شرط للعاقل » يفيد العموم .° 

قاتل : القتل في أصل اللغة : يدل على إذلال وإماته .° 

والمراد : ب قاقل هنا : أي جاهد . 

مجاهد : أصل الحهد في اللغة » هو الطاقة والمشقة 9): 

والجهاد في الشرع : هو قتال الكفار خاصة » لإعلاء كلمة الله : 

في سببل الله : أي في طاعة الله ورضوانه . 

والمراد : إطلاق صفة الجهاد في سبيل الله في حق كل من قاتل الكفار من المسلمين . 

أدلة الضابط: 

ومكن أن يستدل لهذا الضابط ما يلي من الأدلة : 
١‏ - قوله تعالى : وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسَْطَعْثُم ِن قفوو وم مين رَبَاط الْحَيْلٍ تُرهِبُوتَ 
به- عدو اللہ وَعَدُوَكُمَ 4[ [ الأنفال ٠٠‏ ] 


فالعبد مكلف بقتال الكفار عند القدرة على ذلك . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( 7١7/18‏ ) . وما بين المعكوفتين اقتضاه السياق. 

(۲) انظر الكوكب المنیر لابن النجار ( ٠١١-١۱۹/۳‏ ) . 

(۳) انظر : معجم مقاييس اللغة ( هه ) ( مادة : قتل ) . 

. ) 485/١ ( ومعجم مقاييس اللغة‎ ) ١ ( انظر : ( مادة : جهد ) في الصحاح الجوهري‎ )٤( 


(ه) انظر : المطلع على أبواب المقنع للبعلي ( ص۹٠۲‏ ) . 


لاب 








SE‏ من قاتل الشؤار من المسلمين [ لإغلاء خلمة الله ] فمو مجاهد في سبيل الله 





-قوله 4# لحسان بن ثابث ذه : ( اهجهم أو هاجهم » وجبرائيل معك ) : 

قروع على الضابط: 

الفرع الأول: 

أن من قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو حجارة أو عصاء فهو ججاهد في 
بول ان ا 

القرم الثاني: 

أن هجاء الكفار بالشعر وغيره من الجهاد في سبيل الله تعالى ©: 


: باب‎ )٩( والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (17) بدء الخلق‎ ) ٠٠٠/٤ ( ») 01/7 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
رقم (7041) ومسلم في صحيحه (44) فضائل الصحابة (55) باب فضائل حسان بن ثابث ذه‎ )١١177/( ذكر الملائكة‎ 
رقم (485؟) من حديث البراء بن عازب ه » وفي حديث آخر: ( اهج قريشاًء فإنه أشد عليها من رشق النبل).‎ )١197/4( 

رواه مسلم (4 4) فضائل )۳٤(‏ باب فضائل حسان )١975/4(‏ رقم .)۲٤۹۰(‏ 

(0)مجموع الفتاوى ( ۳۱۹/۲۸ ) . 

() قال ابن حجر في الفتح ( ١151/5‏ ): « وجرت عادة العرب باستعماله - أي الرجز ‏ في الحرب ليزيد من النشاط 


ويبعث اهمم 21 | هحد: 


ساو ات 











ضوابط الجمات من قاتل المسلمين من الضفار بأيى نوع هن أنواع القتال فو حريي 


الشايظ فخا 


من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع من أنواع القتال فهو حربي ^ 





معني الضابط : 


حوبي : الحرب ف اللغة : نقيض السلم ٠‏ 

والراد ب الحوببي : كل من حارب المسلمين من الكفار بأي نوع من أنواع القتال"). 
والمراد بمذا الضابط بيان: أن ثبوت هذه الصفة للحربي كائنة بكل ما يدل على القبال 
منه للمسلمين. 


دلبل الضابط : 


-١‏ ويمكن أن يستدل بما تم ذكره من أدلة في قاعدة : ( الإعانة على الظلم من فعل 
ا محرمات ). 

بن زوه العا رن تاریو غازت فال بحت سول لافقا إل أي 
رافع اليهودي رجالاً من الأنصار فأمّر عليهم عبدالله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي 
رسول الله يك ويُعين عليه ركاف اق في اله رارض اا قيضل عع بن 
عتيك بيته ليلاً وهو نائم فقتله ) (). 


(۱) مجموع الفتارى ( ۳۱۹/۲۸ ) . 

(۲) انظر : ( مادة : حرب ) في لسان العرب ( 507/١‏ ) » وتاج العروس للزبيدي ( 505/١‏ ) . 

(۳) انظر : مجموع الفتارى ( 3١5/78‏ ) . 

)٤(‏ البخاري في صحيحه في ( 1۷ ) المغازي» ( ۱۳ ) باب :قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق ( ۱٤۸١۳ - ۱٤۸۲/٤‏ ) رقم 
١ . (TAIT ~ TAI )‏ 


وم 











ضوابط الجفات من قاټل المسلمين من الشفار بأي نوع من أنوام القتال فهو حريي 





, وفيه جواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم» وكان أبو رافع يعادي رسو الله 4 
ويؤلب عليه الناس 4 (). 


تروع على الضابط: 
القرع الأول: 


اللا نه رفوناه N‏ ابر 1 


الفرع الثاني: 
إثبات الحاربة باليد أو باللسان 00 
الفرع التالت: 


عدم قتل من لا محاربة فيه بحال» من النساء والصبيان والرهبان والعميان (). 


القرع الرابع: 


إثبات الحاربة في حق الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه » مثل أن يكون له رأي 


يرحعون إليه في القتال » أو نوع من التحضيض » فهم أحق من النصارى بالقتل عند 
المحاربة (). 


. )155/5( الفتح‎ )١( 

(۲) راجع المستدرك على الفتاوى ( ۲٤٣۳/۳‏ ) . 

(۳) راجع بجموع الفتاوى ٠١7/80(‏ ) وعبر عنه بقوله: ر إذا ما قاتلوا بقول أو فعل » راجعم بجموع الفتاوى 
4١: Tot TA)‏ ). 

. ) ۱٠١۲/۲۰ ( راحع مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) راحع مجموع الفتاوى ( ٦٦١ - ٦10/۲۸‏ ) بتصرف . 


91م 











ضوايط الجفات من قاتل المسلفين من الخفار باي نوع من أنوام القتال فمو حريي 
القرع الخامس: 


من قاتلنا بأي نوع من أنواع القتال كالسيف » أو الرمح » أو السهم » أو الحجارة» أو 
3 





العصا » فهو حربي 


الكرع السادس: 


نان قو ف الاين وان ين فا و ينقض عك 


(۱) راجع مجموع الفتاوى ( ۳۱۹/۲۸ ) . 
(۲) راجع مختصر الصارم المسلول ( ص۳۷ 2 2578 ۳۹ ). 


9م 











ضوابط الجعاد كل من بلغته دهوة الرسول ج هلو يستجب له إنه يجب قتاله 





: س 
كل من بلغته دعوة رسول الله 8 إلى دين الله الذي بعثه فلم يستجب له فإنه يجب 
قتاله ". 
بلغنة :أي وصلت إليه. © 
دين الل :أي الإسلام . 
فلم يسعجب : الاستجابة هي الإجحابة . © 
يجب فناله : أي يلرم قتاله . © 
والمراد يمذا الضابط أن الجهاد واحب ومشروع لأهل الإسلام في قتال من أبى الاستجابة 
لدعوة رسول الله ج بعد بلوغها إياه بالوسيلة ال تقوم يما الحجة عليه. 
وقد وضح ذلك بقوله: 
,وإذا كان أصل القتال المشروع هو الحهاد » ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله» وأن تكون 
كلمة الله هى العليا » فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين» ‏ 
أدلة الضابط : 


استدل رحمه الله لهذا الضابط بأدلة منها : 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ۳٤۹‏ ) 

(۲) انظر : الصحاح ( ٠٠١۹/۲‏ ) (مادة : بلغ ) . 

(5) انظر : المفردات ( ص : ٠١7‏ ) » وتار الصحاح ( ص ١١١:‏ ). 
)٤(‏ انظر : المعجم الوسيط ( ص : ٠٠١١‏ ). 

(5) ججموع الفتاوى ( ۲۸ / ۲٣٤‏ (. 


3” 5 











ضوابط الجمات ڪل هن بلغته دعوة الرسول ف فلو یستجب له فإنه يجيج قتاله 





A 


5 ت ا ٍ- 5 تر ر ضام 2 2 ص 
١‏ - قوله تعالى: « وَقَتِلُوهُمٌ حت لا تكُورت تة وَيكُونَ آلدِينٌُ ڪل به ق أ 


ف اله يما لور بَصِير © 4 ١(‏ [ الأنفال : 39 ]. 


5 او ا ر ل صد ر 2 3 7 ا 
٣‏ - قوله تعالى: ط سكوك عن آلشبّر الْحَرَامٍ قال فيه قل تال فيه كبيرٌ وَصَد عن سيل 


( 
نذا‎ 
1١ 
١ 


5-4 ا و 0 - 2-2 واه د كدو ر مدي ع رصة وع ر‎ 32 iT 
الله وڪفر به والمشجد الحرام وَإِخْرَاجَ اهلو منه أ 1 عند الله وَالفِتئة اكبر من‎ 


0 


ص و 1 رو 


2 رح سر م دوه ابي 7 اند 0 رر ہو ارہ ا 2 
الْقَثَلِ وَلا يَرَالُونَ يقدتلوتكم حت يردوكم عن دييحكم إن اسَتَطعوا ومن رتد نكم 
ات يمت زهو كاف فأوتيلة بطب اعمله ةق الذنيا ولا رة وأولتيك 

صد 
E‏ سس ب و 5 ا 
اصحببٌ النار هم فيها خبلدوت © 4 [ البقرة : ۲۱۷ ] . 
ووجه الدلالة قوله رحمه الله: 
,ذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في إصلاح الخلق أي أن القتل وإن كان 
فيه شر وفساد ففى فتنة الكفار من الشرّ والفساد ما هو أكبر منه » رم 
٣‏ - اتفاق المسلمين على ذلك م. 
الفرع الأول : 
قتال أهل الكتاب حن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ". 
5 و ع ور 5 ت 0 3 3 
قتال امجوس حن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ”* 
)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۸ / ۳٤۹‏ ). 
(۲) مجموع الفتاوى ( 58 / 7350 ) . 
(۳) راحع مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ۳٣٣‏ ) . 


.) 756 / ۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)798/18( مجموع الفتارى‎ )8( 


ربوك 








ضوابط الجفات كل من بلغته دعوة الرسول كه هلو يستجب له فإنه يجب قتاله 





قتال غيرهم من سائر الكفار . 

الفرع الرابع : 

غالية الشيعة يُقتلون باتفاق المسلمين » وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره.٠٠“‏ 
الفرع الخامس: 

وحوب قتال التصيرية والإسماعيلية. © 

الفرع السادس : 

وجوب قتال الكفار المرتدين7", 

الفرع السابع : 

وحوب قتال الداحلين فيه من غير التزام لشرائعه». والمرتدين عن شرائعه لا عن معته © 
مستثنيات الضابط : 


عدم قتل كل من النساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزّمن ونحوهم . 


قال رمه :الله 


.)٤۷٤/۲۸( مجموع الفتارى‎ )١( 

)٤۷٤/۲۸( (2‏ وبينهم بقوله: « انل الى بيت اداه وريه ميق اوس دل ا يبن المفظلة الذين ينكرون 
وجود الصانع أو ينكرون القيامة » وينكرون ظواهر الشريعة: مثل الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج بيت الله 
الحرام ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم وكتمان أسرارهم وزيارة شيوخهم ويرون الخمر حلال لهم ونكاح ذرات 
الحارم حلال لهم » فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى » اه. 

(۳) مجموع الفتاوى ( 4١7/18‏ ). وبينهم بقوله: بر هم قوم ارتدوا عن شرائع الإسلام وبقوا مستمسكين بالانتساب إليه » 
كما في مجموع الفتاوی .)4١5-1416/74(‏ 

(4) مجموع الفتاوى ( 4١15/78‏ ) وقال فيهم - رحمه الله - : ( كلهم يجب قتالهم بإجماع المسلمين حن يلتزموا شرائع 
الإسلام وحن لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) 1. ه . 


كن درك 








ضوابط الجمات كل عن بلغتة دعوة الرسول 25 هلو يستجيي له فإنه يجب قتاله 





«وأمامن لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء ” والصبيان والراهب ‏ والشيخ الكبير 
يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله. 


07 ed 


كما قال تعالى :ظط وَقَنتِلُوا فى سبل الله الین وتک ولا عدوا کک 
E‏ © 4 [ البقرة : ٠۹١‏ ] 


وني السنن عنه 6 أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس» فقال : (ما 
كانت هذه لتقاتل )» وقال ا ق لا تقتلوا الذرية ولا عسيفاً)0) 
وفيهما أيضاعنه وو أنه كان يقول : 

( لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا امرأة)0©. 


)١(‏ قال - رحمه الله - رولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء » ا.ه. وكذلك الال بالنسبة 
للرهبان والعميان والزمن ونحوهم راجع مجموع الفتارى ( ٠١7/٠١‏ ). 

(۲) قال الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى (I= ١/7/(‏ «والمقصود به من حبس نفسه لي صومعته كما في وصية أبي 
بكر رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان ل بعثه أُميراً على فتح الشام فقال له في وصيته شون افر اما قد جروا 
أنفسهم في الصوامع » فذروهم وما حبسوا أنفسهم له » وستجدون أقواما قد, فحصوا عن أوساط رؤوسهم » فاضربوا ما 
gS‏ : وا أيمَة افر إِنهُمَ لآ أيِمَنَ لَهُمْ لعلَهُمْيَنتَُوتَ 
7 4 )[ التوبة ٠١‏ ] وإنما مى عن قتل هؤلاء لأنهم منقطعون عن الناس محبوسون في الصوامع» يسمى أحدهم حبيسا لا 
ال على المسلمين أصلاً ولا يخالطوهم في دنياهم ولكن يكتفي أحدهم بقدر ما يتبلغ به 
. وأما الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه مثل أن يكون له رأي يرجعون إليه في القتال أو نوع من التحضيض فهذا 
يقتله المسلمون إا هلي وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيساً متفرداً في متعبده » فكيف يمن هم كسائر النصارى في 
معايشهم وعخالطتهم الناس ؛ واكتساب الأموال بالعبادات ونحوها » وإغا تميزوا على غيرهم بها يغلظ كفرهم ويجعلهم أئمة 

في الكفر + فقؤلاء لا ينازع العلماء ي انهم من أحى النضارئ بالقتل عفد امحارية'وباحل الجرية عند الصا و فتن 
جنس أئمة الكفر الذين قال فيهم الصديق رضي الله عنه ما قال وتلا قوله تعالى : < فقوا أيمّةَ الكفر فم لآ 
يمن لح عم نورت 9 4 فهل يقول عام إن أن ثمة الكفر الذي يصدون عوامهم عن سبيل الله ويأكلون 
أموال الناس بالباطل ويرضون بأن يتخذوا أرباباً من دون الله لا يقاتلون ولا توحذ منهم الحزية مع كوها تؤحذ من العامة 
الذين هم أقل منهم ضررا في الدين !! . وإنما وقعت الشبهة لما في لفظ الراهب من الإجمال والاشتراك وقد اتفق العلماء 
على أن علة المنع هو ما بيناه » ١.ه‏ باحتصار. 

(۳) أخرجه أبو داود في الجهاد » )١١١(‏ باب ني قتل النساء (۳۸۹-۳۸۰/۱) رقم (5575) وابن ماجه في الجهاد (١۳)باب‏ 
الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان )1٠١/١(‏ رقم (847؟) والطبران في المعجم الكبير (١/۷۳-۷۲)رقم‏ (475117- 
۲ )م والحديث صححه الألباني فقال  :‏ حسن صحيح » انظر صحيح ابي داود )٥۰۷/۲(‏ رقم (57715) . 


51 5- 











ضوابط الجفات كل هن بلغته دهوة الرسول ج هلو يستجب له وإنه يجي قتاله 





وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق » م 

ومن هنا يعلم أن الحهاد في سبيل الله تعالى من أعظم الوسائل لتبايغ ونشر رسالته يق » إذ لابد 
ذو ةلقان اهارو بها راقو ]إن ا ا وتاك الاين ف اللقائل أبسا سمه 
ضمان هذا الاختيار» وحماية هذه الحرية بقتال كل من صد عنهاء وأحبر الخلق على ضدها. 
فلضمان الخرية فى الاحتيارء لابد من ضمان: حرية الدغوة إلى الله تعالى» ولهذا الدين القوتم 
بجهاد من صد عنه » ولذلك قال رحمه الله: ررفمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله ل 

تكن مضرة كفره إلا على نفسه» 7. ظ 





)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد » (۸۲) باب دعاء المشركين )۳۷۸-۳۷۷/١(‏ رقم )۲٦١٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5 ت اتن بن مالك وات تعن الان قول و ی اط خی أن دار رقتسم ر١‏ 
وضعيف الجامع الصغير )١755(‏ ومشكاة المصابيح )۳۹١٠١(‏ ويغي عنه ما أخرجه البخاري في صحيحه )٠0(‏ في الجهاد 
)١ ٤٦-۱ ٤٥( »‏ باب قتل الصبيان في الحرب وباب قتل النساء في المرب » (۱۰۹۸/۳) رقم (58601) و(51857) 
ومسلم ف صحيحه (۳۲) في الجهاد والسير )١1755/75(‏ رقم (1744) من حديث ابن عمر قال : ( وجدت امرأة مقتولة 
في بعض مغازي رسول الله و فنهى رسول الله يك عن قتل النساء والصبيان ) لفظ البخاري ومسلم. 

(؟) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / 754 ) باختصار . 

(۳) مجموع الفتاوى ( 58 / 50" ). 


ف ارك 











ضوابيط الجفات خل طائفة ممتنعة عن الټزاء شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة يجيى جفادها 
حتي يحون الدين کله له 


الضابط السابع 


كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب 
جهادها حتى يكون الدين كله لله . ” 





مخت الضابط: 
طاكفة 9۰ اق اللغة : القطعة من الشيء» أي : الجماعة من الناس (۳ 


» أكد شيخ الإسلام تسمية هذه بالقاعدة فقال في مجموع الفتاوى ( 78 / 505 ) : ر فإذا تقررت هذه القاعدة‎ )١( 
وذلك بعد تقريرها وشرحها.‎ 
وقد ذكرها بلفظ: رر كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه‎ )۳٠۸ / ۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
يجب قتالما حي يكون الدين كله لله » كما في (۲۸/ 458) بلفظ: « كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام‎ 
بلفظ: ر أيما طائفة انتسبت إلى الإسلام‎ ) ٥٠۲ / ۲۸ ( الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالهم حى يلتزموا شرائعه » كما في‎ 
« ولعي من ايه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها حي يكون الدين كله لله » كما في (۲۸/ 05") بلفظ:‎ 
عقاب الطائفة الممتنعة كالي لا يقد عليها إلا بقتال » كما ي (۲۸/ 44) وبلفظ: ر كل طائفة حرجت عن شريعة من‎ 
وبلفظ: رر الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض‎ )51١/58( ع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها » كما في‎ 
كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع‎ « Ca 
بلفظ: رر كل طائفة حرجت عن شرائع الإسلام الظاهرة‎ )٠١١ /۲۸( الإسلام الظاهرة المتواترة ( يجب قتالها ) » كما في‎ 
المتواترة فالواحب على المسلمين قتالهم » كما في مختصر الفتاوى المصرية (ص " ٠ه )» وبلفظ: ر أبما طائفة امتنعت عن‎ 
واحبات الدين وحرماته- الي لا عذر لأحد في جحودها وتركها - الي يكفر الجاحد | لوجواء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل‎ 
)۲۳۹/۱۲( عليها وإن كانت مقرة بما » كما في مجموع الفتاوی (۳/۲۸ 8 وى دكن فرعا ا القن لابن قدامة‎ 
والإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى (ص‎ »)٤۸٩۹ والإمان لأبي عبيد (ص 45)؛ وأحكام أهل الملل للخلال (ص‎ 
.)ه5١‎ 
. انظر : لسان العرب (555/59) (مادة: طوف)‎ )۳( 
. )591/8 المعجم الوسيط (ص:‎ )٤( 
مت‎ 








ضوابط الجمات كل طائفة ممتنعة عن التزاء شريعة من شرائع الإسلاء الظاهرة يجب جهادها 
حتي يكون الدين ڪله لله 





E 

والتزم الشيء أو الأمر : أوحبه على نفسه . ° 

شوبع : , مشرعة الماء هي مورد الشاربة الي يشرعها الناس فيشربون منها ویسقون» 

» وسميت بذلك : لوضوحها وظهورها وجمعها . ©) 

الشريعة عرفها الشيخ بقوله: 

, إا هي كتاب الله وسنة رسوله ## وما كان عليه سلف الأمة» في العقائد والأحوال 

والعبادات والأعمال» والسياسات والأحكام, والولايات والعطيات + “° 

وقال أيقا: 

, اسم الشريعة والشرعة والشرع فإنه تنظيم كل ما شرعه من العقائد والأعمال »° 
الظاهرة : البارزة المعلومة.7© 


المتواترة ؛ مأحوذ من التواتر وهو التتابع » يقال : تواتر القطا الا وججثن 


E ا ا‎ TE 
٠ متواترات وتترى : متتابعات وثرا بعد وثر.‎ 


واا ب -المتوائرة :الذي ثبت خبرها على السنة قوم لا يتصور توا ؤهم 
ل 


. (مادة: لزم)‎ )85١ انظر المعجم الوسيط (ص:‎ )١( 
. (مادة: التزم)‎ )85٠0 : (؟) انظر المعجم الوسيط (ص‎ 
. لسان العرب (مادة: شرع)‎ )۳( 
. 71١ انظر المصباح المنير (ص:‎ )٤( 
. )۱۲٤١۳۰٦)۳۰۷/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )( 
.)705/1١9( بجموع الفتاوى‎ (3 
انظر المصباح المنير(ص:۳۸۷) (مادة: ظهر).‎ )۷( 
انظر أساس البلاغة (ص:١491) (مادة: وتر).‎ )۸( 
.)519 انظر التعريفات (ص:١٠7) والمطلع (ص‎ )٩( 
2594 - 





ضوابط الجهات كل طائفة ممتنعة عن التزاء شريعة من شرانع الإسلاء الظاهرة يجب جمادها 
حتي يكون ألدين كله لله 





بيجب : أي يلزم. () 
جهادها : الجهاد في اللغة : بذل الوسع والطاقة. “ 
والمراد هنا : القتال» أي : يلزم قتالما. 


الدين : الإسلام » وهو اسم لجميع ما يُعبد به الله . © 

والمراد هنا : الطاعة. © 

والمراد بمذه القاعدة : بيان وحوب قتال الطائفة الممتنعة عن الالتزام بالشرائع الظاهرة 
المستفيضة من واحبات الدين ومحرماته» واليّ لا عذر لأحد في ححودها وتركهاء وإن 
كانت مقرة بها ونطقت بالشهادتين وملتزمة ببعض شرائعه لمخالفة فعل هذه الطائفة 
لقتريعة الله ورسولة ر سنه وما عليه جماعه السلمين وذلك حي تكوق الطاعة كلها لله 
تعال ‏ < 

وقد بين ذلك بقوله : 

, فكل من امتنع من أهل الشوكة من الدخول في طاعة الله ورسوله ققد حارب الله 
ورسوله » ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فسبادا. 
تالف e‏ :عاذ اميق تو مواقت م محل قا ان E‏ 
ووشزله #شاعا ف الأرعن فاد هئ هولب كما أن الكافر شري الذي سحل دماء 
المسلمين وأموالهم » ويرى جواز قتالمم أولى با محاربة من الذي يعتقد تحريم ذلك 


)١(‏ انظر لسان العرب )۷۹۳/١(‏ (مادة: وجب). 

(۲) انظر: (مادة: جهد) في الصحاج (795/1) » ومعجم مقاييس اللغة (4/85/1)) وأنيس الفقهاء (ص:١18١).‏ 

(۳) المعجم الوسيط: (ص:٠۳۳)‏ (مادة: الذّين). 

)٤(‏ انظر: القاموس الحيط (ص:54١)‏ (مادة : الدّين). 

coll cols cos امه‎ CEA « EVO cC EVY 2 EV: ETA TOA ‘Al A) راحع بجموع الفتاوى‎ (°). 
.(00¥۷¥(00%ل«(001(OfA‎ (oto 


a جد‎ 

















ھا الثمات غل طائفة ممتنعة من التزاء شريعة من شرانع الإسلاء الظاهرة يج جمادها 
حتي يون الدين كله لله 


ركذلك اة الذي حرج عن بعص ريه رسول الله يي وسنته واستحل دما 
المسلمين التمسكين بسنة رسول الله يه وشريعته وأموالهم هو أولى بامحاربة من الفاسق 
وإن اتخذ ذلك ديناً يتقرب به إلى الله . ١‏ 

وزاد توضيحه بقوله: 

ا جرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس ,سقط للقتال» فالقتال 
راحب حين يكون الدين كله لله » وح لا تكون فتئة » فمن كان السدين لغم الله 
ل 

وهذا القتال واجب ان اجنين ملسن با كك ال 

وجعل رحمه الله ذلك يعتزلة الجهاد حيث قال: 

وفالعقرزة حكن ترك الوائخيات وقعل (خر يات هي بعصو الجهاد في سبيل الله »" 

كما أبان رحمه الله طريقة قتالهم فقال: 

ر فإن كانوا طائفة ممتنعة وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون» وإذا كانوا في فرى 
المسلمين فرقوا وأسكنوا بي بين المسلمين بعد التوبة» وألزموا بشرائع الإسلام الي تحب على 
ا 
وان ا 


اا ا ا ج 
)١(‏ راجع مجموع الفتاوى )٤۷۰/۲۸(‏ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوی (007/58) . 
(۳) راجع محمو ع الفتاوى )۳١۸/۲۸(‏ . 
(4) مجموع الفتاوى cT. ٠۸/۲۸(‏ كه" 1586 ) uh E CCE ET‏ 
.(oo¥‏ 
)٥(‏ بحمو ع الفتاوى )69/۲۸( . 
ا 








ضوابط الجعاد كل طائفة ممتنعة عن التزاء شريعة من شرائع الإسلاء الظاهرة يجيج جهادها 
حتي يكون الدين کله لله 


ليبا سات 


, وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة » فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم » واتباع مدبرهم 
والإحهاز على جريحهم , . 7 

ثم بين رحمه الله أهمية دعوتمم قبل القتال فقال : 

, ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام» فإن التزموها استوثق منهم» وم يكتف 
منهم بمجرد الكلا» كما فعل أبو بكر يمن قاتلهم بعد أن أذهم » وقال : ( احتاروا إما 
الحرب الحلّية وإما السلم المعثرية » وقال : أنا خليفة رسول الله يك » فقالوا : هذه 
الحرب الحلية قد عرفناها » فما السلم المخزية ؟ قال : تشهدون أن قتلانا في الجنة 
وقتلاكم في النار » ونترع منكم الكراع - يعي الخيل والسلاح - حي يسرى خليفة 
رسول الله والمؤمنون أمرا بعد ). 

فهكذا الواحب في مثل هؤلاء إذا أظهروا الطاعة يرسل إله من يعلمهم شرائع الإسلام 
ريقيم بهم الصلوات ؛ وما ينتفعون به من شرائع الإسلام » ٠‏ 

كما أن الشيخ رحمه الله قد أزاح الستار عن حقيقة مهمة في هذه القاعدة فقال : 

و من اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء يعتزلة قتال البغاة الخارحين على 
الإمام بتأويل سائغ » كقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأهل احمل وصفين » فهو 
غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام وإغا هم خارجون عن نفس شريعة رسول الله 8 
وسنته شرا من خحروج ال خوارج الحرورية » وليس لهم تأويل سائغ » فإن التأويل السائغ 
هو الحائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه حواب» كتأويل العلماء المتنازعين في 
موارد الاجتهاد» وهؤلاء ليس هم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع» ولكن لهم تأويل من 





(۱) مجموع الفتاوى (5901/78) . 
0١‏ بجموع الفتاوى 7ه ه0) والأثر أخخر جه البحاري ي صحيحه ێ )۷( الأحكام» 2١١‏ باب: الاستخلااف 
)١59/5(‏ رقم (71/9) مختصراء وسعيد بن منصور في سننه (۳۳۳/۲) رقم (19174) مطولا. 
—PYY—‏ 











ضوابط الجماد حل طائفة ممتنعة عن التزاء شريعة هن شرا الإسلاء الظاهرة يجب جعادها 
کټېي يكون الدين كله لله 


جنس تأويل مانعي الزكاة والخوارج واليهود والنصارى» وتأويلهم شر تأويلات آهل 
الأهواء . 

ولكن هؤلاء المتفقهة م يحدوا تحقيق هذه المسائل في مختصراهم. 

وكثير من الأئمة المصنفين في الشريعة لم يذكروا في مصنفاقم قتال الخارجين عن أصول 
الشريعة الاعتقادية والعملية » كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم إلا من جنس قتال 
الخارحين على الإمام » كأهل الجمل وصفين » وهذا غلط » بل الكتاب والسنة وإجماع 
العكطانة ا فد الس 


أدلة الضابط: 


استدل رحمه لله كذ الضابظط بأدلة منها: 


د 


قال رحمه الله : 

ر فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حن يكون ا كي 
وقال : ر وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد » ومقصوده هو أن يكون الدين 
كله لله » وأن تكون كلمة الله هي العليا » فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين » ٠‏ 
۲ اا 


3 وص ا تك ت” > o‏ 2 ر 
( فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوا أَلصَّلَوة وَءَاتوَا آلرّكوة فحَلوأ سَبِيلهُمَ 4 [التوبة ]. 





() مجموع الفتاوى ( ۲۸ / )٤۸۷-٤۸٩‏ وراحع جموع الفتاوى (507541:014/97)) ففيها نصرص مهمة 
وتوضيح للمسألة. 
)۲( بجموع الفتاوى 578 /5112575). 
(۳) مجموع الفتاوى ( ۳٣٤۲/۲۸‏ ) . 
رض 





ضوايط الجفات ل طائفة ممتنعة من التزاء شريعة عن شرائع الإللء الظاهرة يمي جما 


حتي يحون الدين له له 
1 يبي ا680404ا اا 
قال رحمه الله : 
ا يع أنواع الكفر » وبعد إقام الصلاة وإيتاء 
E‏ 


لاك يرقم ا ا د ارا ارا الله ودرا عا يقن من ال إن کر 
مُؤْمِيِينَ © قان 3 تَفْحَلُوأ فَاذَنُوا برب مِنَ الله وَرَسُولْهِء 4 7 [البقرة ۲۷۹-۲۷۸] 

قال رکه الله: 

, وهذه الآية نزلت في أهل الطائف "» وكانوا قد أسلموا وصلوا وصامواء لكن كانوا 
يتعاملون بالرباء فأنزل الل هة اة وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقي من الرباء وقال: 
( إن لح فوا ادوا سرب م آله وَوَسُولِِء 4 وقد قرئ ( فأذنوا )ر أذنوا ) 
وكلا المعنيين صحيح » والربا آحر الحرمات في القرآن » وهو مال يؤحل بتراضي 
لمتعاملين » فإذا كان من لم ينته عنه محاربا لله ورسوله » فكيف يمن لم ينته عن غيره من 
المحرمات الى هي أسبق تحرعا وأعظم تحرا ا 


٤‏ - قوله تعالى 

- ا ص ر 8 r‏ 4 ج ا م e‏ وو ر کو وكّه 
ل إِنْمَا جَرَوَا اين حاربون الله وَرَسولهء و رض فسَادًا ا فقوا او تسدنا اذ 
3 ر 7 2 ورو و 1 هو > ره ا )°( 
تقطع ايديهم ارجلهم من خلف أو ينفوًا ور إلا ض 4 ةُ 
قال رحمه الله 





(۱) مجموع الفتاوى ( ٤٦۹/۲۸‏ ). 
(۲) بجموع الفتاوى ( ۲۸ / ٤1۹‏ ). 
(۳) انظر تفسير الطبري (۲۳/۹) رقم (1759) » وأسباب التزول للواحدي (ص ۹۳) . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ( ۲۸ / ١١‏ ) وراجع مجموع الفتاوى (475/18). 
() مجموع الفتاوى ( ۲۸ /59؛). 
ع ات 





ضوايط الجفاد كل طانئفة ممتنعة عن التزاء شريعة من شرانع الإسلاء الظطاهرة يجب جمادها 
حتي يكون الدين کله له 





, فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدحول في طاعة الله ورسوله ققد حارب الله 
ورسوله » ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فسادا 
ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة » حين أدخل عامة الأئمة فيها 
قطاع الطرق الذين يشهرون السلاح بحرد أحذ الأموال » وجعلوهم بأخذ أموال الناس 
او تنيادا و كائر ا و قر ها ار 
ويقرون بالإبمان بالله ورسوله . 

والذي امه جل ا ا و 
ورسوله ساعياً في الأرض فساداً من هؤلاء ». ا 

ه - قوله تعالى في كتابه : 
« فلا وَرَيَكَ لا يُؤْينورت حت 
اه 


قال رحمه الله: 


1 
۰ 


رو يدوأ و- ا ا 


, فكل من حرج عن سنة رسول الله ## وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا 
يؤمن حن يرضى بحكم رسول الله © في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا 
وح لا يبقى في قلوكم حرج من حكمه ,. " 

٦‏ - ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله # وارتد من ارتد من 
ارشع قال ر ن الطاب وو ك ال ,الان ود قال رول اله جا : 
أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإذا قالوا فقد 
عصموا مئ دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحساههم على الله» فقال له أبو ب بكر 


(۱) مجموع الفتاوى 47١/540‏ ). 
(۲) مجموع الفتاوى ( ٤۷۱/۲۸‏ ) . 
o‏ 











ضوابيط الجهات كل طائفة ممتنعة عن التزاء شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة يجب جمادها 
حتي يكون الدين کله لله 





إلا بحقها؟: فإن الزكاة من حقهاء والله لو منعون عناقاً كانوا يؤدوما إلى رسول الله 88 
لقاتلتهم على منعهاء قال عمر : فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أي بكر 
ل E‏ 
قال رحمه الله: 
, فاتفق أصحاب رسول الله # على قتال أقوام يصلون ويصومون إذا امتنعوا عن بعض 
ما أوجبه الله عليهم من زكاة أموالهم . 
وهذا الاستتباظ من صديق الأمة قد حاء مصرحاً به قفي الضحيحين عن عبد الله بسن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 8# : ر أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن 
اله إل الشنوان کا رسول اله و موا الفلا ؤيوتوا ار كا فاا فوا ليك 
عصموا مئ دماءهم وأموالهم ) فأخبر وي أنه أمر بقتالهم حن يؤدوا هذه الواحبات ». ٠‏ 
قال اشا 
ل E‏ لله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا 
E‏ 
۷ - ما جاء في أمره 4# بقتال الخوارج» ومن ذلك: 

أ - ما جاء في الصحيحين عن علي د ذه قال: سمعت رسول الله # يقول: 
( سيخرج قوم في آحر الزمان حداث الأسنان » سفهاء الأحلام » يقولون من قول خير 
البرية » لا يجاوز إيمانهم حناحرهم » يمرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۲۸ / 47١‏ ) والحديث أحرجه البخاري في صحيحه )۳١(‏ الزكاة» )١(‏ باب وجوب الزكاة 
(۷/۲. 00) رقم (Tro)‏ ومسلم في صحيحه في )١(‏ الإيمان» (8) باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله .. 
(1/1ه-05) رقم (۲۰). 

(۲) مجموع الفتاوی ( ٤۷۲/۲۸‏ ) . 

(۳) بمجموع الفتاوى ( ٥۰۲/۲۸‏ ). 

لس 








واا اا كل طائفة ممتزعة من التزاء شريعة هن شرانع الإسلاو الظاهرة يجب جعادها 
حتي يكون الدين كله لله 





فأينما لقيتموهم فاقتلوهم » فإن في قتلهم أحراً لمن قتلهم يوم القيامة ) . © 

ب - وف رواية لمسلم عن علي هه قال : معت رسول الله 8 يقول : ( يخرج 
قوم من أميٍ يقرؤون القرآن » ليس قراءتكم إلى قراءهم بشيء » ولا صلاتكم إلى 
صلاتهم بشيء » يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم » لا تحاوز قراءقهم تراقيهم 
يعرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية » ولو يعلم اليش الذي يصيبوقم ما 
قشي المع على لسان تبيهم لتكلوا غن العمل ).9 

ج - وعن أبي سعيد عن رسول الله # في هذا الحديث: ر يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان » لئن أد ركتهم لأقتلنهم قتل عاد ع 

د - وني رواية لمسلم : « تكون أميّ فرقتين» فتخرج من بينهما مارقة» يلي قتلهم 
أولى الطائفتين بالحق ». © 
قال رحمه الله: 
فهؤلاء مع كثرة صيامهم وصلاتهم وقراءتهم أمر النبي 4# بقتالهم» وقاتلهم أمير المؤمنين 
علي وسائر الصحابة الذين معه» ولم يختلف أحد في قتالهم ». “ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١9(‏ استتابة المرتدين والمعاندين» (0) باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
)١04.0-709/5(‏ رقم (1971)/ ومسلم في صحيحه في )١1(‏ الزكاة» (48) باب التحريض على قتل الخوارج 
(؟/747) رقم )٠١55(‏ - (190). 

(۲)جحموع الفتاوى )۳١۷/۲۸(‏ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في )١١(‏ الزكاة» (48) باب التحريض على قتل 
الخوارج (745/7) رقم )٠١55(‏ - (155). 

(۳)جحمو ع الفتاوى (7017/78) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه )١9(‏ استتابة المرتدين والمعاندين» (5) باب من ترك 
قتال الخوارج للتألف» ولثلا ينفر الناس عنه )١1541-7810/5(‏ رقم (50754)/ ومسلم في صحيحه في )١5(‏ الزكاة 
)٤۷(‏ باب ذكر الخوارج وصفاتمم )۷٤۲-۷٤۱/۲(‏ رقم ١ .)1١55(‏ 

(4) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ٠١۷‏ )» والحديث أخخرجه مسلم في صحيحه بي )١1(‏ الزكاة» )٤۷(‏ باب ذكر الخوارج 
وصفاقهم )۷٤٦/۲(‏ رقم )٠١١( - )٠٠٠٥(‏ من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. 

(5) مجموع الفتاوی )4١5/78(‏ وراجع ( ۲۸ / 459 )» وقال في «:)٤۷۳-٤۷۲/۲۸(‏ وقد تواتر عن البي كه من رحره 
كثيرة » وأخرج منها أصحاب الصحاح عشرة أوجه ذكرها مسلم في صحيحه » وأخرج منها البخاري غير وجه » وقال 
الإمام أحمد رحمه الله : صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه » قال #: ( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه 

مض 








ضوايط الجفات كل طائفة ممتنعة من التزاو شريعة هن شرائع الإسلاء الظاهرة يجج جمادها 
حټي يحون الدين حُله له 





ووجه الدلالة من ذلك قوله رمه الله : 
ر حيث أنه أمر بقتال الخوارج عن السنة؛ وأمر بالصبر على جور الأئمة 
وظلمهم» والصلاة حلفهم مع ذنوهم» وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض 





مع صيامهم » وقراءته مع قراءتمم » يقرؤون القرآن لا يجاوز حناحرهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية 
لو يعلم الذين يقاتلوفم ماذا هم على لسان محمد لنكلوا عن العمل). 

وفي رواية : ( ئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ). 

ون رواية : ( شر قتلى تحت أدم السماء » خير قتلى من قتلوه ). ْ 

وهؤلاء أول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب رسول الله ف » قاتلهم بحرورى لما خرجوا عن 
السنة والجماعة » واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم » فإنهم قتلوا عبد الله بن خباب » وأغاروا على ماشية المسلمين » فقال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وخطب الناس » وذكر الحديث » وذكر أنهم قتلوا وأحذوا الأموال » فاستحل قتالهم 
وفرح بقتلهم فرحاً عظيماً » ولم يفعل في خلافته أمرأ عاماً كان أعظم عنده من قتال الخوارج » وهم كانوا يكفرون 
جمهور المسلمين » حي كرو ان وع و کارا یار ا ا ن درمتم و بعرت ينه وسول اد + الى 
يظنون أا تخالف القرآن كما يفعله سائر أهل البدع مع كثرة عبادقم وورعهم » اه. 

وقال في (017/74): « وقد استفاض عن النبي في الأحاديث بقتال الخوارج » وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث . 

قال الإمام أحمد : صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه » وقد رواها مسلم في صحيحه » وروى البخاري منها ثلاثة 
أوجه: حديث علي » وأبي سعيد الخدري » وسهل بن حنيف » وفي السنن والمسانيد طرق أخر متعددة » وقد قال ف# في 

صفتهم : ( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتمم » وصيامه مع صيامهم › وقراءته مع قراءتهم » يقرؤون القرآن لا يجاوز 

حناحرهم » يعرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية + أينما لقيتموهم فاقتلوهم » فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة »لئن أدركتهم لأقتلهن قتل عاد ). 

وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يمن معه من الصحابة » واتفق على قتال هم سلف الأمة وأئمتها » لم يتنازعوا في 
قتال هم كما تنازعوا في القتال يوم الجمل وصفين ... وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة » ولا فى عن قتالهم 
أحد من الصحابة » . 1 

وقال في (017/78):« ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال : سمعت رسول الله ف يقول : (سيخرج قوم في آخر 
الزمان حداث الأسنان » سفهاء الأحلام » يقولون من حير قول البرية » لا يجاوز إيمانهم حناحرهم » يمرقون من الدين كما 
حرق السهم من الرمية » فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ‏ فإن في قتلهم أحراً لمن قتلهم يوم القيامة). 

وقي رواية لمسلم عن علي قال: سمعت رسول الله # يقول: ( أيها الناس إني معت رسول الله ف يقول : يخرج قوم من أميّ 
يقرؤون القرآن » ليس قراءتكم إلى قراءهم بشيء » ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء » يقرؤون القرآن يحسبون أنه لحم وهو 
عليهم ؛ لا تحاوز قراءقم تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية » لو يعلم الجيش الذي يصيبوهم ما 
قضي لهم على لسان محمد نبيهم لنكلوا عن العمل ) اه. 

-۳۸- 








ضوابط الجفات كل طائفة ممتنعة عن التزاء شريعة من شرائع الإسلاء الظاهرة يجيب جعادها 
حتي يكون الدين كله له 





ل ل 
عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية ». 
۸ - إجماع الأمة 7" على ذللك: 


قروع على الضابط: 


ولهذا الضابط فروع من جهة شرائع الإسلام الظاهرة » وفروع من جهة تلك الطوائف 
الممتنعة : 

اول : الفروع المتعلقة ببعض الشرائع المعنية في هذا الضابط: 

-١‏ ر الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حي يصلواء وإن امتنعوا عن 
أداء الزكاة وجب قتالهم حي يؤدوا الزكاة» وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان 
أو حج البيت العتيق ». ”' ظ 

؟- ر وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش» أو الزناء أو الميسرء أو الخمر» أو غير ذلك 
من محرمات الشريعة »© أو نكاح ذوات امحارم © أو تحريم أكل الخبائث. ” 


)٤۷۱/۲۸( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 

(۲) انظر الإبمان لأبي عبيد (ص 007) وأحكام أهل الملل للخلال (ص 488) والمغن لابن قدامة (۲۳۸/۱۲). وقد عبر عن 
ذلك بصيغ كثيرة منها: « باتفاق المسلمين » في مجموع الفتاوى ( ۲۸ / 705 ) ور اتفق أصحاب رسول الله 8 » في 
٤۷۲ / ۲۸ (‏ ) و ر اتفق علماء المسلمين » في ( ۲۸ / 555 ) ور باتفاق العلماء » في( ۲۸ / 7508 ) ور الفقهاء لم 
يتنازعوا في وحوب قتالهم ». في ( ۲۸ / ٤۷١1‏ ) و « بالاتفاق » في ( 58/78" ) و رر اتفق الفقهاء » في ( ۲۸ / 
۲ ) و رر متفق عليه بين علماء المسلمين ». في ( 58 / 58ه ) ورر الإجماع » في ( ۲۸ / ٠١۷‏ )ر رر فاتفق 
الصحابة» في ( ۲۸ / ” ٠ه‏ ) » وانظر قوله وسائر الصحابة في ( ۲۸ / 97 ) ور بإجماع المسلمين » في ( ۲۸ / )41١‏ 
)۲۸ / :)4 5/58(2امعء 00٠‏ ) و رر وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء » في ( ۰۲/۲۸ (٠‏ 
ور أجمع علماء ء المسلمين » في ( ۲۸ / 458 ) و رر باتفاق أئمة المسلمين » في ( ۲۸ / ١٠١‏ ). 

)۳( مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ۰ )ع راجع (58/ 52414 مه يعيهغه 6 .)6١١‏ 

(4) مجموع الفتارى ( ۲۸ / ۰۱۰ ) راجع ( ۲۸ / 07م .))01١ ۰٥٤٥١‏ 

(ه) مجموع الفتاوى ( ٥٤١/۲۸‏ ) . 

(5) راجع بحمو ع الفتاوى ( ۳١۸/۲۸‏ ). 

04 








اظ الاد كل طائفة ممتزعة عن التزاء شريعة هن شرانع الإسلاء الظاهرة يجج جمادها 
حتي يكون الدين ڪله لله 





*- ر وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع بحكم 
الكناب: و الس 07 

5- , وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجهاد الكفار إلى أن 
يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون, . ”" 

أو قالوا : لا نجاهد الكفار مع المسلمين ». © 

ه- وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتهاء مثل: 
أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته» أو التكذيب بأسماء الله وصفاته» أو التكذيب 
بقدره وقضائه» أو التكذيب يما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين» أو 
الطعن في السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» أو مقاتلة 
المسلمين حي يدخلوا في طاعتهم ال توجب الخروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه 
الأمور 7 05 

”- ر وكذلك يقاتلون على الفساد في الأرض ». © 

لات وكذلك الممتنعة غن ترك الاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال . © 

۸- , وكذلك لو قالوا نصلي ولا نزكي أو نصلي الصلوات الخمس ولا نصلي الجمعة 
ولو امنا ف 20 


9-, لو قالوا نتبع القرآن ولا نتبع الرسول ##» ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه .© 


)0 مجموع الفتاوى ( 5٠0/578‏ ) › راحع ( ۲۸ / ل «or‏ عله هه (Ooo‏ . 
(۲) مجموع الفتارى ( ٩۱۱/۲۸‏ ) › راجع ( ۲۸ / 2414 ۰٥۱۰ »٥۰۳‏ 040). 
(۳) مجموع الفتاوى ( ٤٦۹/۲۸‏ ) . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ( ١۱۱/۲۸‏ ). 
)٥(‏ مجموع الفتاوى ( ۳۰۸/۲۸ ) . 
(5) راحع مجموع الفتاوى ( ٤1۸ /۲۸( ۰) ۳٣۹۸/۲۸‏ ). 
(۷) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ٤1۸‏ ) . 
(۸) مجموع الفتاوی ( ٤1۸/۲۸‏ ). 
— 51 











ضوابط الجمات خل طائفة ممتنعة من التزاء شريعة من شرائع الإسلاء الظاهرة يجب جفادها 
حتى يكون الدين كله لله 1 


ز|ز|1 ااا يي ااا 


” .» ر أو قالوا: تعتقد أن اليهود والتصارى حير من جمهور المسلمين‎ د١‎ ١ 

-١١‏ ,أو قالوا: إن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة 
قليلة TF‏ ش 

1۲~ » أو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله 5 ». ”' 

-١‏ ر أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله 8ك وسنته وما عليه جماعة 
ال فاه عن ياد هذة الطوائق جيهي 5 

a ys ر وغير ذلك من واحبات الدين»‎ - ٤ 


وتركهاء الى يكفر الجاحد لوجحوجاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وإن كانت مقرة 


ھا 22( 
ثانباً : القرو ع المتعلقة ببعض الطوائف المعنية والداخلة في هذا الضابط : 
-١‏ النصيرية. 4 





.) ٤٦۸/۲۸ ( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ( ٤1۸/۲۸‏ ). 

(5) مجموع الفتاوى ( ٥٥۷/۲۸‏ ). 

(4) مجموع الفتاوی ( ٤1۸/۲۸‏ ). 

() بجموع الفتاوى ( ۲۸ / ٠٠۳‏ ). ومن ذلك من عناهم الشيخ بإجابته في (007/14) « من أنهم: لا يصلون الصلوات 
الكتوبات» وليس عندهم مسجد ولا أذان ولا إقامة» وإن صلى أحدهم صلى الصلاة غير المشروعة» ولا يؤدون الزكاة مع 
كثرة أموالهم من المواشي والزروع؛ وهم يقتتلون فيقتل بعضهم بعضاً» وينهبون بعضهم بعضاء ويقتلون الأطفال» وقد 7 
يمتنعون عن سفك الدماء وأحذ الأموال لا في شهر رمضان ولا في الأشهر الحرم ولا غيرها. 

وإذا أسر بعضهم بعضاً باعوا أسراهم للإفرنج ويبيعون رقيقهم من الذكور والإناث للإفرنج علانية؛ ويسوقونهم كسوق 
الدواب» ويتزروحون المرأة في عدقاء ولا يورثون النساءء ولا ينقادون لحاكم المسلمين» وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: 
أنا الشرع .. إلى غير ذلك )ا.ه. 

(5) تكلم عن النصيرية في مواضع ‏ منها في ( ۲۸ / 007 ) » فقال باختصار : 
رر النصيرية من أعظم الناس کفرا > وهم مرتدون من أسوأ الناس ردة » تقتل مقاتلتهم » وتغنم أموالهم؛ وسبي الذرية فيه 
نراع » » والنصيرية لا يكتمون أمرهم » بل هم معروفون عند جميع المسلمين» لا يصلون الصلوات الخمس » ولا يصبومون 
شهر رمضان » ولا يحجون البيت » ولا يؤدون الزكاة » ولا يقرون بوجوب ذلك » ويستحلون الخمر وغيرها من 
امحرمات» ويعتقدون أن الإله علي بن أبي طالب ويقولون : 

سم 











ضوابط البماد كل طائفة ممتنعة عن التزاء شريعة من شرائع الإسلاء الظاهرة يجب جهادها 
حتي يون الدين كله له 





؟- الخرمية والقرامطة والباطنية . «© 

*- ر التتر ؛ لأنهم لم يلتزموا شرائع الإسلام منها الجهاد وإلزام أهل الذمة بالجزية 
والصغار ».° :ٍ 

° .» ر غالية الرافضة الذين اعتقدوا الإلمية في علي 5ه‎ - ٤ 

ه- ر من غلا في أحد من المشائخ » وقال : إنه يرزقه » أو يسقط عنه الصلاة » أو أن 
شيخه أفضل من النبي 4# » أو أنه مستغن عن شريعة النبي 4 » وأن له إلى الله طريقا 
غير شريعة البي ## » أو أن أحداً من المشائخ يكون مع البي يك كما كان الخضر مع 





5( 
مو سی ٠.»‏ 
ا حيدرة الأنزع البطين 
لا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأ مير 
ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين » 


وقال عنهم في مجموع الفتاوى ( 58 / 474 ) : النصيرية والإسماعيلية الذين يقال لهم : بيت صاد » وبيت سين » ومن دحل 
فيهم من المعطلة الذين ينكرون القيامة » أو ينكرون ظواهر الشريعة » مثل : الصلوات الخمس › وصيام شهر رمضان 
وحج البيت الحرام » ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم » وكتمان أسرارهم » وزيارة شيوحهم » ويرون أن الخمر .حلال 
لهم » ونكاح ذوات الحارم حلال لهم » فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى » ا.ه . 

: ذكر عنهم في مجموع الفتاوى ( ۲۸ / 187 ) » فقال باحتصار‎ )١( 

رر كما فعله أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان في زمن المعتصم مع بابك الخرمي › وكانوا يسمون الخرمية و امحمرة 
و القرامطة الباطنية الذين خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد ذلك » وأخذوا الحجر الأسود » وبقي معهم مدة » واتفاق 
أهل العلم بدين رسول الله و أنهم أبعد عن دينه من اليهود والنصارى » بل الغالية الذين يعتقدون إلاهية علي والأئمة » 

وبين أن هذا ما عليه المسلمون فقال في ( 78 / 459 ) : « كما جاهد المسلمون مانعي الزكاة » وجاهدوا الخوارج 
وأصنافهم » وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام » 
اه . وراجع (176/58 ). 

(؟) الفتاوى الكبرى ( 4 / ٦۱۳‏ ) . وتكلم عن التتار في مواضع › منها في مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ”047 ) فقال : 
« والتتار وأشباههم أعظم روجا عن اشرق الإسلام من مانعي الزكاة والخوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك 
الربا » فمن شك في قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام » اه. 

(۳) مجموع الفتاوى ( ٤۷٤/۲۸‏ ) . 

. ) مجموع الفتاوى (58 / 70؛‎ )٤( 

رار 








ضوابط الجفات كل طائفة ممتنعة حن التزاء شريعة هن شرائع الإسلام الظاهرة يجب جهادها 
حتي يكُون الدين خُله لله 





اخ رومن افق ف مقر A‏ ارق قي الأفتان E a‏ 
فإنه شر من الخوارج الحرورية ». 7 

- الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دوفم. ' 
۸- , الأكراد والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذي لا يلتزمون شريعة الإسلام يحب 


5 5 
قتالهم . 


.) ٤۷٩/۲۸ ( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) وقال عنهم بتصرف في جموع الفتاوى 2905/04 488 )2 رودوهولاء الرافضة إن الم يكونوا شرا من اللتوارجج 
المنصوصين فليسوا دوم » فإن أولئك إنما كفروا عثمان وعليا وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات 
قبل ذلك» . والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار » وكفروا جماهير الأمة من المتقدمين 
والمتأخرين . ويكفرون أعلام الملة » ويستحلون دماء من خرج عنهم » ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور » ويرون أن 
كفر غيرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى .وهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين » فيعاونون التتار 
على اور وهذا السبب قبوا عسكر المسلمين» وجذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين . 

فهم أشد ضرراً على الدين وأهله » وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية » وهذا كانوا أكذب فرق الأمة » فليس في 
الطوائف اة القلة أكن ار أكثر تضديقاً للكذب وتكذيباً للصدق منهم .ولهذا يستعملوا ية ال هي 
سيما المنافقين واليهود .وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة .ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعبادات اليتدعة » وني 
الشرك وغيره .وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين . وليس هم عقل ولا نقل ولا دين صحيح » ولا 
دنيا منصورة » وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة » والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة» وهم لا يرون جهاد الكفار مع 
أئمة المسلمين» ولا الصلاة خلفهم؛ ولا طاعتهم في طاعة الله . ويرون أن المعصوم قد دحل في السرداب .ومع هذا يردون 
أحاديث رسول الله هة الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم» مثل أحاديث البخاري ومسلم » ويرون أن شعر شعراء الرافضة 
حيرا من أحاديث البخاري ومسلم » ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد » وقد لعن 
رسول الله ف من اتخذ المساحد على القبور .فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء » وأحق بالقتال من الخوارج. اه 

(۳) مجموع الفتاوى ( ٥۰٦/۲۸‏ ). 

ارال 











شوابظ الما الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخصس الوا ود 





مي 
الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد . © 

معني الضابط : 

الطائفة : الطائفة في اللغة : القطعة من الشيء 

وهم: الجماعة من الناس "° 

الممنتفع : المنع في اللغة : ضد الإعطاء . © 

والامتناع الكت عن اد 

كالشخص الواحد , الشخص ف اللغة : سواد الإإنسان وغيره تراه من بعيد 

والمراد هنا بالشخص الواحد : هو الفرد الواحد . 

والمراد بهذا الضابط : بيان الحكم الشرعي الواحب في حت الطائفة الواحدة الممتنع 
بعضها ببعض باعتبارها كالشخص الواحد » فيقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم 


والردء والمعاون والمباشر منهم سواء ° 


قال رسهيه الله 


(۱) مجموع الفتاوى .)7١١7/548(‏ 

(۲) انظر: لسان العرب (557/9) (مادة: طوف ) 

(۳) انظر: المعجم الوسيط (ص۲۹۸). 

. انظر: القاموس احيط (ص۹۸۸).‎ )٤( 

(5) انظر: القاموس الحيط (ص4۸۸) » والمعجم الوسيط (ص١۲١).‏ 

)١(‏ انظر: الصحاح )۸٠۸/١(‏ ولسان العرب )٠١/۷(‏ (مادة : شخص). 

(۷) راحع مجموع الفتاوى (۳۱۱/۲۸› ۲۸۳) › »)۹۱/۳١(‏ (۳۲۹/۳۰). 
E‏ 








خوايظ الات الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الوا هه 





« الطائفة إذ انتصر بعضها ببعض حى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الشواب 
والعقاب كاججاهدين 2 

هدا تتن ن الضان أيضا فال 

« فالمتعاونون على الظلم والعدوان تحب عليهم العقوبة بالضمان وغيره » ° 

والسبب في ذلك هو تعاومُم على الإثم والعدوان حيث قال : 

« التعاون على الثم والعدوان كالإعانة على دم معصوم إذا أحذ مال معصوم أو 
ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك » فهذا الذي حرمه الله ورسوله » 7" 

وقال ره الله + 

« والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه » 2 

وبين ذلك كله بقوله : 

« الإعانة على الظلم من فعل الحرمات » © 
أدلة الضابط: 

اال رجه ا هذا الضابط .ما يلي: 

E‏ ذه قال: قال رسول الله کا: 
لاحات تا أو ا 


وقد وضح ذلك بقوله رحمه الله: 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۱۱/۲۸) 

(۲) مجموع الفتاوى (575/50) 

(۳)جحمو ع الفتاوى (۲۸۳/۲۸) 

(٤)جمو‏ ع الفتاوى )۲۸٤/۲۸(‏ 

(5) مجموع الفتاوی )٥۹۹/۲۸(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (۳۲۳/۲۸)» والحديث أخرحه مسلم في صحيحه في )٠١(‏ الحج (118-995/1) رقم 
٠١ 20‏ بلفظ (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور » فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً . 0 

مم 








ضوايط الجهات الطائفة الواحدة الممتنع بعضها بيعض كالشخص الواحت 





« من آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وحب عليه حد أو حق لله تعالى أو 
لآدمى ومنعه أن يستوق منه الواحب بلا عدوان » فهو شريكه في الحرم وقد لعنه الله 
)1( 
ورسوله » 
۳ 
قتل ارب EF O,‏ ا 


قال رحمه الله 


بر لأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الرّدء ومعونته"' » . 
۳ — 0 : 


0 لقوله 4 : ( المسلمون تتکافاً a‏ بذمتهم eS‏ 
من سواهم » ویرد متسّرّيهم على قاعدهم ٩‏ ). 


قال رحمه الله 


« الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حن صاروا ثمتنعين فهم مشتركون في الإثم 
والعقاب كا جاهدين )° 0 


. (YT) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام في بحمو ع الفتاوى (711/78) : « والرّبيئة هو النّاظر الذي يجلس على مكان عال » » ينظر منه لهم من 
يحي ع» 

(۳) راجع مجموع الفتاوى (۳۱۱/۲۸) ؛ (۳۲۹/۳۰ ) والأثر لم أقف عليه . 

)٤(‏ راحع مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ۳۱۱ ) ۰( ۳۲۹/۲۰ ). وانظر(۳۱۱/۲۸). 

(ه) أحرجه أبو داود في سننه في )١5(‏ الجهاد )١٤١(‏ باب في السرية ترد على أهل العسكر )٠٤١ و٤٠١ /١(‏ رقم ۲۷١١(‏ 
و )٤٥٩۱‏ وابن ماحه في سننه في (۲۱) الديات » )۳١(‏ باب المسلمون تتکافاً دماؤهم )۳۸٦/۱(‏ رقم (1185) واحمد 
في مسنده )۱۹۲-۱۹۱/۲ و ۲۱۱) وابن الجارود لی المنتقى رقم (۷۷۱و۱۰۷۳) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال قال: رسول الله چڳ فذكره وسنده حسن .والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل (5557/17). 

(5) مجموع الفتاوى (۳۱۱/۲۸) وراجع مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ۳۱۱ ۳۱۲۰ ) . 

لشفي 





ضوابط الجفاط الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد 





فروع على الضابط: 
القرع الأول : 
بر المحاربون غ المعارة را نن اماو كان که چک 
الفرع الثاني : 

منهزم البغاة يقتل إذا كان له طائفة يأوي إليها فيخاف عوده » بخلاف المثخن 
بالجراح منهم» فإنّه لا يقتل» واه أن هذا انكف ا والمنهزم لم ينكف شه 2 
الفرع التّالذ : 

الاشتراك في الحكم الواحد لبعض نوّاب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم ممن 
يأمرون ويشاركون الحراميّة بالأخذ في الباطن أو الظاهرء بل هم أعظم جرما من مقدّم 
الحرامية ؛ فيقال فيهم ما يقال في الرّدء والعون لهم. ° 
الفرع الرابع : 
إيجاب الضّمان على كل طائفة مقتتلة على عصبيّة ورياسة وإن لم يعرف عين المتلف: ° 
القرع الخامس : 

المتعاونون على الظلم والعدوان تحب عليهم العقوبة بالضّمان وغيره. © 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۳۰ / .)٩۱‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ( ٥۲ / ٠١‏ ) قلت: فالمنهزم واحد من الطائفة متحقق فيه ما للطائفة من فساد فحكمه حكمهم. 
(۳) راجع مجموع الفتاوى ( ۳۲۲/۲۸ ). 
(4) راجع مجموع الفتاوی ( 785/57١‏ ) . 
)٥(‏ مجموع الفتاوى ( 775/51٠١‏ ). 
اس 





(ظ 





ضوابط الجهات الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد 





القرع السادس : 

اشتراك مر آوى مخاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حدٌ أو حق لله 
1 عت ع ا ا : ١‏ 
تعالى او لادمي ومنعه ان يستوق منه الواجب بلا عدوان » فهو معه في الحرم واللعن' 9 
الكرع السابع: 


أن حيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالاء فإن الجيش يشاركها فيما 


1 ۲ 
1 ا 


الكرعم التامن: 


, أعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم ». "° 





(۱) راجع مجموع الفتاوى (۳۲۳/۲۸) . 
(۲) راجع مجموع الفتاوى (۳۱۲-۳۱۱/۲۸) . 
(0)مجموع الفتاوى (۳۱۲/۲۸) . 
-PFA-—‏ 





ضوايط الجمات ينهي عن كل ها فيه مز للنصاري 


الضابط الثامن 


ينهى عن كل مافيه عز للنصارى, ”" 





معني الضابط : 


(r) 3340 


الراد بقوله ينهي أي : يحر 
عز: مأحوذ من عَرٌ » أي : قوة وغلبة. ”ا 
النصارى : اسم يطلق على كل من قال إن الله ثالث ثلاثة. © 
معنى الضابط: 
والمراد ي؛هذه الضابط: النهي والتحذير من أي قول أو عمل فيه إعزاز للنصارى أو غيرهم من 
أهل الكفر. 
قال رحمه الله: 
ر وهذا إنما يكون بإعزاز دين الله وإظهار كلمة الله وإذلال أعداء الله تعاللى ‏ © 
أدلة الضابط : 
١‏ - قوله تعالى : 
١‏ ی این اموا لا سدوا بَا من دُويكُم لا نگم حبالاً وذو ما عَم قَد بدت 
2 عل 8 


م 
1 


لاء تیو چ ولا بوتكم وَتُؤْوِئُونَ بالككب کی ودا لقو کم قالُوا ءامنا وَإِذَا لوا عضو علیکم 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (515). وممن فرع عليه صاحب أحكام أهل الملل للحلال (ص .)١١7‏ قلت ويلحق بالنصارى 
سائر ملل الكفر . 
(؟) انظر: المصباح المنير (ص:575) 
(۳) انظر: (مادة: عزز) في الصحاح .)07١5/1١(‏ 
)٤(‏ انظر: المصباح المنير (ص:708). 
(5) بجموع الفتارى (517/78). 
-۳4- 














ضوابط الجمات ينهي من كل ها فيه مز للنصاري 





ES‏ يتك إن آله عل بات الصدور (© إن قُسَسَكُمْ حَسَكَة تسو 
إن تُصِبْكُم س ا وإن تَصَيرُوأ وتوا لا يَصْرّكَمْ كيدهم شيا 2 


م ا 


؟- قوله تعالى : 
لكي سك سف ا لمن + .صد ار صر حك ا د رحو ده ر ا ا 
ف( تايا الزن ءامنوا لا تقخذوا الود وَالنصرَئ أوليَاء بعصم اولياء بعضٍ ومن يتَوَطم منكم 


5 
إن 


د مہ + إنَّ آله لا يَقَدِى الْقَومَ الطَِّمِنَ © فتری الین فى فلُويهم مَرَضْيسَرِعُوَ فيم 


و 


1 ا ود ا 4 أ 


ر ل ر يت رب 6 و لس رس روا سام : 
يقولون شی أن تصيبنا دايرّة فعسى الله ان يا ق القت أو مر ين عند فَيُصَبِحُوأ عل ما 


ف ایی ديرت © ویول انين :مثا توآ ال فمو يله جه امم ل تكم 
خبطت أَعْمَدْهُمٌ ارا خرن © @ ينما الین اموأ من رتد و عن ديه ييه فَسَوفَ يَأتى 
SS‏ 
افون لَوَمَة لآم ذَلِكَ فَضْلْ آل يُؤتيه ه من ناء واه وسم علید 9 نما وليم آله وسو 


م ت 
ا 


اين اموا لذن يُقيمُونَ آلصَّلَة ويو راھ آله وَرَسولهء الین 
اموأ قن حرّب آله هم الْقَلِبُونَ © »4 ” ° [ للائدة ١ه‏ ] 

قال رحمه الله: 
وقد كان السلف رضي اوور وها رفسي الاستعانة ممم في 
الولايات. ” 
I‏ 
له: ( إن لا أستعين شرك ). 


(1)بجموع الفتارى ( 544/54 ). 
(؟)مجموع الفتاوى ( 5114/5/8 ). 
(۳) راجع اقتضاء الصراط المستقيم ( 184/١‏ ). 
ع الات 








ضوابط الجمات ينمي من شل ها فيد غز للنساري 





قال رهه الله : 


» وكما أن استخخدام الجند ابجاهدين عا يصلح إذا كانوا مسلمين مؤّمنين» فكذلك الذين 
يعاونون الحند في أموالهم وأعمالهم » إنما تصلح كم أحوالهم إذا كانوا مسلمين مؤمنين » وتي 
المسلمين كفاية في جميع مصالحهم ولله الحمد». © 


- قول عمر بن النطاب رضي الله عنه - عندما دحل عليه أبو موسى الأشعري رضي 
الله عنه وعرض عليه حساب العراق » فأعجبه ذلك وقال : , ادع كاتبك يقرؤه علي 
فقال : إنه لا يدحل المسجد قال: ول؟ قال: لأنه نصراي» فضربه عمر رضي الله عنه 
بالدرة» فلو أصابته لأوحعته» ثم قال: ( لاتعزّوهم بعد أن أذلهم للم ولا تأمنوهم بعد أن 
حوفم الله » ولا تصدقوهم بعد أن كذهم الله ). ” 

ه - ما كتبه حالد بن الوليد رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه يقول : إن بالشام 
کاتبا نصرانياً لا يقوم حراج الشام إلا به : , فكتب إليه ( لا تستعمله ) فكتب ( أنه لا 
غێ بنا عنه ): فكتب إليه (لا تستعمله ) فكتب ( أنه لا غيئ بنا عنه ) فكتب إليه 

رضي الله عنه : ( مات النصران والسلام ). © 


قال رحمه الله: 


)١150-1459/7( مجموع الفتاوى ( 547/18 ) .والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في (۳۲) الجهاد والسير‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: حرج رسول الله قبل بدر » فلما كان يحرّة الوبرة » أدركه رجحل وقد كان‎ )۱۸١۷( رقم‎ 
يذكر منه جرأة ونحدة » ففرح أصحاب رسول الله يل حين رأوه » فلما أدركه قال لرسول الله يل جت لاتبعك وأصيب معك‎ 
قال له رسول الله پو تؤمن بالله ورسوله؟ قال لاء قال فارجع فلن استعين بمشرك . قالت ثم مضى حى إذا كنا بالشجرة أدركه‎ 
الرحل فقال له كما قال أول مرة » فقال له النبي ي كما قال أول مرة فارحع فلن استعين بمشرك » قال ثم رجع فأدركه‎ 
) بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم » فقال له رسول الله هة فانطلق‎ 

(۲) راجع الاقتضاء ( ۱ ) . وبجموع الفتاوى ( 1٤۳/۲۸‏ ) . والأثر أخرجه الإمام أحمد كما في مسائل ابنه 
عبدالله ‏ كما في الجامع للخلال ‏ أحكام أهل الملل (ص7١١)‏ رقم (۳۲۸) من طريق ماك عن عياض الأشعري عن أي 
وی قال فلك لفن إن اها نصرانياً؟ قال مالك قاتلك الله ؟ أما معت الله تبارك وتعالى يقول «إياأيها الذين أمنوا لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض» ألا اتخذت حنيفا؟ قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه » قال: 
( لا أكرمهم إذا أهائهم الله » ولا أعزهم إذا أذهم الله » ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله ) .هف وسنده صحيح. 

(۳)جحمو ع الفتارى ( 547/18 ) . 

امب 


ضوابط الجمات ينهي عن كل ها فيه غز للنصاري 





ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة لأن يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها» ” 
وقد بين بعض هذه المفاسد بقوله: 
, استيلاء أهل الكتاب من النصارى على أموال المسلمين فيدلسون فيها على المسلمين ما 
يشاءون والله أعلم» ° 
5- قول عمر رضي الله عنه : أذلوهم ولا تظلموهم . ” 

- الإجماع على النهي عن كل ما فيه عزهم ورفعة شأهم. ' 

- أمرهم بدفع الحزية عن يد وهم صاغرون . © 

قروع على الضابط : 

الفرع الأول: 
المنع من ولايتهم على المسلمين » أو على مصلحة من يقويهم أو يفضل عليهم في 


. ) ٠١/5 ( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ( 595/8 ) 

(۳) مجموع الفتاوى ( 507/7 ) . أخرجه ابن عساكر في تاريخه (491/5-كتر العمال) وسنده منقطع » ضمرة لم 
يدرك عمر بن الخطاب . 

)٤(‏ مجموع الفتاوى ( ٠١۱/۲۸‏ ) حيث قال رحمه الله: (( في شروط عمر بن الخنطاب رضي الله عنه الى شرطها على 
أهل الذمة لما قدم الشام ا ال والأنصار رضي الله عنهم » وعليه العمل عند أئمة المسلمين لقول 
رسول الله ة: ( عليكم بسنو تي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي )» وقوله #ة: ( اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر وعمر ) 
لأن هذا صار إجماعاً من أصحاب رسول الله م الذين لا يجتمعرن على ضلالة على ما نقلوه وفهموه من كتاب وسنة نيه 
)ع اجر عياب نلك الغررط ونم : ( ولا يمنعوا كنائسهم أن يها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعموهم » ولا 
يأووا جاسوساً ولا يكتموا غش المسلمين » ولا يعلموا أولادهم القرآن » ولا يظهروا شركاً ولا بمنعوا ذوي قرابتهم من 
الإسلام إن أرادوه » وأن يوقروا المسلمين» وأن يقوموا لهم من بجالسهم إذا أرادوا الجلوس » ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من 
لباسهم من قلنسوه ه ولا عمامة ولا نعلين » د ولترق فد حول مكو ہکا دولا راكوا سرض نول لیر ا و 
يتخذوا شیا من سلاحهم ؛ ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية » ولا يبيعوا الخمور » ولا يجروا مقادم رؤوسهم » وأن يلزموا زيهم 
حيث ما كانوا » وأن يشدوا الزنائير على أوساطهم » » ولا يظهروا صليباً ولا شيعا من كتبهم في شيء من طريق المسلمين » ولا 
يجاوروا المسلمين .عوتاهم» ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً حفيفا » و لا يرفعوا أصواهم بقراءهم في كنائسهم في شيء من 
حضرة المسلمين » ولا يخرجوا شعانين » ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتمم » ولا يظهروا النيران معه » و لا يشتروا من الرقيق ما 
جرت عليه سهام المسلمين » فإن حالفوا شيئاً ما اشترط عليهم فلا ذمة لهم » وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة 
وام أرقت 

قلت: وكل هذه الشروط فى عن أي صورة من صور عزهم » والله أعلم . 

(5) راحع مجموع الفتارى ( 598/78 ) . 

7غ 





ضوابط الجماد ينهي حن كل ها فية مز للنصاري 





ا ی ا من ولابات السلمين لاعن 
حاتت سلطانية ولا أخبان الأمراء ولا غير ذلك ٠‏ وذلك لأنة يسارم علوه غلا ° 
الفرع الثاني : 

حواز استعمال المسلم ممن هو دوفم في الكفاية لكونه أنفع للمسلمين في دينهم 
ودنياهم. 7 

الفرع التالت: 
منع أهل الذمة من أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب » ومنع إخبارهم بشيء مسن 
أخبار المسلمين » ولا يطلب من رسوهم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على 
المسلمين ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين . "ا 

الفرع الرابع: 
وجوب إخحراحهم من جزيرة العرب. © 

الفرع الخامس: 
أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم»فإذا 
افرع السادس: 
(ر أنه لا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليه » “ 


(۱) راحع مجموع الفتاوى ( 547/18 ) ومختصر الفتاوى المصرية (ص ؟017). راجع بجموع الفتاوى ( ١١5/5‏ ). 

)02 راحع جحموع الفتاوى ( EA‏ ( . 

(۲) راحع مجموع الفتارى ( 541/58 ) . 

(؛) راجع مجموع الفتاوى ( ۸۹/۲۸ ) وحديثه أخرجه البخاري في صحيحه في (5؟) الجزية» (5) باب إخراج اليهرد 
من جزيرة العرب )١١55-1١155/5(‏ رقم (۲۹۹۷)» ومسلم في صحيحه في الوصية )١198-١781//5(‏ رقم (۱۲۳۷) 
عن ابن عباس بلفظ ( أخرجوا اليهود من جزيرة العرب )» وفيه قصة». حيث أمر بإجلائهم منها رسول الله © عند موته 
فقال: ( أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب). 

(ه) راجع مجموع الفتاوى ( ۸۹/۲۸) » (۲۳/۱۹ ) ونسبه إلى محمد بن جرير الطبري. 

(:)المستدركعلىبجمو عالفتاوى (۲۲۰/۳ ) . 

ار 











ضوابط الجماد ينمي عن كل ها فيه عز للنصاري 





الفرع السابم: 
« أنه ينبغي على ولاة الأمور التشديد في ني المسلمين عن كل ما فيه عز للنصارى 


كالسؤال على بابه » وحدمته له بعوض يعطيه إياه » . ° 
الفرع التامن: 
أنه يسعى في فكاك الأسرى من المسلمين عندهم إن وحدوا لأن ذلك من أعظم 
لواخبات + وبذل:اثال اللوقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات © ) 
الفرع التاسع: 
من عدم إعزازهم جواز لعنهم مطلقا وهذا حسن لما فيهم من الكفر . © 
الفرع العاشر: 
« أنه لا يجوز المقام بين نصارى أو روافض يبمنعون المسلم عن إظهار دينه فيهاحر المسلم 
حينئذ من أرض يعجز عن إقامة دينه إلى أرض يعكنه فيها إقامة دينه » فإن المهاحر من 
مجحل ھا فى الد عه 0 
الكرع الحادي عشير : 
« المدينة والقرية ال يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر 
فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها » إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم 
بعهدهم  .»‏ 


(١)مختصر‏ الفتاوى المصرية ( ص۱۹٩‏ ) . 

(۲) راحع مجموع الفتاوی ( 557/54 ) . 

(؟) راجع مختصر الفتاوى المصرية (ص”١5‏ ) . 

. ) ٠٥/۲۷ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه)مختصر الفتاوى المصرية (ص )5١7‏ » و مجموع الفتاوى (559/18 ) . 
-غ#4ب 











خوابط الجا ينمي من شل ها فية مز للنصاري 





الفرع الثاني عشر: 
عدم حواز الإشارة على ولي أمر المسلمين .ما فيه إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام أو 
006 1 )0 

الفرع التالت عشر: 
« وليس لأهل الذمة إظهار شيء من شعائر دينهم في ديار المسلمين › لا في أوقات 
الاستسقاء » ولا في وقت جىئ النوائب » ويمنعون من إظهار التوراة » ولا يرفعون 
أصواتهم بالقراءة وصلاتهم » وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك » . "° 

الفرع الرابع عشر: 

رش للعسلمين أن يعينوهم على أعيادهم › لا بيع ما يستعينون على أعيادهم › ولا بإحارة 
دوابهم ليركبوها في عيدهم .”ا 

القرع الخامس عشر: 
رركذلك ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدمونه » أو ممن أظهر الإسلام منهم أو 
غيرهما على إظهار شئ من المنكرات a‏ 


(1مجموع الفتارى ( 547/58 ) . وراحع مجموع الفتاوى (547/74) حيث قال: « لا يشير على ولي أمر المسلمين ما 
فيه إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام أو تقوية أمرهم - بوجه من الوجوه - إلا رجل منافق يظهر الإسلام » وهو منهم في 
الباطن أو رحل له غرض فاسد مثل أن يكونوا برطلوه » ودخلوا عليه برغبة أو رهبة » أو رجحل جاهل في غاية الجهل لا 
يعرف السياسة الشرعية الإلهية التي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين » وإلا فمن كان عارفاً ناصحاً له أشار 
عليه ما يوحب نصره وثباته وتأييده واجتماع قلوب المسلمين عليه ومحبتهم له » ودعاء الناس له في مشارق الأرض ومغارها 
وهذا كله إنما يكون باعزاز دين الله وإظهار كلمة الله وإذلال أعداء الله تعالى. »ا.هم 

(؟)مختصر الفتاوى المصرية (ص7١5‏ ) . 

(")مختصر الفتاوى المصرية (ص517 ) .وقال: (( لأن أعيادهم مما حرمه الله تعالى ورسوله وق لما فيها من الكفر والقسوق 
والعصيان )) اه 

(٤)جحمو‏ ع الفتارى ( ٦٦٥/۲۸‏ ) . 

-هع م 





ضوابط الجمات ينهي عن كل ها فيه غز للنصاري 





الكرى السادس عشر: 
مشروعية عقوبة من يعينهم بجاهه أو غير جاهه على شيء من إظهار المنكرات . ° 
الفرع السابع عشر: 
(ر النهي عن تشبه المسلم باليهود أو النصارى في شيء من الأمور المختصة يهم » ٠.‏ 
الفرع الثامن عشر: 
(ر ليس لأحد أن يجيب دعوة مسلم يعمل في أعيادهم مثل هذه الأطعمة ». © 
القرع التاسع عشر: 
ان البليغة لمن فعل شيئاً من عباداقهم على وجه العادة أو التفريح لأهله » لأن فيه إظهار 
ئر كفرهم وإفكهم. 'ا ش 
الفرع العشرون: 
« أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة» مثل ما 
تفحه للوق ا وأبقوا لهم كنائسهم القديعة ». © 
القرع الحادي والعقرون: 
« إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو ذلك فبئ المسلمون مدينة عليها فإن 
لهم أحذ تلك الكنيسة لثلا تترك في مدائن المسلمين كنيسة بغر عهن 90 


(۱) راجع مجموع الفتاوى ( 555/78 ) . 

(۲) مختصر الفتاوى المصرية (ص 507 ) . وقال رحمه الله: رر باتفاق العلماء. فليس للمسلم أن يخص حميسهم الحقير لا 
بتحديد طعام الرز والعدس والبيض المصبوغ وغير ذلك ولا بالتجمل بالثياب » ولا بصبغ دواب ولا بنشر ثياب ولا غير ذلك 
ومن فعل ذلك على وجه العبادة والتقرب به واعتقاد التبرك به » فإنه يعرف دين الإسلام » وأن هذا ليس منه بل ضده 
ويستتاب منه» فإن تاب وإلا قتل ». ا.هم 

(۳) مختصر الفتاوى المصرية (ص ۸ ). والمقصود الأطعمة الخاصة بأعيادهم» کما تقدم. 

)٤(‏ راجع مختصر الفتاوى المصرية (ص 518 ) وقال رحمه الله: (( وإن كان لا يعلم أنه من خصائص دينهم › بل يفعله 
على وجه العادة» فهي عادة جاهلية مأحوذة عنهم » وليس هذا من عادات المسلمين الي أخذوها عن المؤمنين )).|.هم 

(5)مجموع الفتاوى ( 575/78 )» وراجع المستدرك على الفتاوى (543/7). 

(5) مجموع الفتاوى ( ٦۳١/۲۸‏ ) راجع الفتاوى الكبرى )١554/5(‏ وقال مختصر الفتاوى المصرية (ص )501١‏ : 

غم 








ضوابط الجمات ينهي من كل ها فيه مز للنصاري 





القرع الثاني والعشرون: 
ق محال اا 
الكرعم الثالث والعشرو ل : 
أن ما أحدثوه من كنائس في أرض الإسلام فإنه يجب إزالتها ولا يمكنون من إحداث 
البيع والكنائس. ” 


مستثنيات القاعدة : 


ذكر الشيخ رهه الله بعض الصور الي يمكن اعتبارها مستثنيات هذه القاعدة فمن ذلك ٠‏ 


11 000 الأول : 
جواز استطباب الثقة منهم 3 





(( وهذا أقرهم المسلمون في أول الفتح على ما بأيديهم من الكنائس الي فتحت عنوة كأرض مصر والشام وغيرهما » فلما 
كثر المسلمون وبنيت المساجد في تلك الأرض أخذ المسلمون تلك الكنائس » فأقطعوها وبنوها مساجد أو غير ذلك لأن 
الكنائس العنوة ملك المسلمين )) ا.هب 

وقال في مجموع الفتاوى :)٦٤١/۲۸(‏ 

(( وقد أحذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة بعد أن أقروا عليها في خلافة عمر بن عبدالعزيز وغيره من 
الخلفاء» وليس في المسلمين من أنكر ذلك فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين )) ا.ه 
وذكر نحواً من ذلك في »)٦٥٥/۲۸(‏ وكذا الاتفاق عليه كما في (5775/1). 

)١(‏ راجع جامع المسائل الحوعة الرابعة (ص 777) . وقال أيضاً: ر فإن مقابر المسلمين فيها الرحمة» ومقابر الكفار فيها 
العذاب. بل ينبغي مباعدة مقابرهم عن المسلمين» وكلما بعدت عنها كان أصلح والله أعلم ». 

(۲) راجع المستدرك على الفتاوى )۲٤۹/۳(‏ . 

(۳) مجموع الفتاری ( 1/6(« وقال في مختصر الفتاوى المصرية (ص015) ا مجه كلا وها كيو ن آنا 
إن م يجد إلا كافراً فله ذلك وإذا حاطبه بال ھی أحسن كان نا > اعت وال ي وان : (( وحاز أن يستطب 
المسلم الكافر إذا كان ثقة إذ ذلك من قبول برهم فيما يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على ذلك » وهو جائز إذا لم يكن 


#1 











ضوابط الجفاد ينهي عن كل ها فيه عز للنصاري 





المستثنى الثاني 
عر ولي ناف ولد كيت 5 
المستتنى التالت: 
حواز معاملتهم على الأرض واستفجارهم. ” 
المستتنى الرابع: 
حواز الانتفاع بكتبهم في أمور الدنيا كمسائل الطب والحساب المحض. ”ا 
المستثنو الخامس: 
حواز الاستعانة باليهود والنصارى في الجهاد دون 1 الأهواء . 


(١)بجموع‏ الفتاوى ( ١١4/4‏ ). قلت: وليس ذلك في الأمور المختصة بم لوجود النهي باتفاق المسلمين» وانظر مختصر 
الفتاوى المصرية (ص .)0١7‏ 

(۲) راجع مجموع الفتاوى .)4١4/4(‏ فإذا استغئ المسلمون عنهم أحلوهم كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع 
يهود حيبر . وراحع بحمو ع الفتاوى ( ۸۹/۲۸ )» وقد استأحر البي يه يوم المجرة ابن أريقط. والحديث أخرجه البخاري في 
صحيحه في )٤۲(‏ الإجارة» (۳) باب استفنجار المشركين عند الضرورة» أو إذا لم يوجد أهل الإسلام (؟/750) رقم 
)7١44(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) قال الشيخ في بجموع الفتاوى ١١4/4(‏ ): «فأحذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق 
واستطبابه بل هنا أحسن لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حى تدخل فيها الخيانة » بل هي محرد انتفاع بآثارهم 
كالملابس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك . فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم الموتمن كما قال تعالى: 


( وَينَ أَهْلٍ لوتب مَنْ إن تقس يو لَك وَمِّهُم من إن نامه بديتار ‏ يوو إِليْكَ إا مَادُمتَ عليه قابا ذلك 


بأ الو ليس علیتا ف الان سیل وبق ولوت عل آله اذب وَهُمْيَعْلَمُوتَ (4)2 [ آل عرف ۷١‏ ]» اه 

: راحع (المستدركعلى یمو ع الفتاوی۹/۲٠۲) . نقل قول الإمام أحمد في ذلك‎ )٤( 

ر« يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بكم : أي أهل الأهواء قال : إن النصارى واليهود لا يدعون إلى أديامم وأصحاب 
الأهواء داعية .. وقال : فالنهي عن الاستعانة بالداعية لما فيه من الضرر على الأمة ».ا.ه قلت: إنما حاز ذلك إذا لم يكن فيه 
مفسدة أعظم. 

ا 





ضوابط الجفات كل ها أباج قتل المقاتلة أباج سبي الذرية 


الضابط التاسع 


كل ما أباح قتل المقاتلة [ من الكفار] * أباح سبي الذرية ^ 





معني الضابط: 
كل : من صيغ العموم. "ا 
أبام : والمراد بالإباحة هنا : الحل » تقول : أبحتك الشيء: أحللته. © 
المقاتلة :مع مقاتل. © 
والمراد بالمقاتلة : هم الحربيون الذين قاتلوا المسلمين.“ 
السببي : الأسر والاسترقاق. "° 


الذربة :هي الولدان » وقد يكون النسوان © 
والمراد يمذا الضابط : الإبانة بأن سبب إباحة القتال وسبي الذرازي واحد " . ظ 





قال رحمه الله : 
بر سبب الاسترقاق بشرط الحرب فالحر المسلم لا يسترق بحال» والمعاهد لا يسسترق 


(5) 5 ٠. 





٠‏ هذا القيد اقتضاه السياق كما سيأت في الشرح. 
(1مجموع الفتاوى (780/51)) وراجع تيسير الفقه للموائي )١509/9(‏ 
(۲) انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار )١75/59(‏ 
(۳) انظر الكليات (ص۳۲) 
)٤(‏ انظر طلبة الطلبة للنسفي (ص:۷١٠١)‏ 
(ه) انظر المصباح المنير (ص۹۰٤)‏ 
(5) انظر أنيس الفقهاء (ص:188١)‏ » وطلبة الطلبة (ص:5197١)‏ 
(۷) انظر طلبة الطلبة (ص:7ه١)‏ 
(۸) راجع مجموع الفتاوى (۳۸۰/۳۱) و (۱۸/۱۹ و ۱۹). 
(9) فخرج بذلك المستأمن والمعاهد والذمي. 
9غ 





واا ا حل ها أباج قل المقاتلة أباج سبي الذرية 





موجود في كل كافر » فجاز استرقاقه كما يجوز قتاله» فكل ما أباح قتل المقاتلة أباح 
سبي الذرية» وهذا حكم عام في العرب والعجم » .© 

كما أبان رحمه الله سبب ابتناء هذا الحكم فقال : 

« والرسول يي إنما بن عليه الأحكام باسم مسلم وكافر » ومؤمن ومنافق » وبر 
ل ل لل ا 
القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة » . 7 
أدلة الضابط: 

استدل رحمه الله هذه الضابط بأدلة منها : 

1 خنية ان هريرة رضي الشعنة قال» ؤلآ أزال اح ب ج بل لات 
سمعتهن من رسول الله # يقوطا فيهم » معت رسول الله 8 يقول هم أشد أميّ 
على الدحال وحاءت صدقاتهم فقال البي ##: هذه صدقات قومناء قال: وكانت سبيّة 
منهم عند عائشة فقال البي جه : اعتقيها فإها من ولد إسماعيل )° 

؟ - حديث أبي أيوب الأنصاري عن البي 4# قال : (من قال :لا إله إلا الله وحده 

أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ) © 

وو جه الدلالة قهدين الدليلين + فال ره الله 


)١(‏ أي من الكفار دون البغاة والخوارج. 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۸۰/۳۱). 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۸/۱۹) وراجع مجموع الفتاوى (۱۹/۱۹) . 

)٤(‏ مجموع الفتاوى (۳۷۹/۳۱) و(۱۹/۱۹١)»‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحة في (04) العتق )١7(‏ باب: من ملك 
من العرب رقيقا ؛ فوهب وباع وجامع وفدى ومبى الذرية (۸۹۸/۲) رقم (7105) ومسلم في صحيحه في (44) فضائل 
الصحابة )١951//4(‏ رقم )٠٠۲١(‏ . 

(ه)مجموع الفتاوى (1/19(717/91) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (۸۳) الدعوات » (14) باب : فضل 
التهليل )۲۳٠۲-۲۳۰۱/۰(‏ رقم (5041) ومسلم في صحيحه في (48) الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (7011/5) رقم 
OES‏ 


ليجل 








كوا الماك غل ها أباج قتل المقاتلة أباج سبي الذرية 





بر ففي هذا الحديث أن بي إسماعيل يعتقون فدل على ثبوت الرق عليه 0 

+ - في صحيح البخاري أنه ( قال موازن لما سألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم 
: احتاروا إحدى الطائفتين :إما السبي وإما المال ) 

قال رحمه الله : 

ا ل ا ل ا ل 
الغافين فصاروا رقيقاً لهم » ل ل ل 
وقد جاء في الحديث أنه أعتقهم , 

000 
سبي هوازن » فان البي وك قال فيه : ( لا توطأ حامل حي تضع ولا غير ذات مل 

: قال رحمه الله‎ 
pS الضيياف‎ Ea a ESE 

ه - أنه استرق بي المصطلق وفيهم جويرية بنت الحارث » ثم اعتقها وتزوجها 
واعتق بسببها من استرق من قومها. 


قالت عائشة رضى ي الله عنها: ١‏ فقد عتق بتزوحه إياها مائة أهل بيست من بي 


01 مجموع الفتاوى (۳۷۱/۳۱) وراجع (۱۹/۱۹) . 
(0) جموع الفتاوى (۳۷۸/۳۱)؛ وراحع: مجموع الفتاوى )١18/1١9(‏ . والحديث أحرجه البخاري في صحيحه في (014) 
الوكالة » (۷) باب: إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم حاز (۲/ 6٠‏ رقم .)5١84(‏ 
0 مجموع الفتاوى (۳۷۸/۳۱) والحديث أخرجه أبو داود في )١۲(‏ النكاح ؛ (47) باب: في وطء السبايا )۳١١/١(‏ رقم 
(189؟) واحمد في مسنده (۲۸/۳ و ٩۲‏ و ۸۷) والحاكم )١15/1(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۲۹/۰)من طريق شريك عن 
قيس بن وهب (زاد احمد ‏ وأبي اسحاق ) عن ابي الوداك عن أبي سعيد الخدري فذكره وق سنده شريك القاضي وهو سيئ 
الحفظ وله شواهد تقويه منها: 
١‏ - حديث رويفع الأنصاري. عند أبي داود رقم (/5١؟)‏ وأحمد في مسنده )۱۰۹-۱۰۸/٤(‏ وفيه (ولا يحل لامرئ يؤمن 
الله واليوم الآخبر أن يقم :على امرأة هن السبي حي يستبرئها ) وسنده حسن. 
۲ - حديث ابن عباس عند الحاكم (107/1) وقال صحيح الإسناد بلفظ (نمى رسول الله ب يوم خيبر عن بيع المغائم حى 
تقسم » وعن الحبالى أن يوطأن حي يضعن ما في بطوفن » وقال : أتسقي زرع غيرك؟!.). وسنده صحيح قال الألباني : 
رر وجملة القول أن الحديث ذه الشواهد صحيح بلا ريب » . انظر: الإرواء (ه/١‏ 45-15 .)١‏ 

لومم ب 














ضوابط الجمات حل ها أباج قتل المقاتلة أباج سبي الذرية 





المصطلق» وما أعلم امرأة كانت اعظم بركة على قومها منها ٠)‏ . 

5 - تواتر أخبار سبي العرب : 

قال رحمه الله : 

ر وهذه الأحاديث ونحوها مشهورة » بل متواترة أن البي # كان يسبي العرب 
وكذلك خلفاؤه من بعده كما قال الأئمة وغيرهم » سى النبي ‏ العرب وسبى 
أبوبكر بي ناجية » وكان يطارد العرب بذلك الاسترقاق . 

۷ - أن سبب الاسترقاق هو الكفر بشرط الحرب فالحر المسلم لا يسترق محال 
والمعاهد لا يسترق » والكفر مع الحاربة موجود في كل كافر فجاز استرقاقه كما يجوز 
قتاله » فكل ما أباح قتل المقاتلة أباح سبي الذرية ٠‏ 


وهذا حكم عام في في العرب والعجم "© 


(١)مجموع‏ الفتاوى (۱۸/۳۷۹۰۱۹/۳۱) وأما حديث استرقاق بن المصطلق وفيهم جويرية فقد اخحرجه البخاري في 
صحيحه في (04) العتق» (177) باب : من ملك من العرب رقيقاً » فوهب وباع وجامع وفدى وسبا الذرية (۸۹۸/۲) رقم 
)۲٤٠۲۳(‏ ومسلم في صحيحه في الجهاد والسير )١157/9(‏ رقم )۱۷۳١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وأما 
حديث عائشة فأخرحه ابو داود في سننه في (۲۸) العتق » (۲) باب: في بيع المكاتب اذا فسحت المكاتبة )05//1١(‏ رقم 
(۳۹۳۱) وابن اسحاق في السيرة )۲٤٥/۱(‏ واحمد في مسنده (7717//5) والحاكم (56/4) والبيهقي في الكبرى (74/9) 
وده جن 
(؟)مجموع الفتاوی (۳۷۹/۳۱) 
(۳) مجموع الفتاوى ٠ /5١(‏ ) ومن باب إكمال الأدلة فقد أورد الشيخ -رحمه الله- ما قد يورده من يخالفه الرأي في 
مسألة استرقاق العرب فقال رحمه الله في )۳۸۲/۳١(‏ : ر أما الأثر المذكور عن عمر [ قلت: أخرجه الخطابي ف غريبه 
(۱۱۷/۲) وسنده صحيح ] إذا كان صحيحاً صريحاً في حل التزاع فقد خالفه أبو بكر وعلي » فإنهم سبوا العرب » ويحتمل 
أن قول عمر محمؤل على أن العرب أسلموا قبل أن يست ق رجاهم + قلا يظرب عليهم رق ٤‏ كما أناقريشا أسلموا كلهم 
فلم يضرب عليهم رق لأجل إسلامهم لا لأحل النسب » ولم تتمكن الصحابة من سبي نساء قريش كما تمكنوا من سبي نساء 
طوائف من العرب » وهذا لم يسترق منهم أحد ولم يحفظ عن النبي 8 عن النهي عن سبيهم شئ» وقال أيضاً في 
(15/19): م ولكن عمر بن الخطاب لا رأى كثرة السبي من العجم واستغناء الناس عن استرقاق العرب رأى أن يعتقوا 
العرب» من باب مشورة الإمام وأمره بالمصلحة لا من باب الحكم الشرعي الذي يلزم الخلق كلهم ٠فأخحذ‏ من أخذ ما ظنه 
من قول عمر »را.ه . 

اهم - 








ضوايط الجفات حل ها أباج قتل المقاتلة أباج سبي الذرية 





فوم على الضابما 


حواز سبي العرب والعجم ”"وأهل الكتاب ”"والأوثان ”والروم © وبي إسرائيل ©. 


(١)بجموع‏ الفتاوى (۳۸۰/۳۱) 
(۲) راحع مجموع الفتاوى (۳۸۰-۳۷۹/۳۱) 
(۳) قال رحمه الله في مجموع الفتاوى )۳۸۲/۳١(‏ , بناء على أن الصحابة استرقوهم »ولم نعلم أنهم أجبروهم على الإسلام 
ولأنه لا يجوز قتلهم فلا بد من استرقاقهم › والرق فيه من الغل ما ليس في أحذ الحرية » اه 
(4)جموع الفتاوى ( ۳۸۰/۳۱). 
(0)بجموع الفتاوى ( 78٠/91١‏ ). 
اج 








ضوابط الجهاد من نفع المجاهدين جعل مزهو وإن لو يحضر 


الضابط العاشر 


من نفع المجاهدين جعل منهم وإن لم يحضر”" . 





معتاى الضابط: 


والمراد بهذا الضابط التوسيع لمفهوم المجاهدين بأن يدخل معهم من نفعهم. 


قال رهه الله : 
, فمن كان قد نفع اجاهدين بنفع استعانوا به على تمام جهادهم جعل منه وإن لم يحضر , ©. 
أدلة الضابط: 


استدل رحمه الله لهذا الضابط بأدلة منها : 

-١‏ قسم البي يي من حيبر لأهل السفينة الذين قدموا مع حعفر ولم يقسم لأحد غاب عنها 
غيرهم ”. 

قال رحمه الله: 


« وأهل السفينة لم يكونوا كغيرهم , ©. 


()بجموع الفتاوى ( ٠۹٦/۱۷‏ ) وذكره أيضاً بلفظ ر المعاونون للمجاهدين من الجاهدين » . 

(؟)بجموع الفتاوى ( 455/11 ) . 

(۳ )بحمو ع الفتاوى ( ٤۹٥/١١۷‏ ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (1۷) المغازي )۳٦(‏ باب : غزوة خحيبر (15/5 ١١‏ 
و4 )١5‏ رقم (۳۹۹۰ و۳۹۹۲). 

(؛)بجموع الفتاوى ( ٤۹71/1۷‏ ) . 


دجهه”# _ 











ضوابط الجمات من نفع المباهدين جعل عنصو وإن له يحشر 





"7. قسم البي وك لطلحة والزبير وعثمان من غنائم بدر‎ -١ 

قال رحمه الله: 

ر وكان قد أقام بالمدينة » وهؤلاء الذين كانوا يريدون القتال وكانوا مشغولين ببعض مصالح 
امن الذين هم فان ها 

۳- قوله وَيَّه: ( المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم ويزد متسريهم على قاعدهم ) . 


قال رحمه الله : 


ر فإن المتسري إنما تسرى بقوة القاعد» فالمعاونون للمجاهدين من امجاهدين » ". 


فرع على الضابط: 


إشراك الجيش في الغنيمة فيما لو تسرت منه سرية فغنمت ©. 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( 137/117 ) . والحديث أخرجه.البخاري في صحيحه في (75) فضائل الصحابة» (۷) باب مناقب عثمان 
بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه (1107-17"07/5) رقم )۳٤۹۵(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وأما طلحة بن عبد الله -- فذكره فيمن تخلف وضرب لحم بسهم الحافظ بن حجر في الإصابة (۲۲۹/۲). 

وأما الزبير بن العوام -- فذكره البخاري فيمن شهد بدرا انظر الفتح (۳۲۷/۷). 

وقد تخلف عن بدر جماعة من الصحابة - لعذر - وضرب لهم رسول الله # بسهم مع أصحاب بدر - كأبي لبابة الأنصاري 
والحارث بن الصّمّة» وحوات بن جبير الأنصاري» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» وأبي الصياح بن ثابت. انظر 
مرويات غزوة بدر (ص )٤۲ 4-47١‏ لأحمد بن محمد العليمي باوزير. 

(0)مجموع الفتاوى ( 295/137 ) . 

(۳)جحموع الفتاوى ( 445/117 ) . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (1۲) الجزية )٠١(‏ باب: ذمة المسلمين وجوارهم 
واحدة يسعى جا أدناهم )١٠١۷/۳(‏ رقم .)۳۰٠٠(‏ ومسلم في صحيحه في )٠١(‏ الحج )۸٥(‏ باب فضل المدينة 
(998-55/0) رقم (۱۳۷۰). 

. ) ٤۹٩/۱۷ ( راحع مجموع الفتاوى‎ )٤( 


هه - 








ضوابط الجهات من سج الصحابة لو يكن له في الؤي نصيج 





الضابط الحادي عشر 


من سب الصحابة لم يكن له في الفيء نصيب . 
معني الضابط: 


ع :السب : هو الشف ". 

والصحاببي : هر من لقي البي 5 بعد النبؤة فى حال تخياته يقظة مؤمنا به ومنات على 
ذلك 40), 

الي لغة : هو الرحوع ”“. 

واصطلاحاً : عرّفه الشيخ فقال : , إن الفئ هو ما أحذ من الكفار بغير قتال» لأن إيجاف 
الخيل والركاب هو معن القتال » وسمّى فيئاء لأن الله أناءه على المسلمين أي رده عليهم 
من الكفار» وهذا مثل : الحزية الى على اليهود والنصارى» والمال الذي يصالح عليه 
الحا ا ان کال الذي عسل مر اة التصارئ وه 


وما يؤخذمن تحار أهل الحرب» وهو العشر» ومن تحار أهل الذمة إذا اتجروا في غير 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (51/5 )» الاختيارات الفقهية (ص 7٠١‏ )» والمستدرك على الفتاوى (۲۳۳/۳ ) وراحع 
مسند الموطأ للجوهري (ص١1١١-5١١)‏ رقم (85) . 

(۲) انظر : الصحاح ( ١154/1١‏ ) ( مادة : سب ) . 

(۳) انظر : الكليات ( ص۸٥٥‏ ) . 

. )۲۹۸/۲۰( انظر : الكليات ( ص8 5ه ) » وانظر مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) انظر الصحاح ( ٠١7/١‏ ). 


0 - 











ضوايط اليمات من سبي الصحابة لو يكن له في الفي نصييي 





بلادهم» وهو نصف العشر» وما يؤحذ من أموال من ينقض العهد منهم» والخراج الذي 
کان تعزوويا ا ع 

والمراد : بيان حرمان هذه الطائفة المرذولة من أموال الفىئ الى للمسلمين . 

قاله رحمه الله بعد أن ذكر شيعا من معتقداق: ٩‏ 

« فبهذا تبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج » ” 

وقال. أيضا ره الث : 

روتوك خالا فى كدو له نانفا أو مظير ا البعة تالف الكعداب و ا حبسو د 
الاعتقادات والعبادات» فإنه مستحق للعة ويةة» ومن عقوبته أن يحرم حي 


(05 1 
.  )) يوبا‎ 


أدلة الضابط: 


استدل رحمه الله لهذا الضابط ا يلي : 
4~ آم 


١‏ - قوله تعالى lb}:‏ فاع ]له صن رس هون ن اهَل الْقَرَئ 5 لَه وَلِرَسُولٍ وَلِذِى 


رن لطر احص حر و كار لامر 000 3 


و عو و م 


الله وَرسولهر وتيك مم آالصَدِقُونَ © وَالَذينَ وُو آلدَارَ 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( ۲۷۹/۲۸ ) وانظر (۲۸/ 557 ). 
(۲) انظر قاعدة كل طائفة ممتنعة فقد تم ذكر شيئ من عقائدهم فيها. 
(۳)جحمو ع الفتاوى ( ٤۸۲/۲۸‏ ) . 1 
٤(‏ )بحمو ع الفتاوى ( ٥۷۰/۲۸‏ ) . 

oV 














ضوايط الجمات ۰ من سيب الصحابة لو يكن له ؤي الذي نصيي 





ا ةق 2A‏ مر أو لو عكر 3 م دي وو را عاد سهد يله 
وَالإِيمنَ ين قبلھم تبون من هاجر إل ولا دون فى صدورهم حاجة يما اوتوا 
ر سے دب 22 ا 5 ل 7 و ر ا 4 3 00 7 و 
وَيؤْئْرورتَ على أنفسيم وَلوَ كان بهم حصاصة ومن يوق شح نفسي- فاولتيك هم 
a A‏ 0 317 ا ا 1 ET‏ ۹ 7 
المفلخوت © وَالذِيتَ جاءُو مِنْ بَعْدِهِمَ قولوت ربا اغفِرٌ لنا ولو خوننا 
1 مداق و کک رر رو هرمس کر وو 
الذي سَبَقودًا بالإيمَن وَلا نعل فى قلويئا غلا لين ءَامَنوا رَبّمآ إنكَ رَءُوف 
€ لبه : 
حم © 4 1 الحشر ٠١-0‏ ] 
ووجه الدلالة في قوله تعالى : 

57 ر ر 3 و ا ا 0 55 أ لا 20 
« الذي جَاءُو يِن بَعْدِهِمَ يقولو رَبَتا اغفِرٌ لنا وَلِإِخْوَنِدا اليرت سبقونا 
و ار د تت مد 25 ر ا د عر 2 
بالإِيمن ولا نعل فى قلوبكا غِلا لَِذِينَ منوا ربا نك رَءُوف رَجم @ 4 
a E‏ 
, وهذا فإن من سب الصحابة لم يكن له في.الفئ نصيبب» (©. 


فروع على الضابط: 

القرع الأول: 

عدم جواز إشراك الرافضة في الفيء. 
الفرع الثاني: 


حرمان كل من شا ركهم في هذا الوصف من الفيء» وإن لم ينتسب إلى طائفتهم. 


وانظر قول الإمام مالك في مسند الموطأ للجوهري (ص )١١5-١١١‏ رقم (80) وحلية الأولياء لأبي نعيم 
07/59؟2) والانتقاء لابن عبد البر (ص "73). 


مهم 





ضوابط الجمات العطاء إعذا ان لمتفتعة المسلمين له ينظر إلى الآخمذ مل هو صالع النية أو فاسسها 





42 
الضابط التائى عشر 
العطاء إذاكان لنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل[ هو] صالح النية أوفاسدها ° 
معنى الضابط: 


العطاء : .معن العطية »و جمعها عطايا » والعطاء :الشيء المعطى . 
والمراد يما : المبة وما في معناها 7". 


لمنقعة المسلمين : النفع : الخير » وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه . 

والمراد : لمصالح المسلمين ومنافعهم . 

والمراد من هذا الضابط : عدم تعليق استحقاق العطاء على النية . 

قال رحمه الله : 

, ولو أن الإمام أعطى ذوي الحاحات العاجزين عن القتال» وترك إعطاء المقاتلة حى 
يصلحوا نياقم لأهل الإسلام؛ لاستولى الكفار على بلاد الإسلام» فإن تعليق العطايا في القلوب 


1 600 
تدر : 


(۱ )مو ع الفتاوى ( ٥۷۸/۲۸‏ ) . وما بين المعكوفتين اقتضاه السياق. 

(۲) انظر : الدر النقي ( ١/7‏ ده ) » والمصباح المنير ( ص۷١٠‏ ) وأنيس الفقهاء (ص5١٠‏ ) . 
(؟) انظر : المصباح المنير ص۱۸٦‏ والمعجم الوسيط ص ۹۸۲ . 

. ) 51/8 - ٥۷۸/۲۸ ( بحمو ع الفتاوى‎ )٤( 


قهم#_- 








ضوابط الجھاد العطاء إحنا خان لمنوعة الفسلمين له ينظر إلى الآخذ هل هو صالع النية أو فاسسها 





أدلة الضابط: 


استدل رحمه الله هذا الضابط بأدلة منها : 
-١‏ قوله ييك:. ( إن الله ليؤيد هذا الدين بالرحل الفاحر» وبأقوام لاحلاق لهم ) . 
-١‏ قوله ##:. ( إن لأعطي رجالاً وأدع رجالا والذين أدع أحب إلي من الذين أعطي 
أعطي رجالاً لما في قاويهم من الملع والخزع» وأكل رجالا لما في قلويهم من الغئ والخير ) . 
۳- واستدل له من جهة الاعتبار بوجهين : 
أ- اعتبار تأليف أهل العطاء مصلحة عامة للمسلمين» وتحقيق النية مسألة خاصة فيقدم 
الأول على الثاني . 
ب- أن تعليق العطايا ني القلوب متعذر» والتكليف به محال 47". 


فروع على الضابط: 
الفرع الأول : 


مشروعية إعطاء البر والفاجر من العطاء لمصلحة شرعية 09 


(١)جموع‏ الفتاوى ( ٥۷۹/۲۸‏ ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في ( ٠۰‏ ) الجهاد» ( ۱۷۸ ) باب : إن الله يؤيد الدين 
بالرجل الفاحر ( ۱۱۱١ - ۱۱۱ ٤/۳‏ ) رقم (/17/8951). 

(۲)جحموع الفتاوى ( ٥۷۹/۲۸‏ ) » والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في ( 17 ) الجمعة » ( ۲۷ ) باب : من قال في 
الخطبة بعد الثناء : أما بعد ( ۳۱۲/۱ - ۳٠۳‏ ) رقم ( )۸۸١‏ . 

(۳) راحع بجموع الفتاوى ( ٥۷۹/۲۸‏ ) . 

(4) راحع مجموع الفتارى ( ٥۷۸/۲۸‏ ) . 

(5) راجع مجموع الفتاوى ( ٩۷۹/۲۸‏ ) . 


سا ات 








ضوايط اليمات العطاء إحذنا خان لمتفتعة المسلفين لو ينظر إلي الآخذ هل هو صالع النية أو فاسهها 





الفرع الثاني: 


إثبات صحة عطاء من أعطى كعطاء الرسول ## . وعدم الاستدلال على بطلانه بارتداد 
أصحابه عن الإسلام 600 


(۱) راحع مجموع الفتاوى ( ٥۷۹/۲۸‏ ) . 
1م 








ضوابط الجمات ل من جاز أن يعطي من الصدقة أطي من الفصالج ولا ينعكس 





الضابط الثالثن عشر 


كل من جازأن يعطى من الصدقة أعطي من المصالح ولا ينعكس © 


معنى الضابط : 


كلل : من صيغ العموم » بمعين : جميع © 

جاؤ : قبل . © 

الصدقة : هي العطّة تُبتغى با المثوبة من الله . © 

وتطلق على الصدقة الواجبة والتطوع . 

والمراد هنا : الزكاة والصدقة الواحبة . ^ 

المصالم : جمع مصلحة» وهو في اللغة: مأحوذ من صَلح» وهو حلاف ااا 
والمراد : مال المصالح e‏ 


(١)بجموع‏ الفتاوى ( ۱۸۲/۲۹ ) . 


000 
000 
0 
(°) 
(1) 
(۷) 


انظر شرح الک وکب المنير )١٠١/۳(‏ . 

انظر : المعجم الوسيط ( ص : ۱١۷‏ ) ( مادة : جاز ) . 

التعريفات ( ص : ١7075‏ ) . 

انظر : لغة الفقه ( 1١1١1‏ ) . 

انظر : المصباح المنير ( ص : ٠٤٠١‏ ) . ۰ 
انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۹ / 187 )» وهو مال الفيء. قال الشيخ رحمه الله في (775/78): « وهو ما أخذ من 


الكفار بغير قتال» ومثله الحزية الى على اليهود والنصارى» والمال الذي يصالح عليه العدوء أو يهدونه إلى سلطان المسلمين 
كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم» وما يؤخذ من تحار أهل الحرب وهو العشر ومن حار أهل الذمة إذا اتحروا في 
غير بلادهم وهو نصف العشرء وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم» والخراج وهو جميع الأموال السلطانية الي لبيت 
مال المسلمين» كالأموال الي ليس لها مالك معين» مثل: من مات وليس له وارث معين والغصوب والعواري والودائع التي 
تعذر معرفة أصحابماء وغير ذلك من أموال المسلمين » 


ام 











ضواہط الجمات خل من جاز أن يعطي من الصدقة أطي من المصالع ولا يتعكخس 





ولا بنعكس : العكس ف اللغة : عبارة عن رد الشيء إلى أوّله . ” 

واصطلاحا : عدم الحكم لعدم العلة . ' 

والمراد يمذا الضابط أن مصارف أموال المصالح أعم من مصارف أموال الصدقة 
فلآحذ الصدقات الأحذ من المصالح » وليس لآخذ المصالح الأحذ من الصدقات حيث قد 
جاء النص بتحديد مصارف الزكاة ”© بخلاف الأول . 

وقد وضح ذلك - رحمه الله - يفول : 

والآن اعد الضدقات ا أن باعل اچ ا لمنفعته وكلا الأمرين يؤحذ منهما 
للمصالح » بل ليست المصالح إلا ذلك ». ” 

قال رحمه الله: 

, فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله فكلما كان لله أطوع ولدين الله أنفع 
كان العطاء فيه أولى. وعطاء محتاج إليه في إقامة الدين وقمع أعداءه وإظهاره وإعلاءه 
أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك» وإن كان الثاني أحوج » © 
أدلة الضابط: 

ادت يعن ال دعن ذلك ادل ما : 

Ry 

به ئ ها إل :زسؤل الله هلا +“مقسمها رسول اه ين أربعة : الأفسرع 


. ) ٠١۳ : والتعريفات ( ص‎ » ) ٦۳۳ : انظر : الكليات ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : التعريفات ( ص ٠١١:‏ ). 

(۳) كما قال تعالى: 9 إنما ل 0 
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم #. [ التوبة 5٠‏ ] 

. ) ۱۸۲/۲۹ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)٥۸۱ ¬ ٩۸۰/۲۸( جحموع الفتاوى‎ ) 5( 

. تصغير الذهب المعروف‎ )٦( 


1م 











ضوايط الجفات كل من جاز أن يعطي من الصدقة أعطي من المصالع ولا ينعكس 





ابن حابس الحنظلي » وعيينة بن حصن الفزاري » وعلقمة بن علاثة العامري » سيد بي 
كلاب » وزيد الخير الطائي » سيد بين نبهان قال فغضبت قريش والأنصار » فقالوا : 
يعطي صناديد بحد ويدعنا ! » فقال رسول الله 4 : إن إنما فعلت ذلك لتأليفهم.. 9 
والشاهد فيه واضح . 

۲- ( فعله خر في مغائم حنين » حيث قسمها بين رؤساء قريش وأهل نحد فقال : 

Ay 0 9 ٤ م ر‎ 

۳- وقال َك : ( إن لأعطي أحدهم العطية فيخرج ها يتأبّطها نارا » قالوا : 
يا رسول الله فلم تعطيهم؟ !! قال : يأبون إلا أن يسألون » ويأبى الله لي البخل ) © . 

وقال : ( والذي نفسي بيده ما من رجحل يسألئ المسألة » فتخرج له المسألة ما لم 
نكن نريد أن نعطيه ياه فيبارك له فيه ) ©). 


قال رحه الله 


(۱) ذكره مختصراً في بجموع الفتاوى (۱۸۲/۲۹) وأتمه في (۲۸۹-۲۸۸/۲۸) والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في 
صحيحه في (14) الأنبياء» باب (9) قول الله عز وجل: 9 وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر » )١5١5/9(‏ رقم )5١55(‏ 
ومسلم في صحيحه في (۱۲) الزكاة )۷٤۱/۲(‏ رقم )٠١54(‏ وراجع حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في صحيح مسلم 
في )١١(‏ الزكاة (۷۳۷/۲) رقم )١۳۷( )١1١50(‏ » وفيه ذكر مجموعة من هؤلاء . 

(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۹ / ۱۸۳ ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في )١0(‏ الجمعة » (۲۷) باب من قال في 
الخطبة بعد الثناء أما بعد )۳٠۳-۳۱۲/۱(‏ رقم )۸۸١(‏ . 

(۳)جحموع الفتاوى (۱۸۳/۲۹) والحديث أخرجه أحمد في مسنده (4/7و7١)‏ والبزار في مسنده _۹۲٥(‏ كشف الأستار ) 
والطحاوي في مشكل الآثار )٥۹۳٩(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۱۲٤۳و‏ 7415) والحاكم في مستدركه )45/١(‏ من 
طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري فذكره » ورواه عبد الله بن بشر عن الأعمش عن 
أي سفيان عن حابر عن عمر فذكره » أخرجه الحاكم في مستدركه )45/١(‏ قلت : وهذان الطريقان تفرد هما أبو بكر بن 
عياش وعبد الله بن بشر وهما من أوهامهما والصحيح الحفوظ ما رواه سفيان الثوري وجرير وأبو عوانة كلهم عن الأعمش 
عن شقيق بين سلمة بن ربيعة عن عمر قال قسم رسول الله يي قسمة فقلت : يا رسول الله لغير هؤلاء أحق منهم » فقال الني 
: ( إنهم حيرو بين أن يسألون بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل ) . أخرحه مسلم في صحيحه في )١١(‏ الزكاة 
(۷۳۰/۲) رقم )١٠١95(‏ وأحمد في مسنده )۳٣/۲۰/|۱(‏ . 

. أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲) في الزكاة (۷۱۸/۲) رقم (۱۰۳۸) (494) من حديث معاوية رضي الله عنه‎ )٤( 


4م 











ضوايط )لبها كل من جاز أن يعطي من الصدقة أطي من المصالع ولا يعس 





« وأصله في الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين : أن الله جعل للمؤلفة قلوبهم 
حقاً في الصدقات الى حصر مصارفها في كتابه » وتولى قسمتها بنفسه » وكان هذا 


ا 
فروع على الضابط + 


الفرع الأول : 
مشروعية إعطاء سادات العشائر ورؤساء القبائل من أموال الفيء 00 وف المؤلفة 
0 
الفرع الثاني : 
مشروعية إعطاء المؤلفة ‏ من أموال الغنائم . 
القرع الثالث : 


أن الصدقة لا حل لغئ ولا لقوق مكسب» ولكن يجوز إعطاء هؤلاء من أموال 
المصالح إن كانوا من أهل المنفعة للمسلمين. "° 


(۱) بمجموع الفتارى ( ۲۹ / .)1١45‏ 

(۲) راجع (بجموع الفتارى ۲۹ / ۱۸۳ - ٥۷۹/۲۸ ( ۰ ) ۱۸٤‏ ) . 

(۳) راحع بجموع الفتاوی (۲۸۸/۲۸). 

)٤(‏ قال رحمه الله في (530/74): « والمؤلفة قلومم نوعان: كافر ومسلم. فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة: كإسلامه؛ أو 
دفع مضرته» إذا لم يندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة ا تحن اماد أو إسلام نظيره؛ أو جباية الال 
ممن لا يعطيه إلا لخوف» أو النكاية في العدو» أو كف ضرره عن المسلمين» إذا لم ينكف إلا بذلك. وهذا النوع من العطاءء 
وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء» كما يفعل الملوك؛ فالأعمال بالنيات» فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين 
وأهله» كان من جنس عطاء البي ف وحلفائه» وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون» ا.ه 
(ه) راحع ( ۲۹ / ۱۸٤-۱۸۳‏ )۰( ۲۸ /۷۹). 

() راحع مجموع الفتاوى ۰۲۷٤/۲۸(‏ ۲۸). 


م 








ضوايط الجفات كل من جاز أن يعطي هن الصدقة أعطي من المصالح ولا ينعكس 





الفرع الرابع: 
مشروعية إعطاء من بهم منفعة عامة للمسلمين من أموال المصالح دون الزكاة كالولاة 
راقرا والهفياة ع الأيمة ادويق 


الفرم الخامس: 
منع أقارب رسول الله # من الزكاة» وتعويضهم من أموال الفيء. ° 
الكرع السادس: 


من المصالح العامة. ولو قدر أنه م يحصل لهم من الزكوات ما يكفيهم» وأمؤال بيت المال 
مستغرقة بالمصالح العامة» كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرضاً على الكفاية. فعلى 
اا كفي أن يطعموا الجائع ويكسوا العاري ولا يعوا ا ا 


.)۲۸۹/۲۸( راحع بحمو ع الفتاوی‎ )١( 

(۲)جحموع الفتاوى »)"٠١/۲۸(‏ وقال رحمه الله: (( وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها فقال: ( إن 
الصدقة لا تحل محمد ولآل محمد ) [ أخرجه مسلم في صحيحه في )١۲(‏ الزكاة ( ٠١‏ ) باب تحريم الزكاة على رسول الله هة 
وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم (۲/ ۷١١‏ ) رقم ( ٠١59‏ ) ]. فمنعه إياها وعوضه من الفيء ».ا.هم 
(۳)جحمو ع الفتاوى (017/7/8). 


~۳ - 











خوايط الجمات ڪل ختاب تدنيه یمود بإمقاط الجزية فهو خضي 








الضابط الرابع عشر 


كل كتاب تدعيه اليهود بإسقاط الجزية فهوكذب . ^ 
معنى الضابط: 


كل : من صيغ العموم . ° 

O NT‏ يدل على الوقوع ا 

والمراد ب الإسقاط : الرفع والإزالة . ©) 

الجزية : فخله من الجزاء » وهي مأحوذة من الجازاة والجزاء ؛ لأنما جزاء لكفنا 
e‏ د نكو 3 

وقرعا مو الال الذي يعقد للكتايّ عليه الدمّة . © 

واليشوة :املق ا ره ا زرحم نا 

واليهود : قوم من أصل سامي بعث إليهم موسى عليه الصلاة والسلام وقيل سموا 
بذلك : باسم يهوذا أحد أبناء يعقوب 0. 

كذب : الكذب : نقيض الصدق . ^ 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۸ / 555 ) وانظر أحكام أهل الذمة ))١80-117/9/1(‏ وسير أعلام النبلاء .)580/١(‏ 
(۲) انظر : شرح الک وکب المنير ( ۳ / ١58‏ ) . 

(۳) انظر : معجم مقاييس اللغة ( ۳ / 865 ) ( مادة : سقط ) . 

)6( انظر : المصباح المنير ( ص : 58٠‏ ) . 

(5) انظر : لغة الفقه للنووي ( ص : ۳۱۹-۳۱۸ ) . 

(5) انظر : المطلع ( ص : 5١8‏ ) » والمصباح المنير رص : .)1١١١‏ 

(۷) انظر : الصحاح ( 455/1١‏ ) ( مادة : هود ). 

(۸) انظر المعجم الوسيط (ص : ٠٠٤١‏ ). 

(9) انظر : لسان العرب ( ۲ / ۷٠٤‏ ) ( مادة : كذب ) . 5 


17م 








ضوابط الجمات كل ڪتاج تدغيه يود بإسقاط الجزية فمو ذد 





والمراه أي + عختلق مفترى + 

والمراد بهذا الضابط : هو عدم ثبوت أي كتاب أو عهد من علي أو غيره فيه ما يفيد 
إققاط اة عن البهوة : 

قال رحمه الله: 

, كل كتاب تدعيه اليهود بإسقاط الجزية من على أو غيره فهو كذب يستحقون 
العقوبة عليه مع أحذ الحزية منهم» وتؤخذ منه الجزية الماضية » ١١‏ 
دلبل الضابط: 

ذكر رحمه الله الإجماع في ذلك ©2. 
تروع على الضابط: 


الفرم الأول : 


كان کا انك انلا الاب 
الفرع الثاني : 


كذب ما جاء به يهود دمشق ق من عهود على عهد شيخ الإسلام . ” 


(مجموع الفتاوى ( 574/58 ) . 

(5) الفتاوى الكبرى ( 5١17/5‏ ) » الاختيارات الفقهية (ص ”١7‏ ). 

(5) الفتاوى الكبرى ( 4 / 5١‏ ) » الاختيارات الفقهية (ص 7١7‏ ) . وقد طعن في هذا الكتاب وبين بطلانه وكشف 
عواره الخطيب البغدادي انظر سير أعلام النبلاء (0758/14. ٠‏ 

(4) الاحتيارات الفقهية (ص ۳٠۷‏ ) ؛ المستدرك على الفتاؤى ( 8 / ۲۳١‏ ) » الفتاوى الكبرى ( > / 5١14‏ ) . وقد 
ذكر الشيخ رحمه الله ما حصل له عام ۷١‏ حين إحضار جماعة من يهود دمشق بعهود مدعين أنما بخط علي بن أبي طالب 
في إسقاط الجزية عنهم وقد لبسوها ما يقتضي تعظيمها » وكانت قد نفقت على ولاة الأمور مدة طويلة فأسقطت عنهم الجرية 
وبيدهم تواقيع ولاة الأمور حيث تبين للشيخ في نقشها ما يدل على كذبها من وجوه عديدة » وقد ذكر ابن القيم في أحكام 
الذمة (ص 7ه-5ه) ما يدل على ذلك » فمنها : اختلاف الخطوط اختلافاً متفاقماً في تأليف الحروف الذي يعلم معه أن 
ذلك لا يصدر عن كاتب واحد » وكلها نافية أنه خط علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه . 

ومنها : أن فيها من اللحن ما يخالف لغة العرب ما لا يجوز نسبة مثله إلى علي رضي الله عنه ولا غيره . 


54م 








شوايط الجفات | شل تاب تدعيه یمود بإسقاط الجزية فمو خذييم 





الفرع الثالذ: 
القرع الرابع: 


عدم جواز إسقاطها عنهم عنك القدرة. 0 


ومنها : الكلام الذي لا يجوز نسبته إلى البي صلى الله عليه وسلم في حق اليهود ؛ مثل :( إفهم يعاملون بالإجلال والإكرام ) 
وقوله : ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) وقوله : ( أحسن الله بكم الجزاء ) وقوله : ( وعليه أن يكرم محسنكم ويعفو عن 
مسيئكم ) وغير ذلك . 

وتخا أن ن اكاب بط اراح ع مع اقيق ارش اجا رای صنق اه عليه ولم تيدع راجا فظ +وارض 
الحجاز لا حراج فيها بحال » والمخراج أمر يجب على المسلمين فكيف يسقط عن أهل الذمة ؟ 

ومنها : أن في بعضها إسقاط الكلف والسخر عنهم » وهذا نما فعله الملوك المتأخرون لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخلفاؤه . 

وني بعضها : أنه شهد عند عبد الله بن سلام وكعب بن مالك وغيرهما من أحبار اليهود » وكعب بن مالك لم يكن من أحبار 
اليهرد » فاعتقدوا أنه كعب الأحبار » وذلك لم يكن من الصحابة » وإنما أسلم على عهد عمر رضي الله عنه . 

ومنها : أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي صلى الله عليه وسلم . 

ومنها : أن فيها الإطالة والحشو ما لا يشبه عهود البي صلى الله عليه وسلم . 

وفيها وجوه متعددة مثل : أن هذه العهود لم يذكرها أحد من العلماء المتقدمين مثل ابن شريح » ولا ذكروا أا دفعت إلى 
أحد من ولاة الأمرر فعملوا يما » ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله . 

(۱) راجع مجموع الفتاوى (۲۷۹/۲۸). 

(۲) راحع مجموع الفتاوى (۲۷۹/۲۸). 


4م 





ااا الخنائس [بأرض] العنوة ملك المسلفين 





الضابط الخامس عشر 
الكنائس[ بأرض ] العنوة ملك المسلمين (". 
معنى الضابط: 


الكنائكس : جمع كنيسة » وهي معبد النصارى 0 

العفو : في اللغة من عنا يعنو : إذا حضع وذلء والعنوة : المرة منه © : 

والمراد هنا : ما فتح من البلاد قهراً وغلبة 9 . 

و المراد بهذا الضابط إثبات ملك المسلمين لكنائس و صوامع ومعابد أرض العنوة . 

قال رحمه الله : 

وقد ا الما ن نهنع كان ك "من رهن ال بعك أن اروا اا ى 
حلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاءء و ليس في المسلمين من أنكر ذلك .٠»‏ 
و هذا بخلاف كنائس الصلح إذ ليس لحم أخذها منهم عنوة» قال رحمه الله : 

, فإن المسلمين لما أرادوا ان يزيدوا حامع دمشق بالكنيسة الى إلى حانبه » و كانت 
کی الا ا کف اعدا قور اط علق اتاو رار کان 


(1) مختصر الفتاوى المصريه (ص١١2)‏ وما بين المعكوفتين لزيادة الإيضاح. وانظر أحكام أهل الذمة )۲٠٠-٠۹۹/۳(‏ ومواهب 
الجايل .)۳۸٤/۳(‏ 

(۲) انظر : المطلع (ص٤۲۲)‏ . 

(؟) انظر : المطلع («ص۷٠۲)‏ . 

. )١5؟ص( وطلبة الطلبة‎ )۲٠۷ المطلع وص‎ )٤( 

. )1٤۰/۲۸( الفتاوى‎ عومج)٥(‎ 


اس 





ضوايط الجفات الكنائس [بأرض] العذوة هلك المسلمين 





العنوة الي أرادوا إنتزاعها » و كان ذلك الإقرار عوضاً عن كنيسة الصلح » الي لم 
يكن لهم أحذها ند 


أدلة الضابط: 


استدل رحمه الله هذا الضابط بأدلة منها : 

.” ) قوله يك : ( لا تصلح قبلتان بأرض‎ -١ 

؟-قوله يي : ( لا يجتمع بيت رحمة و بيت عذاب ) . 

قال رحمه الله : 

1 تجتمع شعائر الكفر مع شعائر الإسلام » © 

7- | تفاق المسلمين على ذلك ©2. ش 
4- ,رفعل ولاة الأمر لذلك كعمر بن عبد العزيز» و هارون الرشيد» و نحوهما , . 


: ) 578/14( وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى‎ . ) ۲٤۸/۳ ( المستدرك على الفتاوى‎ )١( 
و قد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة » مثلما فتحه‎ (( 
سدق‎ ESSN E أن ريه‎ E امار ملعا انراق‎ 
أرض الصلح » فكيف ني مدائن المسلمين ؟ ! بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق و مصر » و نحو ذلك فسبى‎ 
)) المسلمون مدينة عليها » فإن لهم أخذ تلك الكنيسة لكلا تترك في مدائن المسلمين كنيسة بغير عهد‎ 
و مجموع الفتاوى (101/71) والحديث أخرجه أبر‎ » )1۱٤/٤( والفتاوى الكبرى‎ ) 555 » ٦۳۰/۲۸ ( (؟)مجموع الفتاوى‎ 
والتزمذي‎ ) ۳٠۳۲ ( والفئ والإمارة» ( ۲۸ ) باب في إحراج اليهود من جزيرة العرب ( ۱۸۰/۲ ) رقم‎ ) ١5 ( داود ف‎ 
باب ما جاء ليس على المسلمين جزية ( 18/7 ) رقم ( 7777 ) » والحديث سنده ضعيف‎ ) ١١ ( في ( ه ) أبواب الزكاة»‎ 
.)١1 51 ضعفه الألبان وانظر ضعيف الترمذي رقم (۹۳) والإرواء رقم‎ 
. ) 1١55 ( والإرواء رقم‎ ) ٩۳ ( انظر : ضعيف الترمذي رقم‎ 
والحديث لم أقف عليه.‎ )5١14/5( بحمو ع الفتاوى ( 1۳۹/۲۸ ) والفتاوى الكبرى‎ ) )۳( 
) ٠٥٥/۲۸ ( بحمو ع الفتاوى‎ (4) 
. ) ٦۳٤ ۰ 1٤۷ 2514٠١ ٦٥/۲۸ ( وقد ذكر ذلك بألفاظ عدة انظرها في مجموع الفتاوى‎ )5( 


9 ( ۳۹/۲۸ ) »وقال رحمه الله : ر فكانوا مؤيدين منصورين وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلويين مقهورين» اه. 


ام 














ضوايط اليمات الكنائس [بأرض] العنوة ملك المسلمين 





فروع على الضابط: 

الفرع الأول : 

تحريم بناء الكنائس بأرض العنوة 0". 

الفرع الثاني : 

ر حواز هدم كنائس العنوة ». 

الفرع الخالث : 

إذا بى المسلمون مدينة بأرض عنوة فلهم أخذ كنائسها ©. 
القرع الرابع : 


حواز تحويل الكنيسة إلى مسجد قي أرض حلت من النصارى لا سيما إن كانت بير الشام 


فنا تحت عنوة . 


(۱) راحع مجموع الفتارى ( ٦٤۷ - ٩۳۲/۲۸‏ ) . 

(7)بجموع الفتاوى ( 5140/7/8 ) كالكنائس بأرض العراق ومصر. انظر مجموع الفتاوى )٠۳١/۲۸(‏ وسواء أكانت عتيقة أو غير 
ذلك وانظر الفتاوى الكبرى (54/5 51). 

(۳) راحع مجموع الفتاوى ( ٦۳٥/۲۸‏ ) . 

. ) 7505/9١ ( راحع مجموع الفتاوى‎ )٤( 


ارك 





ضوايط الجمات الكنائس [بأرض] العنوة ملك المسلمين 





0 بات الضابط: 


ويستئئ من ذلك ما ثبت فيه الضرر على المسلمين بإزالته © » إذ للإمام أن يعمل فيها ما 
س || 1 ۳ 


(۱) راحع بحمو ع الفتاوى ( ٩٤۰/۲۸‏ ) الفتاوى الكبرى (515/5) . 
(۲) المستدرك على الفتاوى ( ۲٤۸ - ۲٤۷/۳‏ ) . 


VY 











خوابط الجمات . المعاجر من بيت المشرخحين يشون حر] 


الضابط السادس عشر 


المهاجر[ المسلم ]من عبيد المشركين يكون حرا . 





معنو الضابط: 


المهاجر : اسم فاعل من المجرة . 

والهجوة هي : الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام ". 

عبيد : جمع عبد » وهو الرقيق '”. 

حرا : الجر : حلاف العبد ©. 

وللراة: انان أن افج ةا الحررة :سدق غك المشر كين 

قال رحمه الله : 

, وهذا لا ريب فیه» فإنه بالإسلام والمحجرة ملك نفسه»لأن مال أهل الحرب مال إباحة» فمن 
غلب على شئ ملكه فإذا غلب على نفسه فهو أولى أن يملكها والإسلام يعصم ذلك » ©. 


أدلة الضابط: 


استدل رحمه الله هذا الضابط بأدلة منها : 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( ۱۷۷/۳۲ ) » وذكرها بلفظ ريلك العبد نفسه بالإسلام الحجرة » ( ۱۷١/۳۲‏ ) . 
(۲) انظر : الدر النقي ( 578/7 ) والتعريفات ( ص7555 ) . 

(۳) انظر : الدر النقي ( 595/7 ) . 

(4) انظر : المصباح المنير ( ص۱۲۸ ) » والدر النقي ( 570/7 ) . 

(5) وإنبات الهجرة في حقه إثبات لإسلامه . 


(5مجموع الفتاوى ( ۱۷۷/۳۲ ) . 


ع اس 











ضوابط الجماد المماجر من عبد المشركين يشون حرا 





: حديث ابن عباس ذه‎ - ١ 

( كان المشركون على متزلتين من النبي 4# بوالمؤمنين: كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم 
ويقاتلونه» ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» كان إذا هاجرت امرأة من هل الحرب 
لم تخطب حن تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تكح 
ردت إليه» فإن هاحر عبد منهم أو أمة فهما حران» وما ما للمهاجرين ) '. ْ 

وهو نص ف المسألة» كما في قوله: , فإن هاحر عبد منهم أو أمة فهما حران » 

؟- قصة أبي بكرة ومن هاجر معه من عبيد أهل الطائف ©. 

۳- واستدل بالاعتبار حين قال : 

ر فإن بالإسلام والهجرة ملك نفسه» لأن مال أهل الحرب مال إباحة» فمن غلب على شيء 
ملكه» فإذا غلب على نفسه فهو أولى أن يعلكها , ©. 


فروع على الضابط: 
إثبات الحرية لكل من هاجر من عبيد المشركين. 
0 الضابط: 


المهاحر من رقيق المعاهدين؛ يرد عليهم ننه دون عينه '“. 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( ٠۷١/۳۲‏ ) » والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في ( ۷١‏ ) الطلاق» ( ۱۷ ) باب: نكاح من أسلم 
من المشركات وعدقن ( ۲۰۲٤/٥‏ ) رقم ( 1585 ) . ظ 

(۲)جحموع الفتاوى ( ۱۷۷/۳۲ ) » والحديث أحرجه البخاري في صحيحه في ( ٦۷‏ ) المغازي» ( 57 ) باب : غزوة الطائف 
۱۷۲/٤ (‏ - 9۷۳ )رقم( ٤0۷1‏ و 60۷۲ ). 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۱۷۷/۳۲ ) . 

)٤(‏ جحموع الفتاوى ( ۱۷۷/۳۲ ) وقال رحمه الله : « لأن ماحم معصوم فهو كما لو أسلم عبد الذمي يؤمر بإزالة ملكه عنه بيع أو 
أو هبة أو عتق» فإن فعل وإلا بيع عليه ولا يرد عينه عليهم؛ لأنهم يسترقون المسلم وهذا لا يجوز بخلاف رد الحر عليهم فام 
اورفو اعت 


هام 











خوابط الجفات أهل البغي المتأولون لا يضمنون ها أتلفوه علي أهل العدل بالتأويل . حُما لا 
يضمن أهل العدل ها أتلفوه علي أهل البغي بالتأويل 


الضابط السابع عشر 


أهل البغي المتأولون لا يُضمّنون ما أتلفوه على أهل العدل بالتّأويل , كما لا يضمن أهل 
العدل ما أتلفوه على أهل البغي بالتاويل . “ 





مغنو الضابط : 


أجل البغي : البغي : مصدر بغى يغي بغياً : إذا تعدّى . 
و أهل البغي هنا: هم الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام » المعتدون عليه. ° 


لا يُضمفون : الضّمان » وأصله : جعل الشيء في شيء يحويه . © 
والمراد ب 84 ببضمنون : أي لا يمون . ° 
ما : موصولة معيئ الذي . © 

أتلافوه : يقال : كلف الشّيء تنما : هلك . © 
وا لمعن : ما أهلكوه . 

أجل العدل : العدل : ضدٌ الور . © 


)١(‏ بجموع الفتاوى ( ١7١ / ٠١‏ )» وقد ذكرها بلفظ: ر ما أتلفه أهل البغي المتأولون على أهل العدل من النفوس 
والأموال هل يضمنون ؟ ». كما في مجموع الفتاوى الكبرى )١١/۲۲(‏ . وممن فرع على هذا الضابط البكري في 
الاعتناء في الفرق والاستثناء (485/5). 

(۲) انظر : المطلع ( ص : ۳۷۷ ) . 

(۳) انظر : معجم مقاييس اللغة ( ۳ / 777 ) ( مادة : ضمن ) . | 

. ) مادة : ضمن‎ ( ) ٠١١ / ۳ ( انظر : مختار الصحاح ( ص : 74/8 ) » والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

(ه) انظر : الكليات ( ص : 8١8‏ ) . 

3 انظر : المصباح المنير ( ص : ۷١‏ ) . 

(۷) انظر : القاموس المحيط ( ص : ١17731‏ ) ( مادة : العدل ) . 


ام 














يضمن أهل العدل ها الو غلي أهل البغي بالتاويل 





والمراد ب أهل العدل : أهل الاستقامة . ° 

بالقاويل : الأول : الرجوع . © 

وهو من آل الشيء يؤول إلى كذا : أي رجع وصار إليه . 

وهو اصطلاحا : نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما 
ترك ظاهر اللفظ ". 

والمراد يمذا الضابط : 

سقوط الضمان عن أهل العدل والبغي » فيما أتلف كل عن الآخر . 

والسبب في ذلك قد وضحه الشيخ بكونه قد فعله اعتقاداً منه أله على حق » فيفعل ما 
فل ارلا مادا تاب من :ذلك كان كتواية الكافر من كفرة > اقيقر له ما سلف تنا 
EE‏ 

أدلة الضابط : 

استدل رحمه الله على هذا الضابط بما يلي : 

: ما ثبت في الصحيح عن البي يه أنه قال‎ - ١ 

( أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تمدم ما كان قبلها )'”) 


قال رحمه الله : 


. ) 7١1: انظر : المعجم الوسيط (( ص‎ )١( 

(؟) انظر : لسان العرب ( ۱۱ / ۳۲ ) ( مادة : أول ) » والمصباح المنير ( ص : 55 ) . 

(*) أنظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )80/١(‏ . 

.) ١077/1٠ ( راجع مجموع الفتاوى‎ )٤( 

69 بحمو ع الفتاوى ( 171/١5‏ ) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في ( ١‏ ) الإعان ( ١‏ ) رقم ( ۳۲۱ ) . 








EA‏ أعل البغي المتاولون لا يضمنون ها أتلؤوه على أهل العدل بالتأويل . حا لا 
يضمن أهل العدل ها أتلفوه علي أهل البغي بالتاويل 





, دحل في ذلك ما اعتدى به على المسلمين في نفوسهم وأموالحم » لأنه ما كان يعتقد 
ذلك حراما » بل كان يستحله » فلما تاب من ذلك غفر له هذا الاستحلال وغفرت له 
توابعه) فدحل حقهم في حق الله ثبوتا وسقوطا لأنه تابع لاعتقاده ده 


۲ - عدم تضمين أسامة دم من قتله » لأنه قتله متأولا » حيث قال : 
وكا لم يضمن الي ## أسامة دم الذي قتله بعدما قال : لا إله إلا الله ؛ لأنّه قتله 
متأولا » 9 


۳ - الإجماع. 5 
فرع على الضابط : 


فان فة 


(۱) مجموع الفتاوى ( 1١11/١١‏ ). 

(؟) مجموع الفتاوى ( ۲۲ / ٠١‏ ) و الحديث أخرجه البخخاري في (41) الديات )١(‏ باب قول الله تعالى : وَمَنَ أَحْيَاهَا » 
[ المائدة : ۳۲ ] (5515/5) رقم )1٤۷۸(‏ . ومسلم في )١(‏ الإيمان )97-95/١(‏ رقم (95) من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما . / 

(۳) راجع مجموع الفتاوى ( ۱۷١ / ٠١‏ ) حيث قال بعد ذكر الضابط : « باتّفاق العلماء ».وقال أيضا في (۲۲ / ١١‏ ): 
« وعلى هذا افق السسّلف » .وعبر عنه بإجماع الصّحابة » حيث قال : « قال الزهري : رر وقعت الفتنة وأصحاب رسول 
الله ف متوافرون » فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان فيه » » و الأثر أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه ( 181-17:/1١‏ ) رقم ( ۱۸٥۸٩‏ ) وسعيد بن منصور في سننه ( ۳۳۹/۲ ) رقم ( 7107 ) والبيهقي في 
الكبرى ( ۱۷٤/۸‏ و ۱۷١‏ ) وسنده صحيح . 

.)11/57( راجع مجموع الفتاوى‎ )٤( 

-م امات 











اا ها ترحه الخافر الأصلي من واج فإنه لا يجيه عليه قضاؤة بعد الإسلاء 





بي 
الضابط التامن عشر 
ما تركه الكافر الأصلي من واجب ‏ فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام!" . 
معني الضابط: 


ما: اسم موصول ععين الذي ° 
ترڪه : أي ل يات ° 
الكافر الأصلبي : هر الذي لم يتخلل في حال كفره إسلام. 


وآجب : كالفرائض ونحوها. 
لا يجب عليه : أي لا يلزمه. 


فضاؤه : القضاء هنا هو عبارة عن تسليم مثل الواحب في غير وقنه. © 

والمراد بهذا الضابط : بيان عدم ثبوت أي واحب في حق الكافر حي يسلم» فإن 
أسلم فلا قضاء عليه . 

والسبب ف ذلك هو: عدم التزامه بالإسلام ابتدءا فلا تلزمه تكاليفه انتهاء. 


قال رحمه الله : 


)١(‏ احترازا من الكافر المرتد فهو أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي » راجع مجموع الفتاوى 
)4١4/78(‏ فالردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين كما في »٥۳٤/۲۸(‏ 478) وممن فرع عليه صاحب 
الشرح الكبير على المقنع )١١/5(‏ والإنصاف للماوردي )١1/7(‏ وروضة الطالبين .)701/١(‏ 

(۲) ويشمل ذلك : ما ترك من واحب وفعل حرم قبل الإسلام والتوبة كما في مجموع الفتاوى (۷/۲۲ ) . 

(۳) نص الشيخ رحمه الله على أنما قاعدة كما في مجموع الفتاوى (۷/۲۲) . 

)٤(‏ انظر: المعجم الوسيط (ص۸۸۸). 

(5) انظر : المصباح المنير (ص75). 

(5) انظر : الكليات (ص"5"). 

ال 











كواب ليمك ما رة لفاس ال على هن وا ا جك غل مهاف عا 





« لأنه لم يعتقد وجوبه سواء كانت الرسالة بلغته أو لم تكن بلغته وسواء كان كفره 
جحوداً » أو عناداً » أو جهلاً .فالحربي المحض لم يلتزم وحوب شيء للمسلمين » لا من 
العبادات ولا من الحقوق فليس عليه قضاء شيء لا من حقوق الله ولا من حقوق 
المسلمين » فإن الإسلام يهدم ما كان قبله .  »‏ , 

وزاد توضيح ذلك بقوله : 

ر وكذلك ما فعله الكافر من المحرمات في دين الإسلام الى يستحلها في دينه 
كالعقود والقبوض الفاسدة » فإن ذلك الحرم يسقط حكمه بالإسلام » ويبقى في حقه 
يمتزلة ما لم يحرم » فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك العقد والقبض » فيصير الفعل في 
حقه عفوا بمزلة من عقد عقداً أو قبض قبضاً غير حرم » فيجري في حقه جرى الصحيح 
ON‏ 0 

أدلة الضابط 

استدل رحمه الله على هذا الضابط بأدلة منها : 

١‏ - قوله تعالى : « يَتيّهَا اليرت ءامو اموا آله وَدرُوأ ما يَقىَ مِنَ الرْبَْأ إن كنثم 
مُؤْمِيينَ @ 4 [البقرة:۲۷۸] 

قال رحمه الله : 

ر فأمرهم الله بترك ما بقي في الذمم من الربا » ولم يأمرهم برد المقبوض » .27 

؟ - قول البي #: ( من أسلم على شيء فهو له) 4 .. 


(1)مجموع الفتاوى ( 7/55 ) . 

(0 مجموع الفتاوى ( 8/5١‏ ) . 

(۳)جحموع الفتارى ( 8/57 ) . 

(؛)مجموع الفتاوى ( ۸/۲۲ ). والحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه (77/1) رقم )١185(‏ وابن الحوزي في التحقيق 
)۲٠١/۲(‏ رقم )١7171(‏ من طريق عروة بن الزبير عن البي بق فذكره. قال ابن عبدالحادي : هذا الحديث مرسل » لكنه 
صحيح الإسناد وله شواهد : 

)١1١17/9( حديث أبي هريره عند البيهقي‎ -١ 

3 — 











شاا الات ها وة لفان" الى هن نواعم وا لا عيب علب فساو عن الا 





فلم يأمر برده أو إعادته . 

a‏ اناا قبع ae RS‏ أدركيية 
الإسلام فهو على قسم الإسلام ) (© .. 

فأقر ما تم قسمه من قسم الجاهلي ة٠‏ 

؛ - أنه يي أقر أهل الجاهلية على مناكحهم الى كانت في الحاهلية » مع أن كيرا 
منها كان غير مباح في الإسلام .0 

ه - الإجماع .۳ 


فروع على الضابط: 


الفرم الآول : 
ما تركه الكافر الأصلي من واحب كالصلاة والزكاة والصيام » فإنه لا يحب عليه 
قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع .9©) 


؟- حديث ابن عباس عند ابن عساكر في تاريخه (51/5") رقم )١9557(‏ 

۳- حديث بريده عند البيهقي (۱۱۳/۹) 

٤‏ - مرسل ابن أبي مليكة عند سعيد بن منصور )15/١(‏ رقم )١30(‏ وهو مرسل صحيح الإسناد. 

قال الألباني : والحديث عندي حسن بممجموع طرقه والله أعلم.الإرواء )١51/5(‏ 

(١)مجموع‏ الفتاوى ( ۸/۲۲ ) . والحديث أخرجه ابو داود في سننه )١18(‏ الفرائض » )١١(‏ باب: فيمن أسلم على ميراث. 
)474/١(‏ رقم )۲۹۱٤(‏ وابن ماجه في سننه )١(‏ الرهون » (١؟)‏ باب: قسمة الماء )795/١(‏ رقم (485؟) من طريق 
محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس فذكره مر عا قال ابن عبدالهادي : وإسناده 
حيد . الإرواء )١517/5(‏ وله شواهد : 

-١‏ حديث ابن عباس عند البيهقي (۱۲۲/۹) وفيه عله 

؟- حديث ابن عمر عند ابن ماحه برقم )۲۷٤۹(‏ وق سنده ضعف 

-٣‏ مراسيل وردت عن عطاء بن أبي رباح وزائدة بن عبدالرحمن وعمرو بن دينار عند سعيد بن منصور (1/17-15/1) رقم 
)١ 971561574195‏ قال الألباني: وبالجملة فالحديث مجموع طرقه صحيح . انظر الإرواء. .)١517/5(‏ 

(۲)جحموع الفتارى ( 8/57 ) . ٠‏ 

(۳)جحموع الفتاوى ( 7/77 )» انظر الإجماع في الشرح الكبير على المقنع )١١/7(‏ والإنصاف للمرداوي )١١1/7(‏ وروضة 
الطالبين للنروي .)501/1١(‏ 

(٤)جحموع‏ الفتاوى ( ۷/۲۲ ) . 

TANS 








خوايط الجمات ها ترخه الكافر الأصليي من واج وإنه لا يجج عليه قضاؤة بعد الإسلام 





الفرع الثاني : 

أنه ليس عليه قضاء شيء لا من حقوق الله » ولا من حقوق المسلمين .٠(.‏ 
الفرع الثالث : 

كذلك ما فعله الكافر من الحرمات في دين الإسلام الى يستحلها في دينه كالعقود 
والقبوض الفاسدة كعقد الربا والميسر وبيع الخمر والختزير » والنكاح بلا ولي ولا شهود 
وقبض مال المسلمين بالقهر والاستيلاء ونحو ذلك .© 
الذرع الرابع : 

كذلك عقود النكاح الى انقضى سبب فسادها قبل الحكم » والإسلام بخلاف ما لم 
يتقابضوه» فإنه لا يجوز لمم بعد الإسلام أن يقبضوا قبضاً محرماً .0. 
الفرع الخامس: 


عدم معاقبة الكافر الأصلي على ما فعله قبل الإسلام» كقتل نفس أو ا سرقة ولا 
ولاق 0 





()جحموع الفتاوى ( ۷/۲۲ ) . 
(۲) بجموع الفتاوى (۸/۲۲) 
(۳)جحموع الفتاوى ( ۸/۲۲ ) . 
)٤(‏ راجع مجموع الفتاوى ( ٩/۲۲‏ )» وقال رحمه الله: «ر سواء أكان يعتقد تحريعه أو لم يعتقده» وسواء أفعل ذلك بالمسلمين 
أو بأهل دينه فإنه إن كان بالمسلمين فهو يعتقد إباحة ذلك منهم» وأما أهل دينه فهم مباحون في دين الإسلام وإن اعتقد 
هو الحظر » . 
5م - 








ضوابط الجماد ها تركه الخافر الأصلي هن واج فإنه لا يجج عليه قضاؤة بعد الإسلام 





القرع السادس : 

ما سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهم فم لا يعاقبون عليها بعد 
الإسلام » وإن اعتقدوا التحريم » فم كان مباحا في دينه أو في دين الإسلام زالت 
لعقوبة .(): 
الفرع السابع: 

, كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإاسلام 
كالعقود الفاسندة والأنكحة والمواريث وغيرها » ٠.‏ 
الفرع التامن: 

, إذا أسلم الكفار وفي أيديهم أموال المسلمين فهي م » 7) 

eo:‏ بات الضابط: 


ورد الأمانات والعقود » فإن هذه لا تسقط بالإسلام لالتزام وحوجا قبل الإسلام .©). 


. ) ٩/۲۲ ( راحع مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) 571/4 ( (۲)الفتاوی الكبرى‎ 
») 51١/4 ( الفتاوى الكبرى‎ )۳( 
. ) ۷/۲۲ ( راجع مجموع الفتاوى‎ )٤( 


لان 











ضوابط الجمات ها ترخه الكافر الأصلي من واج وإنه لا يجب عليه قضاؤة بعد الإسلام 





11 %9 الثاني: 

ما لم يقبضوه من العقود المحرمة فلا يحوز لهم قبضه وإن تم عقده قبل الإسلام 

أنهم يعاقبون على ما كان حرما في الدينين كالزنا .0©. 
المستتنى الرابع: 

أن الذمي والمستأمن والمصالح يضمنون ما أتلفوه للمسلمين من النفوس والأموال 
ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين .©2. 

9 الخامس: 

أن الوم هن آل آهل ارت إذا کان الا فف افلا قل ذلك نه ار 

أو من منقول » وعرف صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين .0. 


(۱) راجع مجموع الفتاوى ( ۷/۲۲ ) . 
(۲)جحموع الفتاوى ( ٠١/۲۲‏ ) . 
(۳)جحموع الفتاوى ( ٠١/۲۲‏ ). 
(؛)مجموع الفتاورى ( ۲۷۳/۲۸ ) ( ۲٠۲/۲۹‏ )» انظر الإجماع في نوادر الفقهاء للجوهري (ص )١7١‏ رقم (7ا١)‏ ولي 
المغين لابن قدامة »)٤۷۸/٠١(‏ وقد حكى بعضهم الاختلاف في هذه المسألة: انظر المدونة الكبرى (05-51/0/1”) 
واختلاف العلماء للمروزي (ص۲۸۹) والمحلى )۳٠۷-۳١٠١/۷(‏ وفتح الباري .)١77/5(‏ 
غ1 











ضوابط الجفاد ھن سبي الله أو سج رسولة أو ددع شیا هما أنزل الله أو قتل ذبياً 


فهو خافر يجب قتله وإن کان حقر] بل ها أنزل الل 


من سب الله أوسب رسوله أودفع شينا مما أنزل الله أو قتل نبيا فهوكافر 
يجب قتله وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله '" 





معتاى الضابط: 





السب: هر الشتم 7 


دائع يئا : المراد بالدفع هنا الرد » أي رد شيكا مما أنزله الله. 

والمراد بمذا الضابط: بيان سبب من أسباب استيجاب القتل في حق من تحقق فيه أحد هذه 
الأفعال وعدم تأثير الإقرار في إلغاء الحكم بالقتل والكفر. 

أدلة الضابط 


أولا : استدل رجه الله هذا الضابط إن كان السابّ ذميا © بأدلة منها: 
NE‏ 9 ل وص - 7 رک رر صد ر ر 
١‏ - قوله تعالى: ‏ قنيلوأ الزيت لا يوينوت يالله ولا ايوم الأخر وَلا حَرمون ما 


حرم الله ورَسُولةء ولا يَدِينوت دين الْحَقَ مِنَ لذت 


¢ ك 
| 


س أوتوأ التب حى يعطوا الجزية 
ت 3 ت 
ير وهم صغرو 9 4 [ التوبة ٠١‏ ] 


)١(‏ انظر مختصر الصارم المساول (ص ۳٢‏ ) › وذكره بلفظ : ر کل سب وشتم بيبح الدم فهو كفر وإن لم يكن كل کفر سباً» كما في 
(ص 38) وراجع المغنٍ لابن قدامة (۲۹۹-۲۹۸/۱۲) والفروع لابن مفلح ( 154/5) . 

(؟) انظر الصحاح .)١155/1(‏ 

(۳) قال رحمه الله في مختصر الصارم المسلول (ص 4 :)٠١‏ « فأما الذمي فيجب التفريق يبن بحرد كفره وبين سبه» فإن كفره لا ينقض العهد 
ولا ييح دم المعاهد بالاتفاق» وأما سبه له فإنه ينقض العهد» ويوجب القتل » اه. 


هم 








ضوابط الجمات فن سبي الله أو سج رسولة أو دمع شيئآ ما أنزل الله أو قتل نبي 


فهو خافر يجيج قتله وإن كان حقر] بځل ها أنزل الله 





قال رحمه الله: 

, فأمر بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون» وإذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة 
فمن سب الله ورسوله فليس بصاغرء لأن الصاغر الحقير» وهذا فعل متعزز مراغم  .»‏ 

١‏ - قوله تعالى : « وَإن نَكتوأ أَيَمَعَهُم ين بَعَدِ عَمدِهِمَ وَطَعَُوأ فى يڪم فقا ام 
الععل 2 انمق اكه E‏ [ التوبة ١‏ ] 

قال رحمه الله : 

ر وهذه الآية تدل من وجوه : 

أحدها : أن من طعن ف الدين فإنه يتعين قتاله» وهذه كانت سنة رسول الله ي ۽ كان يندر 
-أي يسقط ويهدر - دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين » . 

الوجه الثاني : أن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد نكث ينه 
وطعن في ديننا » فيجب قتله بنص الآية » وهذه دلالة قوية حسنة . 

الوحه الثالث : أهم ماهم ( أئمة الكفر ) لطعنهم في الدين » وثانياً علل ذلك بأنهم لا يمان 


£ بے 
ايمة 


مهم وكل طعن في الدين فهو إمام في الكفر فيجب قتاله « فقوا ٍ 
الكفر4. 
الوه الرابع : أنه قال : ط ألا تقاتلون قوماً نكثوا أمافهم وهموا بإخراج الرسول 4 وسبه أغلظ 


من الهم بإاخراجه» لأنه عفى عام الفتح عن الذين هموا بإحراجه» ولم يعف عمن سبه ٩‏ 


)١(‏ مختصر الصارم المسلول (ص )۳١‏ بتصرف. 
(۲) المصدر السابق (ص7” -- ۳۹) بتصرف» وذكر وجهين آحرين فلتراجع. 
مم 











ضوايط الجمات ھن سبي الله أو سيج رسوله أو دقع شا هما أنؤل الله أو قتل نيا 


فصو خافر يجيب قتله وإن ان مقر بكل ها أنزل الله 








۳ - ما روى ابن عباس ذيه: ( أن أعمى كانت له أم ولد تشتم البي ويك ۽ وتقع فيه » فأحذ 
المغول - حديدة دقيقة - وقيل سيف دقيق ماض له قفا - ووضعه في بطنها »واتكاً عليه فقتلها 
ثم ذكر ذلك للنبي ويك فأهدر دمها )90 

قال الشيخ رحمه الله : 

, هذا صريح في حواز قتلها لأحل شتم البي وي وهو دليل على قتل الذمي والمسلم والمسلمة 
إذا سبا بطريق الأولى ». © 

- قصة قتل كعب بن الأشرف اليهودي ©. 

قال رحمه الله : 

AONE هليج أشن بووهرلة:‎ Ea 
,9 للقتل,‎ 

ه - اتفاق الأمة © 

٩‏ - واستدل رحمه الله على ذلك بالاعتبار من وجوه عدة منها: 

أ- أن عيب ديننا وشتم نبينا بجاهدة لنا وحاربة » فكان نقضاً للعهد كالحاربة باليد 

وأول . 

ب- أنا وإن أقررناهم على ما يعتقدون » فهو قرار على ما يضمرون > وأما إظهار 

السب لله ولرسوله ودينه فهو محاربة تنقض العهد . 


(1) أخرجه أبو داود في ( ۳۲ ) الحدود » ( ۲ ) باب الحكم فيمن سب النبي ؤي ( 077/7 ) رقم ( 47١‏ ) والنسائي في سننه في 
(07) تحريم الدم ( 1١‏ ) الحكم فيمن سب الني 65 ( ۱۰۷/۷ ) رقم ( ٠۰۷۰‏ ) وسنده لا بأس به . 

(7)مختصر الصارم المسلول (ص 07). 

(۳) أخرجه البخاري ني ( 1۷ ) المغازي» ( ۱۲ ) باب قتل كعب بن الأشرف ( ۱٤۸۱/٤‏ ) رقم (۳۸۱۱ ) ومسلم في ( ۳۲ ) الجهاد 
والسير ( ٤۲‏ ) باب : قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود ( ۱٤١١ - ۱٤۲١/۳‏ ) رقم( 1801). 

.) مختصر الصارم المسلول (ص؛ ه‎ )٤( 

(5)جموع الفتاوى ( ۱٦۹/۱٩‏ ) ومختصر الصارم المسلول ‏ (ص ۷۸ ) » الفتاوى الكبرى ( 517/4 ). 


ام 








ضوابط الجفات ھن س الله أو سے رسوله أو دقع شیا هما أنزل الل أو قتل نبياً 


فهو كار يبب قتله وإن هان حقر] بل ها أنزل الله 





ج- أن من حالف فقد نقض العهد » ونقضه محاربة .00 
ثانياً : كما استدل على كفر الشاتم وقتله وإن كان مظهرا للإسلام بأدلة منها: 


م جر و 
ا ط ولون سَالْتَهُمَ لَيّقوار. E‏ 
7 > له ا E ES‏ و ےت 2 8 
واو وَرَسُوإهِ سم سروت ©© لا تَعَتَذِرُوأ قد كفرتم بَعْدَ إِيمَدَكْر إن نعف عن 
طَبِفَةٍ يکم تعدب طأيفة باب كَانُوأ خرو (@ 4 [ رة ٠٠-٠‏ ] 


قال رحمه الله : 


ا 


م 


ر وهذا نص أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر صريح » فدلت الآية أن كل متنقص 


وََعَدَّ هم عَذَابًا مُهِيئًا ج 4 [الأحزب /ه] 

قال رحمه الله : 

, فقرن أذاه بأذاه » فمن آذاه فقد آذى الله فهو كافر حلال الدم » وأيضاً فإنه لعنهم » واللعن 
الإبعاد عن الرحمة » ولا يطرد من رحمته في الدنيا والآخرة إلا الكافر » فلا يكون محقون الدم بل 
مباحه لأن حقنه رحمة عظيمة » يؤيده » قوله: ط ملعونين أينما ثقفوا أحذوا وقتلوا 


تقتيلا 4 ( 9 0 


(1) ذكرها في مختصر الصارم المساول ( ص5 - 85 ) . 
(7)مختصر الصارم المسلول (ص ٤٤-٤۳‏ )بتصرف . 
ممم 











ضوابط الجفات ھن سبي الله أو سج رسوله أو دقع شیا مما أنزل الل أو قتل فبا 


فهو خافر يجب قتله وإن حَان مقر] بل ها أنزل الله 








قال رحمه الله : 

ر إذا كان المخالف لأمره قد دوا لكر أو العذاب الأليم واقتضاؤه إلى الكفر إنما هو لما 
قد يقترن به من استخفاف بحقه كما فعل إبليس » فكيف ,من عمل ما هو أعظم من ذلك من 
السب والانتقاص ونحوه , : 


نووم على الضابط: 
القرع الأول : 
أنه من سبه يك بتعين قتله » ولا يجوز استرقاقه » ولا المن عليه » ولا فداؤه : 
الكرع الثاني : 
أن من سبه # من أهل الذمة فقد انتقض عهده ووجب قتله , 
الفرع التالت : 
أن التعرض لسب الله ورسوله ردة كالتصريح 9, 
الفرع الرابع : 


أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا ©. 


(١)مختصر‏ الصارم المسلول ( ص۹٤‏ - 5) 
(۲)ختصر الصارم السلول (ص .)۸١‏ 
(۳)ختصر الصارم المسلول (ص ۸۸ ). 
(؛)مختصر الصارم المسلول (ص 38 ). 
(ه)مختصر الصارم المسلول (ص١3‏ ) . 


64م - 








ضوابط الجمات من س الله أو سج رسوله أو دع شيئآ هما أنؤل الله أو قتل ييا 


فهو کار يجب قتله وإن کان حقر] بكل ها أنزل الله 





الكرم الخامس 
رلو قال اليهودي عند سماعه المؤذن 5 لبت ف إنه يقتل لأنه شتم)0" 
الفرع السادس : 


E سيلبا كان أو‎ OE 


(١)مختصر‏ الصارم المسلول (ص"١٠)‏ . 

(0)مختصر الصارم المسلول (ص؟١‏ ). قلت: ومن من ذلك قول بعض أهل الحداثة من أمثال عبد العزيز المقالح والذي قال في قصيدة له 
أشارت إليها امحلة العربية في عدد شعبان ٠٥‏ شنار لله ادا .. صمتاً رعباً في كف الحلادين حقلا. . ينبت سبحات 
وعمائم بين الرب الأغنية الثروة والرب القادم من هوليود. كان الله قدا حبا. .كان سحابة. .كان ارا في الليل. أغنية تغسل 
بالأمطار الخضراء تحاعيد الأرض »ومن أمثال عبد الوهاب البياقي الذي يقول في ديوانه ركل لا تموت ص 575 ): ر الله في مدني 
يبيعه اليهود : الله في مدينق مشرد طريد,أراده الغزاة أن يكون» هم ا شاعراً قراد.يخدع في قيثاره المذهب العباد»لكنه 5 
بالحنونلأنه أراد أن يصون زنابق الحقول من حرادهم»أراد أن يكون » ومن أقواله عن أخحته: «أبي من أجلها صلى وصام» وجاب أرض 
الند والإغريق إا يركع لغبار رجليها » وجاع لأجلها في ابيد أجيالا ينشد النوق » أقسم تحت عينيها كن قناعة الخالق بالخلرق » ومن 
أقواله أيضاً: « نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحاحير » ومن أمثال ذلك أدونيس الذي يقول : ر كاهنة الأجيال قولي لنا شيئا 
عن لله الذي يولد» قولي أفي عينيه ما يعبد » ر مات إله كان من هناك يهبط من جمجمة السماء » 

ومن أمثال صلاح عبد الصبور الذي يقول في ديوانه ص۲۹ تحت عنوان ( الناس في بلادي ) 

ر أيها الإله .. الشمس محتلاك » والملاك مفرق الحبين » وهذه الحبال الراسيات عرشك المكين » وأنت نافذ القضاء أيها الإله .. 

وني الجحيم دحرحت روح فلان » يا أيها الإله كم أنت قاس موحش » يا أيها الإله » 

ويقول : « والشيطان حالقنا ليجرح قدرة الله العظيم » . 

ومن أمثال محمد جبر الحربي الذي يقول : 

« أرضنا البيد غارقة 

طوف الليل أرجاءها 

وكساها بعسجده مامي فدانت لعاداته معبداً . 

ويقول أيضا : « منذ تبت وحن ظهور القناع تشترى لتباع وتباع ثانية تشترى لتباع » . 

ومن أمثال من قال : ر الله والشيطان وجهان لعملة واحدة » . 

نعوذ بالله من أمثال هؤلاء وما سطرت أيديهم وغلت أيديهم ولعنوا عا قالوا والله المستعان» وراجع ما تقدم في كتاب الحداثة للشيخ 
عوض القرني. 

۳۹ - 








ضوابط الجمات من سبي اللہ أو سج رسولة أو دقع شيئآ هما أنزل الله أو قتل نبا 


فصو خافر يجب قتله وإن حان حقر] بكل ها أنزل الله 





الكرع السابمع : 

, الحكم في سائر الأنبياء كالحكم في نبينا فق 0" . 
الفرع التامن : 

ر من قذف عائشة ئشة بها برأها الله منه فقد كفر 0 
الفرع التاسع : 

, ساب الرسول # يُقتل ولو أسلم 0" 

الفرع العاشر : 

لا حق للرافضة في الفء :١‏ 

مستتنيات الضابط: 


, ولا يجب قتل كل واحد منهمء إذا لم يظهروا هذا القول» أو كان في قتله مفسدة راححة » © 





(1١)مختصر‏ الصارم المسلول (ص5١١)‏ . 
(؟)مختصر الصارم المسلول (ص”١١‏ ). 
(۳)الاحتيارات الفقهية عدن EEE‏ لكر ا 
(4)الاختيارات الفقهية وص ۳۲۰ )» الفتاوى الكبرى (517/5) المستدرك على الفتاوى (۲۳۳/۳ ). 
وظاهر ذلك لسبهم صحابة رسول 5 وغير ذلك. 
(ه)مجموع الفتاوى ( 500/58 ) . وقال رحمه الله ر وهذا ترك اني م قتل ذلك الخارجي ابتداء ثلا يتحدث الاس أن عملا 
' يقتل أصحابه» ولم يكن إذ ذاك فساد عام» ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا لأنهم كانوا خحلقاً كثيراً » وكانوا داحلین في 
الطاعة والجماعة ظاهراً لم يحاربوا أهل الجماعة ولم يكن يتبين له أفم همي اه . 
#91 - 














الا الان 


ا 


الفصل الأول: القواعد الفقهية في كتاب الوقف 


القصل الثاني: الضوابط الفقهية قي كتاب الوقف 











الفصل الأول: 


القواعد الفقهية في كتاب 
الوقف 











قواعت الوقن الضرر يزال 


القاعدة الأولى 





الضرريزال 0. 
معني القاعدة : 


أدلة القاعدة: 
انظر قاعدة لا ضرر ولا ضرار قي الإسلام. 


تروع على القاعدة: 

الفرع الأول : 

« لو وقف كروما على الفقراء » ويحصل على جيرائها ضرر » يعوض عنها هما لا ضرر فيه 
على الجيران ,: 

القرع التاني: 

,هدم بعض أو كل الكنيسة اجاورة للمسجد إذا تيف تضرر المسجد وإيذاء المصلين 
منها» فيجب إزالة ما يخاف من الضرر على المسجد وأهله : 


(١)الاختيارات‏ الفقهية (ص”8١‏ )» انظر المراجع في قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (ص 76 ). 
(۲)الاختيارات الفقهية (ص ؟187١).‏ 
(۳)جحموع الفتاوى ( ۲٣۷/۳۱‏ ) . 


14م 











قواغد الوقم الهرو يقال 





الفرع التالت : 

, من أحر إحارة فيها ضرر على الوقف م تكن إجارته شرعية » : 

القرع الرابم: 

اليش لأحد أن يني على كدان الو قنع ها تغير ف اقا ق 

الفرع الخامس : 

يجوز للحاكم عزل الناظر على الوقف إن ثبت فسقه أو أضر في تصرفه بالوقف (). 
الكرى السادس : 

على الإنسان أن يؤدي إلى من أدى عنه ودفع عنه الضرر وأحسن إليه بالأداء مختارا أو 
مكرها لأنه كان خسنا إليه :١‏ 

الفرع السابع : 

لا ضرر على المغرور البتة كمن تزوجت منافقا لا تعلم دينه أو مرتدا أو من كان محرما 
وعقد له العتقد وكيله أو من تحته أربع أو تحته أحتها أو خالتها أو عمتها وهي لا 
كيار 

الفرع التامن : 

, المنع من وصايا الضرار ومن صورها : 
١‏ - إذا أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد أو لم يقصد فترد الوصية . 


۲ - إن وصى بدونه وعلم من الموصى له أنه إنما وصى له ضرارا لم يحل له الأحذ . 


(۱) مجموع الفتاوى ( 255/51١‏ ۱۹۹ ). 
(۲) مجموع الفتاوى ( ۱۹۹/۳۱ ) . 

(۳) راجع الاختيارات الفقهية (ص )١74‏ . 
)٤(‏ راحع مجموع الفتاوى ( 7500/١‏ ) . 
(5) راجع بیان الدليل (ص؛ 45 ). 


وم - 











قواءت الوقونہ الضرر يزال 





۳ - لو اعترف الموصى أن إثما وصيت ضرارا لم يجز إعانته على إمضاء هذه الوصية 


ووحب ردها ". 


و - 


. چ مه ر e‏ لي 2 
(1) بيان الدليل (ص ۱۲۸ ). وذلك بنص الآية: « مِنْ بَعَدٍ وَصِيِّةٍ يُوصَى يبآ أو دين غَيرَ مُضار 4» [ النساء ٠١١‏ ] 


4 











قواهد الوقوه كل شرط ليس ني حُتاب الله فهو باطل 





2 با 
الفاعدة الثائيه 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ': 


معني القاعدة : 


شرط : في اللغة : العلامة ": 

وفي الاصطلاح : ما لا يتم الشئ إلا به» ولا يكون داحلا في حقيقته 9©: 
وعرفه شيخ الإسلام بقوله: 

ما يتوقف تأثير السبب عليه» بعد وجود السبب 0: 

والمراد هنا : ما يوضع ليلتزم في بيع ونحوه : 

الكتاب : كلام الله ازل على محمد ## المتلو المتواتر . 

باطل : الباطل : ضد الحق :١‏ 

والمراد : هنا ب ( الباطل ) :الفاسد أو ساقط الحكم "©. 

والمراد بمذه القاعدة : إلغاء كل شرط خالف القرآن الكريم » والسنة المطهرة . 


.) ٥۸/۳۱( مجموع الفتاوى (93/597١)؛ ( 90/لاة)»‎ )١( 

(۲) انظر النهاية في غريب الحديث (450/7). 

(۳) انظر المعجم الوسيط (ص 4 50 ) وأنيس الفقهاء (ص .)۸٤‏ 

.)۳١١ جامع المسائل امجموعة الثالثة (ص‎ )٤( 

(5) انظر المعجم الوسيط (ص؛ 50 ). 

(5) انظر الصحاح ( ۱۲۳١/۲‏ ) ( مادة : بطل ) . 

(۷) انظر المصباح انير (ص27) وهذا المراد عند الجمهور » » ولدى الحنفية ( الباطل ) ما كان النهي عنه لذاته مثل 
الميتة والخترير » و ( الفاسد ) ما كان النهي عنه لوصف مثل الدرهم بالدرهم . 


-۳۹۷- 











فوا الو حل شرط ليس في حُتَابِ اله فمو باطل 





قال رحمه الله : 

, وباجملة فجميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود والحالفات في الأخوة وغيرها 
ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله 8 فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوق به» ومن 
اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل » (: 

وان اا 

, وهذا كله لأنه ليس لأحد أن يغير شريعته الى بعث ها رسوله» ولا يبتدع في دين الله 
ما لم يأذن به الله ولا يغير أحكام المساجد عن حكمها الذي شرع الله ورسوله والله 
أعلم » : 

ويدحل قي هذا الإبطال ما يلي : 

عدي ا وار عا یا عندا فی ر أو کر رها کن ا 
وجود ما فى الله عنه» إذ هو عتزلة ما هى الله عنه» ومنه ما كان من الشروط الي ليست 
محرمة في نفسهاء ولكنها منافية الحصول المقصود المأمور به . 

۲ - ما كان من الشروط مباحاً لا مكروهاً ولا مستحبء بل هو مباح مستوي الطرفين 
لأن ليس لإنسان أن يصرف ماله إلا لما فيه منفعه في الدين أو الدنيا ”: ثم ذكرها لتعلقها 
عموضوع الوقف وليس بأصل القاعدة العامة . 


أدلة القاعدة : 


استدل رحمه الله عليها بأدلة منها : 
١‏ - قوله َي : 


(1) مجموع الفتاوى ( ٩۹۷/۳١‏ ) . 
(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۰۰/۲۲ ) . 
(۳) راحع مجموع الفتاوى ( ٥۷/۳۱‏ -54 ) . وانظر ما يفسر تعلقها بالوقف ( ص ٤۸۲‏ ) . 


م 











قوامد الوقن كل شرط ليس في كتاب الله فمو باطل 





( ما بال أقوام ر عبطو كترواي ی كان ال ا شترط شرطا ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق ) :١(‏ 

وقال رحمه الله : 

بر وهذا الحديث» وإن حرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق» فإن العبرة بعموم اللفظ» لا 
بخصوص السبب» عند عامة العلماء» وهو بحمع عليه في هذا الحديث» وما كان من 
الشروط مستازماً وجود ما مى عنه الشارع فهو ,متزلة ما فى عنه» وما علم ببعض الأدلة 
الشرعية أنه فى عنه» فهو بمنزلة ما ع لم أنه صرح بالنهي عنه » 0 

رال رفم كات الشرظ يخال شرط الله ورسوله كان باطلا م ° 


كروع على القاعدة : 

الفرع الأول: 

إبطال شرط من شرط على أهل الرباط ملازمته لكراهة ذلك في الشريعة ©: 
الكرع الثاني: 


إبطال ما يشترط على الفقهاء من اعتقادات لبعض البدع المخالفة للكتاب والسنة أو 
بعض الأعمال امحرمة أو أن يشترط على الإمام والمؤذن ترك بعض سنن الصلاة والأذان 
أو فعل بعض بدعهاء مثل أن در يشترط قراءة قصار المفصل في الفجرء أو أن يصل الأذان 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( ۱۹۹/۲۲ » ٥۸/۳١ » ٩۷/۳١‏ ) والحديث أخحرجه البخاري في صحيحه في (۳۹) البيسوع 
(10) باب البيع والشراء مع النساء (01/7) رقم ))7١417(‏ ومسلم في صحيحه في )5١(‏ العتق (۲) باب 
اغا الولاء لمن أعدق: 
(؟)مجموع الفتاوى ( 58/9١‏ ) . 
(7)مجموع الفتاوى ( ۹۷/۳١‏ ) . 
)٤(‏ راحع مجموع الفتاوى ( 4/۱( 
4م 











قواغد الوقن كل شرط ليس في تاج الل فمو باطل 


ببح 
بذكر غير مشروع : 
الفرع التالت: 


إبطال شرط من شرط إقامة صلاة العيد في المدرسة أو المسجد مع إقامة المسلمين لها على 


سنة نبيهم 8 : 

الفرع الرابم: 

إبطال شرط من شرط عليهم أن يصلوا 3 

الفرع الخامس: 

إبطال شرط من شرط على أهل وقف ترك فرض صلاة الجماعة بأن يؤدوها بالوقف مع 
وجود المسجد الأعظم ©): 

الكرى السادس: 


إبطال شرط من شرط إبقاء الشموع والدهن ونحو ذلك على القبور : 


الكرى السابع: 


« إبطال شرط الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيهاء أن الى حي بحم يلها سعي فيما لا 


. (7۱ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. (7۱ ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ) ٥۹/۳۱ ( راحع مجموع الفتاوى‎ )۳( 
. (4/7۱ ( راجع مجموع الفتاوى‎ )٤( 
. ) ٥۹/۳۱ ( (ه) راحع مجموع الفتاوى‎ 
5-000 














قواد الوقن حل شرط ليس في تاب اله فهو باطل 


]| | |[ ازا اي 
ينتفع به في دنياه وآخرته ومثل هذا لا يجوز : 

الكرم الثامن: 

» إبطال شر ط التعزب والرهبانية لأهل الوقف ا 


الكرم التاسع: 


لا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب 50 0 
الفرع العاشر: 


إبطال شرط من اشترط أن يكون ولد غيره ابنه» أو عتق غير مولاه أو أن ابنه أو قريبه 


لا يرثه +49): 


الفرع الحادي عشر: 


ر إبطال شرط من اشترط نصره على كل ما عاداه وا کان سق أو بباططل» أو أن 
يعاونه على كل ما يريد : 


. ) 70/9١ ( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 

(۲) مجموع الفتاوى ( 50/8١‏ ) . 

(۳) الاحتيارات الفقهية (ص »)١74‏ وراحع مجموع الفتاوى ( ۷۳-۷۲/۳۱ ). وقال فی ( ۷۳/۳۱ ): 

ر فان ذلك يقتضي أنه لو م يكن في البلد إلا حاكم على غير المذهب الذي كان عليه حاكم البلد ومن الواقف ألا 
يكون له النظر وهذا باطل باتفاق المسلمين» فإن ذلك يقتضي بطلان الشرع في الوقوف العامة ال لم يعين ولي 
الأدد يازا تقاطر ا افا باهي 

(4) مجموع الفتاوى (11//75). 

(ه)بجموع الفتاوى ( ٩۷/۲۰‏ ) » وذكر شروطا باطلة أخرى . 


£ 











الأصل في العقوت والشروط الجواز والصحة 


القاعدة الثالثة 








الأصل في العقود والشروط الجوازوالصحة, ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل 


الشرع على تحريمه وإبطاله " 

معني القاعدة : 

العفد: لغة/ السدٌ والأبط “ 

واصطلاحاً هو ارتباط الإيجاب بالقبول. 29 

الشرط : في اللغة, أي العلامة. 

والمراد بهذا الشرط: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. ° 
والصحة ضد البطلان» وهو ما لم يحصل به مقصوده وما لم يترتب عليه أثره. © 

والمراد يمذه القاعدة ترحيح حانب الصحة في العقود على فسادهاء وأنه لا يحكم 
بفسادها إلا إذا دل دليل شرعي على ذلك. 

قال رحمه الله : 

ر فمن قال: هذا الشرط ينافي مقتضى العقد» قيل له: أينافي العقد المطلق أو مقتضى العقد 
مطلقاً ؟ فإن أراد الأول فكل شرط كذلكء وإن أراد الثاني لم يسلم له. وإنما المحذور أن 
يناف مقصود العقد: كاشتراط الطلاق في النكاح؛ أو اشتراط الفسخ في العقد. فأما إذا 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)١7/79(‏ انظر إعلام الموقعين 5414/١‏ و ۳۸۳) وأحكام أهل الذمة )۳۸٤/١(‏ والمنثور للزركشي 
(YT)‏ . 

(۲) انظر المصباح المنير (ص »)٤۲۱‏ والقاموس احیط (ص ۳۸۳). 

(۳) انظر المنثور في القواعد (4/۲) » وشرح الجلة )14/١1(‏ وراجع المدحل الفقهي العام للزرقا (۲۹۱/۱). 

.)١١١/۲( انظر شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 

(0) راحع مجموع الفتاوى .)749/١١(‏ 


الاو هس 











قواعد الوق الأصل في العقوت والشروط الجواز والصحة 





شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده. هذا القول هو الصحيح بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع مع الاستصحاب وعدم الدليل المناقي »© 

أدلة على القاعدة: 

استدل رحمه الله لحذه القاعدة بأدلة منها: 

١‏ - عموم الأدلة الدالة على الوفاء بالعقود والعهود» مثل قوله تعالى: 

22 اا ادر اموا اورا بال رد :| انا 

ب = وَيعَهَد آله أوفُوأ 4 [الأنعام ]٠١١‏ 

ج - ( وروا الد إن لهد كارت مَسْكُولاً © > [لاسء »] 

وقد تم بيان وجه الدلالة فيها في ضابط " نصوص الواقف كنصوص الشارع ". 

؟ - الاعتبار: ويمكن أن يستدل له بأن يقال: 

, العاقل يصان كلامه عن الإلغاء والإهمال ما أمكن بأن ينظر إلى الوحه المقتضى 
لتصحيح كلامه فيرجح, إلا عند عدم الإمكان فيلغى» فإن اللفظ الصادر في مقام 
التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد المعائ الممكنة يترتب عليه حكم» أو ثمرة 
وحمله على معين آخر يقتضيه لا يترتب عليه حكم أو ثمرة» فالواحب حمله على المعى 
المفيد للحكي» لأن خلافه إهمال وإلغاء » © 

فروع على القاعدة: 

كر برطي اش روس ده ا ا 


.)١78/59( مجموعة الفتاوى‎ )١( 
.)5١5/5( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )۲( 
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قواعت :)لوقه الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة 





القرم الأول : 

أنه يجوز للواقف إذا وقف شيئاً أن يستثئ منفعته وغلته جميعها لنفسه مدة خا 
الفرع التاني: 

يجوز للمعتق أن يستثئ خدمة E ANS O‏ 
الفرع الثالت : 

جواز أن يعتق الأمة وأن يجعل عتقها صداقها 9). 

الفرع الرابع: 

بطلان عقد النكاح المشترط بالطلاق (4). 


. )1١14/559( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 

(؟)مجموع الفتاوى ( ۱۳٤/۲۹‏ ) . 

(۳)ججحموع الفتاوى ( ۱۳٤/۲۹‏ ). 

٤(‏ )بحمو ع الفتاوى ( ۱۳۸/۲۹ ). وراجع للزيادة ضابط الوقف يرجع فيه إلى شرط الواقف الموافق للشرع. 


لدج £ 








قواغت )لوقون العروتم المعرو خالشرط المشروط 


القاعدة الرابعة 


العرف المعروف كالشرط المشروط '. 





معني القاعدة : 
العرك : ضد النكر © 
واصطلاحا : ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول 2( وتلقته الطبائع بالقبول 0 


المعروف : حلاف لمنكر ©: 

واصطلاحا : اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه » والإحسان إلى الناس 
وكل ما ندب إليه الشار ع وى عنه من المحسنات والمقبحات ©: 

رالراد بالعرف المعروف : ما تعارف عليه الناس في عاداتم ومعاملاقم ": 

كالشرط: الكاف : ععى مثل ": 

الشرط ف اللغة : العلامة ©. 

وق الاصطلاح: ما لا يتم الشيء إلا به ولا يكون داحلا في حقيقته . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۰ ) وقد ذكرها بألفاظ أحرى فقال في بمجموع الفتاوى ( ۲۸۷/۳۲ ): « الشرط العرني كاللفظي ». وقال في 
بیان الدليل ( ص ۷ ): ر العرف في الشروط كاللفظ». وقال في مجموع الفتاوى ( :)۳١ ٤/۲۹‏ الفط وت طا وعر فا وقال 
في بيان الدليل (ص :)07١‏ ر الشرط العرفي كالشرط اللفظي ». وراجع الحاوي الكبير للماوردي (185/0و197١)‏ والبيان والتحصيل 
(۲۷۳/۷) وشرح القواعد الفقهية للزرقا (ص ۲۳۷) والقواعد الفقهية لعلي الندوي (ص )٠١‏ والمهذب (۲۳۷/۲) وحاشية الدسرقي 
ك1 و۲ و و(7/4 را( . 

(؟) انظر الصحاح ( ١71/5‏ ۱ ) ولسان العرب ( ۲۳۹/۹) . 

(۳) انظر التعريفات (ص : ١55‏ ). 

.) ٠۲١ انظر الصحاح (۱۰۷۱/۲)» ولسان العرب (۲۳۹/۹)» وللغرب في ترتيب العرب للمطررّي (55/7)» والمعجم الوسيط (ص:‎ )٤( 

(ه) انظر لسان العرب ( ١40/9‏ ) مادة ( عرف )» النهاية في غريب الحديث والأثر ( 7١15/7‏ ) ( عرف ) . 

(5) انظر المعجم الوسيط (ص : ٠۲١‏ ). 

(۷) انظر الكليات (ص : 765 ). 

(۸) انظر الصحاح ( 881/١‏ ) ( مادة : شرط ) , 

.)90 4 : )؛ والمعجم الوسيط (ص‎ ۸٤ : انظر أنيس الفقهاء (ص‎ )٩( 


=0 














قواعد الوقوم العروے المع روہ كالشرط المشروط 





والمراد بمذه القاعدة أن كلام الناس محمول على ما جرت به عادتهم في خطاهم » فعرفهم 
المستقر دال على مرادهم . 

قال رحمه الله : 

ر لفظ الواقف ولفظ الحالف والشافع والموصي وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته 
ابي يتكلم با » فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين با » فنحن نحتاج إلى معرفة 
كلام الشارع لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده » وكذلك في خطاب كل 
أمة وكل قوم » فإذا تخاطبوا بينهم في البيع والإحارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك 
بكلام رحع إلى معرفة مرادهم وإلى ما يدل على مرادهم في عادقهم في الخطاب وما يقترن بذلك 
ا م 

ولكن قد ذكر الشيخ رحمه الله أنه يشترط لهذا عدم وجود معارض لفظي يحول دون العمل 
يمذا العرف لأن الأمر إذا دار بين صورة يحكم فيها ما يصلح له لفظ الواقف ودلالة حاله وعرف 
الناس» كان الأول هو لواحب بلا ردد 

وبذلك يعلم وجوب العمل ما ورد في اللفظ وتقديمه على هذا العرف لأنه لا عبرة للدلالة 
في مقابلة النص والتصريح . 

ومثال ذلك فيما شرط عرفا » ما قاله العز بن عبد السلام : 

« فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل ولا شرب يقطع 
المنفعة لزمه ذلك » ولو شرط عليه ألا يصلي الرواتب» وأن يقتصر في الفرائض على الأركان 





(۱ )مو ع الفتاوى )٤۸-٤۷/۳۱(‏ باختصار . 

(۲) راجع جحمو ع الفتاوی (۱۸۳-۱۸۲/۳۱) . 

(۳) هو العز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي عز الدين الملقب بسلطان العلماء ولد سنة ٥۷۷‏ ه » فقيه شافعي بلغ 
رتبة الاجتهاد » وله مع الخلفاء حن » توفي سنة ٠‏ ه» وله مؤلفات منها " الإلمام في أدلة الأحكام "» و " قواعد الأحكام في إصلاح 
الأنام " وغيرها . انظر طبقات السبكي )۸٠/٠(‏ والأعلام للزركلي (11/4) . 














قواخد الوټونے )الع رون المعرو كالشرط المشروط 





صح ووحب الوفاء بذلك » لأن تلك الأوقات إنما حرحت عن الاستحقاق بالعرف القائم مقام 
الشرط » فإذا صرح جخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به از » ”". 

آدلة القاعدة : 

ويمكن أن يستدل هذه القاعدة ما ورد في استئذان بين هشام بن المغيرة رسول الله عد أن 
يزوجوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنة أي جهل فلم يأذن في ذلك » وقال : ( إلا أن يريد 
ابن أي طالب أن يطلق ابن » وينكح ابنتهم » فإنما فاطمة بضعة مي يربيئ ما راما » ويؤذيي ما 
آذاها » إن أحاف أن تفعن فاطمة في دينها » وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً » ولكن 
والله لا تحتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا )^ . 

قال ابن القيم رحمه الله : 

قوعم هذا أن الف وط غرف عالق روط طا + ران عة عاك افخ ان ا إن 
العرف قد دل على أن ابنة رسول الله ييه لا تمكن من إدحال الضّرّة عليها وهي سيدة نساء 
ا و ا کی ر عاق ی ا كان اتاكينا ا 0 





: وقد ذكر العلماء شروطاً اخرى للعمل بالعرف وهي‎ ») ٠۲٠ قواعد الأحكام (ص:‎ )١( 
أن يكون العرف مطردا أو غالبا‎ .١ 
؟. ألا يكون العرف مخالفاً لانص الشرعي‎ 
. أن يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف‎ .۳ 
والأشباه والنظائر للسيوطي (ص:‎ ) ٠١1١-44 والأشباه والنظائر لابن نحيم (ص:‎ )171/١( راجع الموافقات (۲۲۸/۲) والفروق للقراق‎ 
.) 78٠١ وأثر الأدلة الحتلف فيها د/مصطفى البغا (ص:‎ © )۸۷٤/۲( والتقرير والتحبير (١/7/؟) والمدخل الفقهي العام‎ » 95 
؛ ومسلم في‎ )٤۹۳۲( رقم‎ )7٠١4/9( باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف‎ )٠١( » النكاح‎ )۷٠( أخرجه البخاري في‎ )1( 
رقم (1449) في الحملة الأولى (. . .ما آذاها) » من حديث المسور بن مخرمة رضي‎ )۱۹۰۲/٤( صحيحه في (4 4) فضائل الصحابة‎ 
. الله عله‎ 


(۳) راجع زاد المعاد ( ۱۱۸/١‏ ). 


= 











قواعد الوقوم العروت المعرون كالشرط المشروط 





فروع على القاعدة : 

الفرع الأول: 

أن من شرط الوقف على ( الأشراف ) فلفظه في العرف لا يدخل فيه إلا من كان صحيح 
النسب من أهل بيت البى © (: 

الفرع الثاني: 

أن كلام الواقفين والحالفين والموصين ونحوهم محمول على الحقائق العرفية دون اللغوية”: 

Saal 
Be eS 

الفرع الرابع: 

أن العرف جرى بتضاعف ما شرط من مَعّل وقف عند تضاعف غلاله °: 

الكرع الخامس: 

أن العرف المستقر في الوقف يدل على شرط الوقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة 7: 





(مجموع الفتاوى ( 14/7١‏ ) . 

(۲)جحموع الفتاری ( ١44/5١‏ )» وقد ين رحمه الله وحوب حمل كلام التكلمين على عرفهم في خخطابهم» سواء كان عرفهم موائقا 
للوضع اللغري» أو مخالفا له. فإن كان بحا اللعد مواقا قارف مقرز له وإن فرض أن موجب اللغة على حلاقه» كان العرف مغيرا 
لذلك الوضع. ا.ه كلامه بتصرف كما في (57/71 .)١ 55-1١‏ 

(۳) راجع مجموع الفتاوى ( ١55- 1١5/51‏ ) . 

.) ٠۷١ الاختيارات الفقهية (ص‎ ) ٥0۸/١ ( راجع الفتاوى الكبرى‎ )٤( 

(ه) الفتاوى الكبرى ( 51١/5‏ ) . 











قواعت الوقوم الع روہ المع ر ووے كالشرط المشروط 





الكرع السادس: 

نقض عهد أهل الذمة المكاتبين لأهل دينهم من أهل الحرب لإخبارهم بأخبار المسلمين وإن 
م يشترط ذلك في عقد الذمة لأنه من امقر أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطا » والمعروف في 
هذا العقد ألا تقابل الأمانة بالخيانة (: 

الفرع السابع: 

لو أطلق الدراهم والدنانير في عقد بيع أو نكاح أو صلح أو غيرها انصرف إلى النقد الغالب 
عزوق ين الاق عو كان هذا لعز يدا 0 

القرع التامن: 

لو أطلق اللفظ ف الأثمان والمثمنات ونحوها انصرف الإطلاق إلى السليم من العيوب بناء 
على أنه المعروف + :وإن كان اللفظ أغم » قا مروف عرفا كالمشروط شرطا 0 

الكرم التاسع : 

من نكم فالعرف دال على أنه قد نکح من يمكن وطوها » فإن بانت حلاف ذلك كان له 
الردّ » لأن الشرط يثبت لفظأ وعرفا ©: 

الفرع العاشر: 

لو فرض أنه من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم › ولا عکنون أزواجهم من 
ذلك البتة » واستمرت عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظاً "© 


(۱) راحع تيسير الفقه الجامع للاحتيارات الفقهية ( 578/7 ١570-١‏ ) . 
(؟)بيان الدليل (ص ٥۳۱‏ ). 

(۳) بیان الدليل (ص ٥۳۲‏ )» راجع بحمو ع الفتاوى ( 795/59 ) . 
(4) راحع بحمو ع الفتاوى ( ٠٠٤/۲۹‏ ) . 

.) ١١8/6 زاد العاد ( ص‎ )٥( 


=4. ۹= 








ټواعد الوقم العروته المعروهت خالشرط المشروط 





الكرع الحادي عشبر: 

لو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرحل على نسائهم ضرة » ولا يمكنونه من ذلك 
وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفط (©: 

الفرع الثاني عشر: 

العقود كالبيع والإجارة والنكاح والمبة وغير ذلك » فما تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا 
عليه فهذا شرط عند أهل العرف (.. 

الفرع الثالث عشر: 

احير الخدمة في سائر الصناعات كالحياكة » والخياطة والبناء يستحق ما يستحقه نظراؤه لأن 
ذلك عادة معروفة عند الناس فصار كالشرط له في عقده (. 


(۱) زاد العاد ( 1١8/8‏ ) . 

(۲)جحمو ع الفتاوى ( ٤٤۸/۲۹‏ ) . 

(۳) راجع مجموع الفتاوى ( ۷۲/۳٢‏ ) وراجع فروعا أخرى ف بیان الدليل (ص ٥۳۱‏ ) وما بعده» وکنا زاد للعاد (ه/185) وبجموع 
الفتاوى (۹۸/۳۰).. 


=£ 











قواءت )لوقون الإمنن العرؤى كاللفطي 
e‏ 
الإذن العرفي كاللفظي ٠‏ 





معنى القاعدة : 

الإذن : في اللغة : العلم والإعلام . © 

وراد هنا : الإباحة . © 

اطا وا الصراق عض فا كان نوعا سه شرعا ی غین 

العرافبي : العرف ف اللغة : ضد النكر . © 

والمراد ب اللعرقي : ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاقم . © 

كاللفظي : اللفظ ني اللغة : كلمة صحيحة تدل على طرح الشيء » وغالب ذلك أن 
0000 

والمراد ب اللفظي : أي ما يلفظ به من الكلام . © 

E‏ الاق عن اقول عطي ارات إذنا 


فالأعرافوالعادات الحارية بين الناس في معاملاتهم تقام مقام اللفظ الدال على الإذن في الأمر 





)١(‏ الفتاوى الكبرى ( 5١7/5‏ ) > الاختيارات الفقهية (ص )٤‏ المستدرك على الفتاوى ( ۲۲۹/۳ ) .وقد ذكرها في بجموع 
الفتاوى ( ۲١/۲۹‏ ) بلفظ: ر الإذن العرفي كالإذن اللفظي ». انظر إعلام الموقعين (414/5) و(٣/٠١۲)‏ ومدارج السالكين 
(۳۸۹-۳۸۸/۱) والإنصاف )3/١7(‏ والمبدع 87/9 ) والفروع (078/5). وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا (451) وقواعد 
الأحكام ٠١۷/۲(‏ و۸١٠‏ و١١١)‏ وجمهرة القواعد الفقهية في العاملات المالية )1٤١-٦ ٤۲و 1۲۷-٦۲١/۲(‏ وموسوعة القواعد 
الفقهية للبورنو )٠١۳/۱(‏ 

(۲) انظر : الصحاح ( ٠١١۲/۲‏ ) (مادة : أذن) » ومعجم المقاييس ( ١‏ / ۷۷ ) (مادة : أذن). 

09 انظر : الكليات (ص :77 ) . 

(4) أحكام إذن الإنسان لمحمد عبدالرحيم .)۳۷/١(‏ وراجع جلة الأحكام العدلية مع شرحها لسليم رستم (5174/1). 
(ه) انظر : الصحاح ( ۲ / 1٠١17١‏ ) (مادة : عرف .) 

3 انظر : العجم الوسيط ( ص : 575 ) (مادة : العرف ). 

(۷) انظر : معجم القاییس ( © / ٠٠۹‏ ) (مادة : لفظ) . 

(۸) انظر : المعجم الرسيط ( ص : ۸٦۸‏ ) (مادة : لفظ ). 











الإذن العريى كاللفظي 








بالشيء أو المنع منه . 

أدلة القاعدة : 

استدل رحمه الله هذه القاعدة بأدلة منها : 

-١‏ حديث بیع حكيم بن حزام وعروة بن امحعد لا وكله البي 5ك في شراء شاة 
بدينار » فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار 7":. 

2 - حديث مبايعة البي عن عثمان بن عفان في بيعة الرضوان» وفيه: ( قصة الرحل الذي 
سأل ابن عمر عن تغيب عثمان عن بيعة الرضوان فلم يشهدها فقال له ابن عمر : وأما تغيبه عن 
عة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله ف عثمان 
وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله بيده اليمئ: هذه يد 
عثمان فضرب كا على يده فقال: هذه لعثمان فقال له ابن عمر اذهب با معك ). 

والشاهد فيه قوله وِ: ( هذه يد عثمان فضرب با على يده ). 


ووجه الاستدلال قوله رحمه الله: 





)١(‏ أخرجه أبو داود في (۲۲) البیوع (۲۷) باب في المضارب يخالف )٤۹۱/۱(‏ رقم (7785) والدارقطيٰ في سننه (۹/۳) أن رسول الله 
َيه بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين» فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى البي ك 
فتصدق به البي 5 ودعا له أن يبارك له في تحارته. من طريق الثوري عن اي حصين عن شيخ من أهل امدبينة عن حكيم بن حزام 
فذكره » قال الخطابي : هو غير متصل › ؛ لأن فيه بجهولاً » لا يدرى من هو » | . ه . وقال البيهقي : و ضعيف من أجل هذا 
الشيخ» ١‏ . ه . ولكن الرحل البهم يحتمل أنه حبيب بن أبي ثابت » وأحرجه الترمذي )1١(‏ في البيوع › > )۳٤(‏ باب الشراء والبيع 
الوقوفین (۳۰۷-۳۰۹/۱) رقم (۱۲۵۷) من طريق أي بكر بن عياش عن اي حصين عن حبيب ابن أبي ثابت عن حكيم بن حزام 
فذكره » قال الترمذي : ر حديث حزام بن حكيم لا نعرفه إلامن هنا الوجه » وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي عن حكيم بن 
حزام »اهب ش 
قلت : حديث الثوري أصح وأثبت من حديث أبي بكر بن عياش . فالحديث ضعيف الإسناد . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في (10) الناقب » )۲٤(‏ باب : سؤال المشركين أن يريهم البي قي آية » فأراهم انشقاق القمر 
)١ ١/5‏ رقم )۳٤٤۳(‏ . 

1 للدي احرج a a‏ أرق رقع E E‏ رق EE‏ 
إحداهما بدينار » وجاء بدينار وشاة » فدعا له بالبركة في بيعه وراجع مجموع الفتاوى ( 7١/759‏ ) . 














قواحد الوق الإذن العريي كاللفطي 
5 2 كر ا ي 

, مبايعة البي # عن عثمان بن عفان 7" بيعة الرضوان وكان غائباً وذلك لعلمه ج يإذنه 
ليا 

+- حديث أبي طلحة وجابر في دعوتما البي © إلى طعام وفيه قوله وه للمهاحرين 
والأنصار ومن معهم : ( ادحلوا ولا تضاغطوا ). 

والشاهد فيه : ( ادحلوا ولا تضاغطوا )» ولم يستأذفما في ذلك. 

وجه الاستدلال قوله رحمه الله: 

, إدحاله 2 أهل الخندق إلى مترل أبي طلحة ©©.ومتزل جابر ».بدون استكذافهما لعلمه أنهما 
راان بلك © 

روع على القاعدة : 

الفرع الأول : 

يصح الوقف عرفاً كمن جعل الأرض مسجداً أو أذن للناس بالصلاة فيه أو أذن فيه وأقام ©. 

الفرع الثاني 

yy 





(۱۳۳-۱۳۲/۳ أحرجه البخاري في (57) فضائل الصحابة (۷) باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي اله عنه‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ » )۳٤۹٥( رقم‎ 

(')بجموع الفتارى ( ۲۱-۲۰/۲۹) 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في(77) الأشربة (1514-157117/5) رقم (4 )”٠‏ من حديث أنسس بن مالك رضي الله عنهما . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه في (1۷) المغازي » (۲۷) باب غزوة الخندق » وهي لأأح راب )١15:5-1١68.08/48(‏ رقم 
(۳۸۷۰و 5/لم؟) » ومسلم في (0) الأشربة )١1511-171/5(‏ رقم (۰۳۹ ۰) من حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(ه)مجموع الفتاوى (۲۱/۲۹ ) . 

(5) راجع الفتاوى الكبرى ( ٠٠٠/٤‏ ) » الاختيارات الفقهية (ص١7١)‏ 

(۷) راجع الفتاوى الكبرى ( ٠٠٠/٤‏ ) » الاختيارات الفقهية (ص .)١7١‏ 


۳ 











قواعد الوقن الإطن العروي كاللفظي 





الفرع الخالت : 
أنه يجوز للولي والوكيل وناظر الوقف ووصي اليتيم أن يدفع شيئا من المال لدفع المضرة عما 
وکل به » وهذا مأذون به عرفا في مثل هذا الدفع ©: 
الفرع الرابع : 
إذا أذن الإمام إذناً جائزاً وترك الحمع والقسمة في الغنائم فمن أذ شيئا بلا عدوان حل له 
بعد تخميسه » وكل ما دل على الإذن فهو إذن سواء كان الإذن بالقول أو الفعل أو الإقرار» فما 
دام سكت سكوت الإذن في الانتهاب واقر على ذلك فهو إذن”" 
الفرع الخامس : 
, يجوز للإنسان أن يأكل طعام من يعلم رضاه بذلك لما بينهما من المودة ": 


الكرىع السادس : 
جعل صمات البكر إذناً ها لدلالته عرفا على هذا الإذن » فيقوم مقام الإذن اللفظي. ° 


القرع السابع : 
ر الإذن العرني ني الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي » فكل 


واحد من الوكالة والإباحة ينعقد مما يدل عليها من قول وفعل فعل » والعلم برضى المستحق يقوم 


(°) 


مقام إظهاره للرضى » 





(۱) راجع بحمو ع الفتاوى ( ۲۰۱/۲۹ ) 
(۲) راحع مجموع الفتاوى (۲۷۲/۲۸) » وراحع (۳۱۷/۲۹) » الفتاوى الكبرى )53١7/5(‏ . 


(۳)المستدرك على الفتاوى (۲۲۹/۳) » الاختيارات الفقهية (ص )7١4‏ . 
)٤(‏ راحع بجموع الفتاوى (4/7 0-7 7) وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ( البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماقا ) رواه 


مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ٩(‏ ۱) النکاح (۳۷/۲ ۰ رقم )۱٤١١(‏ 
(ه) مجموع الفتاوى (۲۰/۲۹) . 











قواعت الوق شل خلاو اتصل بما يقيده فإنه يجب اعتبار مذلك المقيد دون إطلاقه أول الكلاه 





مھ 
كل كلام اتصل بما يقيده فإنه يجب اعتبارذلك المقيد دون إطلاقه أول الكلام ''. 


معني القا عدة : 


بيفبدك : عنعه من الإطلاق . 


1عنتبار : الاعتبار هنا : الاعتداد بالشيء اند 

المقيد : ما تيد لبعض صفاته . "° 

وهو ما تناول ميا أو 007 بزائد. أو ما كان من الألفاظ دالا غل وض درل 
المطلق بصفة زائدة عليه ^ 

دون : ظرف مكان ,ععيئ غير 508 

إطلاقه : أطلق الكلام أي : ج يقيده بشرط .©. 

المطلق : هو ما تناول واحداً غي معين باعتبار حقيقة شاملة جنه 


(١مجموع‏ الفتاوى ( ٠٠١/8١‏ ) وقد ذكرها بألفاظ أخرى فقال في ( ٠١1/71‏ ): ( الكلام مى اتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك 
من الألفاظ الى تغير موجبه عند الإطلاق وجب العمل بما ولم يجر قطع ذلك الكلام عن تلك الصفات المتصلة به ». وقال في 
١‏ 0107/91): « الكلام إنما يتم بآخره ». وراحع القواعد للسعدي (ص ۷۲ ) وجمهرة القواعد الفقهية في المعاملات ۸٤٦/۲(‏ 
و۰۳ 

(۲) انظر : الكليات ( ص ٠٤١:‏ ) . 

(۳) انظر : الإرشاد لابن أبي موسى ص ١١‏ والتعريفات ( ص : ۲۲١‏ ) . 

(4) شرح الكوكب انير (۳۹۳/۳) . 

(ه) إحكام الأحكام للآمدي (4/5) . 

59 انظر : الكليات ( ص : 45١‏ ). 

(۷) انظر المعجم الوسيط ( ص : 585 ) . 

(۸ ) شرح الک وکب انير (۳۹۲/۳) . 








ټوا مد الوقن كل خلاو أتصل بها يقيدة فإنه يجج امتبار ذلك المقيد دون إطلاقه أول لكلا 





الفرق بين المطلق والعام : أن المطلق يستغرق الشائع فيه استغراقاً دلي لا دفعة واحدة e‏ 
العام فإنه يستغرق فيه الجنس الشائع فيه دفعة واحدة . 

أول : نقيض الآحر . ابتداء الشيء . © 

والمراد ب أول الكلام : أي مبتدأه . 

الكلام : في أصل اللغة : الأصوات المفيدة . ° 

والمراد بمذه القاعدة أنه مي اتصل بالكلام ما يحيل معناه في أوله فقد وجب اعتباره . 

قال رحمه الله : 

ولا ريب أن الكلام إنما يتم بآخره » وأن دلالته اغا تستفاد بعد تمامه وكماله » وأنه لا يجوز 
أن يكون أوله دالا فون E‏ 

وبين المراد بالتقييد بقوله : 

د إن تقييد الكلام بالصفة المتأخرة واحب عند جيع الناس 0 

وذكر أمثلة لذلك فقال : 

« وهذا لو كان أول الكلام مطلقا أو عاد ا المتكلم ما يخصه أو يقيده كان الاعتبار بذلك التقييد أو 
ا 

وقرر هذه القاعدة بقوله : 

ر اللفظ إنهما يصير دليلاً إذا تم وقطع عما بعده» : 

وأحيرا رد على من قال بخلاف ذلك وأظهر الحجة فقال : 


. مادة : وأل‎ ) ۱١١١ / ۲ ( انظر : الصحاح‎ )١( 
. ) 877 : (؟) انظر : المعجم الوسيط ( ص‎ 

(7 مجموع الفتاوى ( ۱۱۷/۳۱ ) . 

(4)مجموع الفتاوى ( ٠١9/51‏ ) . 

(0)بجموع الفتاوى ( 1١1/71‏ ) . 

(5)مجموع الفتاوى ( ١50/91‏ ) . 











كل لاه اتصل بها يقيده انه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطاقه أول الخلام 








ر ومن رام أن يجعل الكلام معن صحيحا قبل أن يتم لزمه أن يجعل أول كلمة التوحيد كفرا 
وآحرها إماناً وأن المتكلم بها قد كفر ثم آمن فنعوذ بالله من هذا الخبال » © 
أدلة القاعدة : 

استدل رحمه الله لهذه القاعدة بأدلة منها : 

: قوله تعالى‎ - ١ 


TT ONT 


م © ص وکو د 5 4“ 5 گ و > 

يكم الموّمتدت وال أعلم یکم بعکم ن عص عض فَأَبِكحُومنٌ رذن أَهَلِهنٌ 
ا ا ع ريج صم و 1 ور 4 يد - ا 2 4 و م ع 
ب 000 متّخذات اخدان فإذا 


و 
2 
ا 


2 
ت 3 أ سرد مه ے ت 
E 3‏ ب 7 سے ۰ بس او ”,> 4 8 5 
ل لل د : 8 5 
٠ 2 2 4 4 -ٍ‏ - 


وو 


اا الات درك لی 
ف قدي كم راه غَفور رحد (@ 4 [انساء:ه؟ ] فأطلق وعمم 
ثم قال في آحرەط ذَالِكَ لِمَنْ حَشىَ ى ألْعَنَتَ نكم 4 [ [النساء: ۲١‏ ] 

قال ركه الله + 


وفإنه لا حلاف بين الناس أن هذا الكلام لا يول بعموم أولهم ). 
وات وقوله ل ءاخر وک عون آلتقسس الى حرم ال إا 
بالْحَقٍ ولا ا وَمَن يَفعَلَ ذلك يلق ثا @ © ضعت هُ آلعَذَّابُ يوم الْقيَمَةٍ ولد في 


مانا © إلا من تاب وام وَعَمِلَ عَمَلدُ صلخا ويك مدل الله سحاد 


و 
02 به 


2 ا اص 
حسنلت ون 
5-2 


ميو و 


اله غَفورًا رما @ 4 [ الفرقان : 7١-54‏ ] 


وهو عائد إلى قوله (يلق) و ( يُضِحَف) و( وعد ») . 


(١)بجموع‏ الفتاوى ( ١١7/91‏ ) . 
(7بجموع الفتاوى ( ۱۰۹-۱۰۸/۳۱) . 











قواعت الوقن حل خلا اتصل بها يقيدة وإنه يجب امتبار حذلك المقيد دون إطلاقه أول الكلام 





..©9 ) قوله وو : ( الماء طهور لا ينحسه شيء ) لؤقوله : ( إذا بلغ الماء قلتين‎ - ٠ 
: قال رحمه الله‎ 

O A 

O E عي هن الال ناسو‎ TT 
.60 ) وقوله ## : ( تحب هذه الزكاة في الإبل السائمة‎ 





(١)بجموع‏ الفتاوى ( ۱۰۸/۳۱ ) أخرجه أبو داود ني )١(‏ الطهارة (75) باب ما جاء في بثر بضاعة (71/1) رقم (55و717) » والنسائي 
في (۲) المياه (۱) باب ذكر بكر بضاعة (1/ 45-4) رقم (۳۲۷و۳۲۸) » والترمذي ف )١(‏ الطهارة » (49 ) باب ما جاء أن الماء 
لا ينجسه شيء (۱۸/۱) رقم (55) وقال : هذا حديث حسن » وقد جود أبو أسامة هذا الحديث » فلم يرو أحد حديث أبي سعيد 
في بكر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة » وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن ابي سعيد ا.ه. › وأحمد (9/ه اوااو65) 
وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري . والحديث صححه الإمام أحمد ويحي بن معين وابن حزم وغيرهم » انظر الإرواء (46/1- 
5) » وغوث المكدود للحويئ (4/1 55-5 ) . 

(۲) أخرجه الترمذي في )١(‏ الطهارة (50) منه آخخر (۱۸/۱) رقم (17) » وأبو داود في () الطهارة (۳۲) باب ما ينجس اماء (51/1) 
رقم (5و4 ٦و٥‏ ٦و)‏ » والنسائي ف )١(‏ (45) باب التوقيت في الماء )۷/١(‏ رقم (01) وابن ماجه في )١(‏ الطهارة وسننها » )۷١(‏ 
باب مقدار الماء الذي لا ينجس (۷۳/۱) رقم (5117و018) » وأحمد في مسنده (۲۳/۲و۲۷ر۱۰۷) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما بلفظ ( إذا كان لاء قلتين لم يحمل الخبث ) » وسنده صحيح » والحديث صححه جماعة : منهم ابن معين » وابن خزية » وابن 
حبان » وابن الحارود » وابن مندة » والحاكم والطحاوي والنووي والذهبي وابن حجر » وغيرهم . انظر الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان )٥٩۹-۰۷/٤(‏ وغوث المكدود للحوين )07-05/١(‏ والإرواء )٠١/١(‏ . 

(۳)ججحموع الفتاوى ( ٠١5/7١‏ ) . 

(؛)بجموع الفتاوى ( ۱۰۹/۳۱ ) وأخرجه البخخاري في صحيحه في (۳۰) الزكاة » (۳۷) باب : زكة الغنم (؟/07) رقم (1/67) من 
حديث أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب : هذه فريضة الصدقة الي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين 
.. وفيه ( في أربع وعشرين من الإبل فما دونما » من الغنم من كل مس شاة ..) . 

(ه)مجموع الفتاوى ( ۱۰۹/۳۱ ) وأخرجه أبو داود في (5) الزكاة » (ه) باب في زكاة السائمة (۲۳۳/۱) رقم )1١910(‏ والنسائي في 
(1) الزكاة » (4) باب عقوبة مانع الزكاة (۳۳۷/۱) رقم (545؟) وقي (۲۳) الزكاة ( ۷) باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت 
رسلا لأهلها ولحمولتهم (۳۳۸/۱) رقم (451؟7) » وأحمد في مسنده (/۲و٤)‏ وقال : من طريق بز بن حكيم عن أبيه عن جده 
رفعه ( في كل إبل سائمة .. ) وسنده حسن » والحديث اختلف في صحته وضعفه » قال الإمام أحمد : هو عندي صالح الإسناد › 
وصححه ابن عبد المادي . انظر تنقيح التحقيق )١٤۹۲/۲(‏ وصححه أيضا ابن خزعة في صحيحه )۱۸/٤(‏ رقم (177) وضعفه 
الشافعي واين حزم » وابن حبان وابن شريح والحربي وغيرهم . انظر التلخيص (10/7) واحلى (01/5) والسنن الكبرى للبيهقي 
)٠١٠/4(‏ والحاوي الكبير للماوردي )۱۳٤١/۳(‏ . 














قواعت الوقن خُل خلا اتصل بها يقيدة فإنة يجب أعتبار ذلك الفقيد دون إطاقه أول اللاو 





قال رحمه الله: 

وافانة ر الركاةاى لا ب 

ه - وقوله 85 : ( لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على 
أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ) ": 

5 - الاتفاق على ذلك حيث قال رحمه الله : 


ر هذا ما لا حلاف فيه بين الفقهاء بل ولا بين العقلاء م ٠‏ 


تروع على القا عدة: 


ذكر رحمه الله أن هذه القاعدة ها فروع كثيرة متعلقة بأبواب عديدة 7 ومن تلك الفروع: 


الفرع الأول: 

,أنه يرحع إلى لفظ الواقف في الإطلاق والتقييد . 

فإذا قال : وقفت على أولادي » كان عاما » فلو قال الفقراء أو العدول أو الذكور احتص 
الوقف ممم وإن كان أول كلامه عاما» : 


(۱)جحموع الفتاوى ( ۱۰۹/۳۱ ) . 

(۲)راحع مجموع الفتاوى ( ١٦۷-1‏ ) » ويجوز أن يعود الاستثناء إلى الحملة الأولى فقط إذا دل على ذلك دليل » راحع ١51/51(‏ 
) » والحديث أخرجه أحمد في مسنده )4١1/0(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۳۱۷۳-۳۱۷۲/۲) رقم )۷٠١١(‏ من طريق إماعيل 
بن عليه وعبد الوهاب بن عطاء نا الخريري عن أي نضرة حدثي من سمع حطبة رسول الله < » في وسط أيام التشريق فقال : يا 
أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد » ألا لا فضل لعربي على أعجمي ..) وسنده صحيح . 

(۳)جحمو ع الفتاوى ( ٠١1/51‏ ) . 

(4) قال رحمه الله قي مجموع الفتاوى :)٠١1/91(‏ ر على هذا تنب جميع الأحكام المتعلقة بأقوال المكلفين من العبادات والمعاملات مثل الوقف 
والوصية والإقرار والبيع والهبة والرهن والإجارة والشركة وغيرها ». 

(ه)مجموع الفتاوى ( ۱۰۱/۳۱ ) وراحع مجموع الفتاوى (۱۰۲/۳۱) . 


» ٠٠ه‎ 8 











قواعد الوقن كل خلا اتصل بها يقيده وإنه يجج اعتبار حذلك المقيد دون إطاقه أول اللا 





الفرع الثاني: 

ما يشرطه الواقفون من شروط في الموقوف » والموقوف عليه من الحمع والترتيب والتسوية 
والتفضيل والإطلاق والتقييد لا بد من اعتباره وعدم فصله عن بعض 7" 
الفرع الثالث: 

لو قال الواقف : وقفت على أنه يكون كذا أو بعتك على أن ترهنيٰ كان المعئ وقفت وقفا 
مستعلياً على هذا الشرط فيكون الشرط أساساً وأصلاً لما على عليه وصار فوقه . 
الفرع الرآابع: 

أن تعقيب البيع والوقف ونحوه بالشروط جائز بالاتفاق7": 
الكرع الخامس: 

ا مرق روه رن ا لوافال) لأضرين زبدا م غير 2 
بكرا إن شاء الله فالمشيئة معلقة يهم جميعاً 9). 


(۱) راجع بحمو ع الفتاوى ( 1107/71 ) . 
(۲) راجع مجموع الفتاوى ( 190/71 ) . 
(۳) راحع مجموع الفتاوى ( 157/91 ) . 
(؛)جموع الفتاوى ( ١58/9١‏ ) . 








تراغ الوققم الفر علا يضون أقوي عن أسلد 





القاعدة السابعه 
الفرع لايكون أقوى من أصله ٠١‏ 


معني القاعدة : 
اللفرى: في اللغة : العلو والارتفاع والسمو/ وهو خلاف الأصل. "© 
واصطلاحاً: هو ما يتفرع من أصل أو اسم لشيء بين على غيره © 
الأصل: أي ما لم يقيده شيء. )4( 


والراد هنا ب ( ا بيكون ): أي لا ياي ولا يقع. ا 
والمراد بمذه القاعدة: عدم تقددم الفرع التابع لأصله عليه. 
وبين الشيخ رحمه الله أن الوجه الذي لا يتم إلا بأصله» كانت صحته موقوفة على صحته 


والفرع لا يكون أقوى من أصله» ولا يكسبه قوة» بل يكون تقوية ذلك الوجه به تقوية الشيء 
ا 


واستغرب رحمه الله من فقه يخالف هذه القاعدة» فقال: 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۷۸/۳۱)» وذكرها البعلي في مختصر الفتاوى المصرية بلفظ ر حفظ الأصل مقدم على حفظ الفرع » وأشار إليها شيخ 
الإسلام بلفظ آخر هو: ر حفظ رأس الال مقدم على الربح » كما في )١59/5(‏ وانظر الحاوي الكبير للماوردي (75//11) وجمهرة 
القواعد الفقهية (۷۲۲/۲). 

(۲) انظر الصحاح )1۷٠/۲(‏ (مادة: فرع)» ومعجم مقاييس اللغة (441/5)» والتعريفات ص: 1557. 

(۳) انظر المصباح المنير (ص: 455)» والتعريفات (ص: )١557‏ 

.)0/5 والمعجم الوسيط (ص‎ »)١١ انظر الإرشاد لابن أي موسى (ص‎ )٤( 

(5) انظر المعجم الوسيط (ص: .)۸٤١‏ 

(5) راحع مجموع الفتاوى (۱۷۸/۳۱). 


6١ 








الفر علا يحون أقوى من | سله 











, فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفر ع » © 
أدلة القاعدة: 


استدل رحمه الله هذه القاعدة بأدلة منها: 


١‏ -- قوله تعالى: 
7 30 3 م« صر و 00 مد ع 
و ا ا الله وَأطيعوأ الرسول وَأوْلى الس نكم 4 [ النساء وه ] 


, فلم يقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم» بل جعل طاعة أولي الأمر داخلة في 
طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة لله وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة أولي الأمر: فلا 
تقدم طاعتهم على طاعة الله ورسوله؛ لأا تبع اء ° 

لل و ا 
المرتدين على جهاد غيرهم . ”ا 

قال رحمه الله: 

والصديق وسائر الصحابة» بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب » فإن 
جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين » وأن يدحل منه من أراد الخروج عنه . وجهاد من 
م يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب » من زيادة إظهار الدين » وحفظ رأس الال مقدم على 
اربخ ^ 


.)۲٤١ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) راحع بحمو ع الفتاوى )177/٠١(‏ بتصرف. 

() انظر البداية والنهاية لابن كثير )۲۸٠-۲۳۷/۹(‏ والأثر تم تخريجه تحت قاعدة: كل طائفة ممتنعة. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)١155/78(‏ 


ت 








قواعط الوقهم الف رع لا يوون أقوى من أسله 





+ - ويمكن أن يستدل له فيقال: لما كان التابع تاليا لمتبوعه ومتأحرا عنه في الوجود» فلا 
يجوز أن يقدم عليه في الفعل والعمل: لأنه إذا تقدم عليه في الفعل تقدم عليه في الحكم وهذا 


تناقض. ° 
تروع على القاعدة : 
الفرع الأول: 


استحقاق الأب على ريع الوقف مقدم على استحقاق ابنه إذا انحصر الوقف في الأولاد ثم 
أولاد الأولاد. 07 


الفرع الثاني: 

تقدم قتال المرتدين على قتال الكافرين من الخارج لأن حفظ الأصل مقدم على حفظ الفرع. 0 
الفرع التالت: 
امقاتلة أحق الناس بالفيء لأنه لا يحصل إلا يهم؛ فيقدمون على غيرهم وهم الفرع. ° 
القرع الرابع: 


.)١17/7( موسوعة القواعد‎ )١( 

(۳) راحع مجموع الفتاوى (178/51). 

(۳) راحع بحمو ع الفتاوى .)١59/75(‏ وراجع مختصر الفتاوى المصرية ص 41/7 . 
)٤(‏ راحع بحمو ع الفتاوی (585/74) و(174/50). 
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ټوا ع الوققم الف رع لا يكون قوی من أسله 





من الفرو ع الخفية» فلا يقدح في الأصل لحفظ الفرع . © 


الكرم الخامس: 

تقديم حفظ ما فتح من البلاد على زيادة إظهار الدين لأن حفظ الال مقدم على حفظ 
الربح!". 

الكرع السادس: 


به الله تابعا خحبة الله وفرعا منه وداحلا فيه وليس العكس © 


الكرىع السابع: 
عدم تقديم طاعة أولي الأمر على طاعة الله ورسوله» لأن طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله» فلا 
يكون الفرع أقوى من أصله. ”) 


.)594/77( راجع بجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١55/5( راجع بجموع الفتارى‎ )۳( 
.)579/٠١( راجع بحمو ع الفتاوى‎ )۳( 
.)۹۸/۳ و(‎ )١ راحع بجموع الفتاوى (۱۰/٦۲۹و۷٦۲). و( ”ره ؛‎ )٤( 


کک 











ؤانت )لو ا امك 





بي 0 
القاعدة الثامنه 
المغرط ضامن '. 
معني الفا عدة: 


(المفرط) : أصله من فرط : الذي يدل على إزالة الشيء عن مكانه وتنحيته عنه : 
والإفراط : التجاوز عن الحد ويقابله التفريط 0). 

والتفريط : التهاون في الشيء حى يتلفه » وإهمال الشيء 

يقال : فرّط يفرط تفريطاً » فهو مفرّط ©. 

رالراد بالمقوط هنا : أي المقصر ©, 

يقال: فرط في الأمر : يفرط رطا : أي قصّر فيه وضيّعه حي فات وكذلك التفريط 0 


( ضامن ) : اسم فاعل مأحوذ من : الضمن وأصله: جعل الشيء في شيء يحويه “. 
يقال : ضمّنته الثنّيء تضمينا فتضمّنه عي » مثل غرمته ل 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ٠٠١/8١‏ ) وذكرها بلفظ ر مى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ظمانه » كما في 
(88/50) وانظر الأم للشافعي )١۹۰/۳(‏ الفروق للقرائي ( ۲٠۷/۲‏ ) حيث وردت عنده بلفظ ( التسبب موجب للضمان) 
قال : لكن حصل الاتفاق من حيث الحملة ثم ذكرها . وراجع إعلام الموقعين (47/4) والطرق الحكمية (ص5١١)‏ بلفظ 
ومن تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضمانه » وفتاوى ابن الصلاح (۱/ ۳۳۱ و۳۳۷) وفتح الباري لابن حجر 
(3/5) بلفظ ر الترك كالفعل في باب الضمان » . 

(۲) انظر معجم مقاييس اللغة ( 6/ 45٠0‏ ) . 

(۳) انظر الكليات (ص : ١55‏ ). 

. ) ۳۳۳/۲ ( انظر الدر النقي‎ )٤( 

وف انظر لان ال ر لت 

() انظر الصحاح ( ۸٩٥/۱‏ ) » ولسان العرب ( ۳۹۸/۷ ) ( مادة : فرط ) . 
(۷) انظر معجم المقاييس ( ۳۷۲/۳ ) ( مادة : ضمن ) . 

(۸) انظر الصحاح ( ٠١۷۷/۲‏ ) ( مادة : ضمن ) . 


= 0- 








المفرط ضافن 








والراد ب ( الضامن ) هنا : الغارم '". 

اطا عا عن رد مفل الك إن کان معلياء أو هه إن كان قيميا. 00 

والمراد ذه القاعدة أن كل من تحقق منه نوع تفريط فيما كان عليه من التزام معنوي 
كالعهود والوعود أو مادي كالأمانة والعين المؤحرة من وقف وغيره ونحوه فقد لزمه الضمان 
والعوض في كل بحسبه حفظاً للحقوق ورعاية للعهود » وجبراً للأضرار وزجراً للجناة وحداً 
للاعتداء. 

قال ربحمهالله:. 

فإن كان قد أتلفه بفعله أو بتفريطه أو عدوانه فهو ضامن» لأن غايته أن تكون يده يد أمانة» 
ويد الأمانة إذا أتلفت شيئاً أو تلف بتفريطها أو عدوائها ضمنته كيد المستأجر والمودع والمضارب 
والوكيل 0 

وقال رحمه الله : 

« الضمان لا يجب بالاحتمال» وذلك لأن الأصل براءة الذمة ». ° 

أدلة القاعدة : 

ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بالأدلة التالية : 


١‏ - حديث أنس رضى الله عنه قال : أهدت بعض أزواج البي 5 إلى البي خر طعاما في 
قصعة » فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها » فقال البي خ6 : 


) ٠١7/7 ( والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ » ) ٠١۷۷/۲ ( والصحاح‎ »)۲١۸ انظر المطلع على أبواب المقنع (ص‎ )١( 
. ) 17/7 ( والمغرب في ترتيب المعرب‎ » )٥۷١ والكليات (ص‎ » )۳١۸ مادة : ضمن ) ومختار الصحاح (ص‎ ( 

(؟) انظر غمز عيون البصائر للحموي (5/5). 

(7)مجموع الفتاوى ( 191/59 ) . 

(؟)مجموع الفتاوى (79/51) وراجع الحداية مع فتح القدير )١4/٠١(‏ وا مغن لابن قدامة )57/١(‏ . 


#5 6ل 








وات الوق المغرط ضامن 


( طعام بطعام » وإناء بإناء ) (: 

والشاهد في قوله : ( طعام بطعام » وإناء بإناء ) . 

ال الا الم عه : 

( على اليد ما أحذت حى E‏ 

00 
لوو و و لمانو الفرط والعدي», 

لوي دان وى غيل الله راط ي الله عنهما أن الي ا 
AER as‏ 7 وفي رواية » قال : يا رسول 


لله أعارية مؤداة؟ قال : ( نعم عارية مؤداة ) () 





(1) أخرجه الترمذي (1) في الأحكام (۲۳) باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء وما يحكم له من مال الكاسر 
(۳۲۸/۱) رقم (155) وقال هذا حديث حسن صحيح » وابن الحارود في المنتقى )۲۷٤/۳(‏ رقم )1١75(‏ ؛ وأصله لي 
البخاري _ في صحيحه في (01) المظالم » (ه") باب : إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره (۸۷۷/۲) رقم )۲۳٣۹(‏ ؛ ولي )7١(‏ 
النكاح (١١)باب‏ الغيرة (۲۰۰۳/۵)رقم )٤۹۲۷(‏ من حديث أنس أن البي ر كان عند بعض نسائه » فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام » فضربت بيدها فكسرت القصعة › »> فضمها وجعل فيها الطعام » وقال : . كلوا . 
وحبس الرسول والقصعة حن فرغوا » فدفع القصعة الصحيحة » وحبس المكسورة .ولفظه في الموطن الآخر نحوه وفيه زيادة 
( غارت أمكم ) 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۲) في البيوع » (۸۸) باب في تضمين العارية )511/1١(‏ رقم (75571) »> والترمذي في )١١(‏ 
البيرع »> (۳۹) باب ما جاء في أن العارية مؤداة (۳۰۹-۳۰۸/۱) رقم )١177(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح > وابن 
ماجه في )١5(‏ الصدقات باب العارية )۳٤۳/۱(‏ رقم )۲٤٠٠(‏ من طريق الحسن عن حمرة بن جندب رضي الله عنه . 
وإسناده صحيح إلى الحسن البصري » ورواية الحسن عن مرة كتاب إلا حديث العقيقة وانظر مسألة سماع الحسن من مرة 
لاسي ١ ۲۱۹- E‏ لحاتم الشريف . 

(۳) أخرجه الحاكم )٤۹-٤۸/۳(‏ رقم (4759) والبيهقي في الكبرى (89/5) من طريق ابن بكير عن ابن إسحاق 
ا بي عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله ( بل عارية مضمونة حق نودها إليك ) 
فذكره مطولا . قال الألباني : رر وأقول إنما هو حسن فقط للخلاف في ضبط وحفظ ابن إسحاق » ا.ه . الإرواء )٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (88/7) من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشي نا خحالد بن عبد الله عن خخالد الخذاء 
عن عكرمة عن ابن عباس فذكره » قال الحاكم صحيح على شرط مسلم » قال الألباني : « قلت : كلا » فإن القرشي هذا 
ضعيف جدا » قال أبو علي متروك الحديث » الإرواء )٠٤١/١(‏ . 


ON 











ټواعد )لوقه الفؤرط خامن 


0غ 


٤‏ - حديث عبد الله بن عمرو عن الي و أنه قال : ( ليس على المستعير غير المغل ضمان 
ولا على المستودع غير الحفل ” ضمان ) ©. 

والمغل : الخائن » ويدخل المفرط فيه . 

ه - حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - : أنه كانت ناقة ضارية فدخلت حائطا 
فأفسدت فيه» فقضى رسول الله وك ( أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية 
بالليل على أهلها وأن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها ) © 

5 - حديث النعمان بن بشير قال : قال رسول الله 8 ( من أوقف دابة في سبيل من سبل 





)١(‏ أصل الحفل الاجتماع / والمراد هنا معن التصرية» وهو: ألا تحلب الشاة أياماً يجتمع اللبن في ضرعها لبيعها. انظر 
الصحاح .)١550 -١755/5(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطئن في سننه (51/7) والبيهقي في الكبرى (91/7) من طريق عمرو بن عبد الحبار عن عبيدة بن حسان 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره مرفوعا قال الدارقطيني : « عمرو وعبيدة ضعيفان » وما يروي عن شريح 
القاضي غير مرفوع » ا.ه . قال أبو حاتم في عبيدة بن حسان « منكر الحديث » الجرح (15/5 ) وقال البيهقي : «رروي 
في ذلك حديث مسند ( يعي : هذا الحديث ) بإسناد ضعيف » ا|.ه. حيث )۲۸۹/٩(‏ وقول شريح القاضي : أخرجه 
البيهقي في الكبرى (31/5) وقال البيهقي هذا هو المحفوظ عن شريح القاضي من قوله ) |. ه 

() أخرجه أبو داود في (۲۳) القضاء (40) باب المواشي تفسد زرع قوم (017/1) رقم (1075) وعبد الرزاق برقم 
(AETV)‏ وأحمد (ه/45) » والدارقطي )150-١54/9(‏ وابن حبان )55-7614/١7(‏ رقم (1008) والبيهقي 
)۳٤۲/۸(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه عن البراء » قال أبو داود « لم يتابع أحد 
عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث ( عن أبيه ) . وقد حولف عبد الرزاق حالفه وهب وأبو مسعود الزحاج فروياه عن 

به ولم يقولا ( عن أبيه ) ذكره الدارقطي في سننه )١50/7(‏ ؛ ورواه أصحاب الزهري كالإمام مالك والليث بن سعد 

39 بن عبينة والأوزاعي . عن الزهري عن حرام أن البراء ..فذكره لفظ مالك والليث والأوزاعي » وقال ابن عبينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام عن البراء أخرجه أبو داود )٠٠۷١(‏ ومالك (748-141/5) والشافعي في مسنده 
(۱۰۷/۲) وأحمد (5/4؟) وابن الخارود )۷۹٩(‏ وابن ماجه رقم (۲۳۳۲) والطحاوي في شرح المعاني (505/5) 
والدارقطي (/هه١)‏ والحاكم ٤۷/۲(‏ -48) والبيهقي في الكبرى )۳٤۱/۸(‏ قلت : وطريق مالك والليث والأوزاعي مرسل 
» وأما طريق سفيان فان ران ١‏ يسمع من البراء وله طرق أخرى عن الزهري كلها ترجع إلى الإرسال أو الانقطاع . 
فالحديث مرسل. 
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قواعت )لوقون المفرط ضامن 








كروعم على القاعدة : 


الفرع الأول: 
0 


« الوقف إذا أتلفه متلف فإنه يؤحذ منه عوضه يشترى به ما يقوم مقامه » 
الفرع الثاني: 


ر« لو غصب الوقف غاصب فتلف تحت يده العادية فعليه ضمانه باتفاق العلماء » (۳), 
الكرع التالت: 


إذا أتلف متلفٌ الصياغة المباحة في ما وقف من فضة في السرج واللجام فعليه الضمان (): 


الفرع الرابع: 
من فرط في سلعة أو أمانة» كالوقف مثلاءكان ضامنا » فإن فات فعليه قيمته » وإن باعه إلى 
من النمن بكل حال » وكذلك إذا باعه بدون قيمة المثل وسلم المبيع فهو ضامن للنقص (: 


(١)أخرجه‏ الدارقطين في سننه (179/7) والبيهقي في الكبرى )۳١٤/۸(‏ من طريق أبي جزي نصر بن طريف عن السري 
ابن إسماعيل عن النعمان بن بشير فذكره قال البيهقي : « أبو حزي والسري بن إسماعيل ضعيفان » ا.ه قلت: نصر بن 
مريت ذ قرو لك الخدييه ‏ وكذلك السري بن إسماعيل متروك الحديث انظر الحرح والتعديل (455/8) والتقريب رقم 
(۲۲۲۱) فالحديث واه جدا . 

(؟) الفتاوى الف ( ٤۲/۳‏ ) ومجموع الفتاوى ( 758/9١‏ 770 ) . 

(")الفتاوى الكبرى( 547/7 ) وبجموع الفتاوى ( 519/5١‏ ) . 

(4) راجع مجموع الفتاوى ( ۲۳۷/۳۱) . 

(5) راجع مجموع الفتاوى ( ۲۰۲/۲۹ ) . 
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ET‏ الفؤرط خافن 





افرع الخامسر: 
وجوب الضمان على الحند المرتزقة الذي فرطوا في الدفاع عن المسلمين فلحقهم ضرر بت ركه 





.)1١88 - ۱۸٤/۲۸ ( راجع مجموع الفتاوى‎ )۱( 
f 











اموه يووا الس اا 





القاعده التاسعة 


الصرف وفاء كالصرف أداء. ^ 


معنى القآعدة: 


الصرف : أي الإنفاق من الال ©. 

وقاء : ضد الغدر (. 

OA OE 

كالضرفت: الكاف لم مغ مها © 

والصرف هنا : أي الإنفاق من المال ©. 

أداء : الأداء : أي التأدية (0. 

والمراد : إثبات عدم الفرق بين أن يُصرف عين المال في جهة الاستحقاق » أو يصرف ما 
استدين (0). 

آدلة القاعدة : 

استدل رحمه الله ذه القاعدة عا يلي : 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۰۲/۲۳۱ ). 
(۲) انظر : الكليات ( ص557 ) » والمعجم الوسيط (ص ٥۳۸‏ ). 
(۳) انظر : الصحاح ( ۱۸۲۹/۲ ) ( مادة : وف ) . 
(5) انظر : المعجم الوسيط (ص١5١٠)‏ . 
(ه) انظر : الكليات (ص5 75 ). 
(5) انظر : الكليات (ص557))؛ والمعجم الوسيط (ص578 ). 
(۷) انظر : المعجم الوسيط (ص١”‏ ) . 
(۸) راحع مجموع الفتاوى (۲۰۲/۳۱ ) . 











قواعد الوق الصر وفاء كالصرف أصاء 


1غ 





عله صلى الله عليه وسلم حين كان يصرف مال الزكاة إلى أهل السهمان ؛ وتارة 
يني ا اا يميرك الركاة إلى اهل ال 2 

فرعم على القاعدة : 

ع و ان كاك الأسزى غال وقرف ل فا قراف ن أن 
يصرف عين المال في جهة الاستحقاق » أو يصرف ما استدين» فالصرف وفاء كالصرف 


.)( 


آداء ( 





.) ۲۰۲/۳۱ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )475/5( والمراد بأهل السهمان : من لهم حظ ونصيب وقسمة من غنائم وغيرها أنظر النهاية‎ 
.) ۲۰۲/۳۱ ( )مجموع الفتاوى‎ 0( 


لا ا د 




















ضوابط الوقن يقصو ؤي وللية الوق من غرضت قوته وأهانته 


شاط الا 
الضابط الأول 
يقدم في ولاية الوقف من عرفت قوته وأمانته ”". 
معنى الضابط: 
EE‏ تذام فيط ورا © 
E‏ لي 
زازه ناي مكدو أ ا 
ولاية الوق : أي مَنْ ملك أمر الوقف وقام به . ”© 
من : موصولة .معن الذي . ”© 
عوائت : الغرف :طند الذكر © 
والمعيئ : صار معروفاً بالقوة والأمانة . 
قوف : القوة نقيض الضعف . 7 


وأمانته : امن * من يتولى رقابة شيء أو المحافظة عليه . 6 





. ) وراجع قاعدة ( الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها‎ ) ۷١ / ۳١ ( بحمو ع الفتاوى‎ 015١ 
.)1875/5( وانظر المنثور في القواعد لاز ركشي (۳۸۸/۱) وحاشية ابن عابددين‎ 

(۲) لسان العرب ( 455/517 ) مادة : قدم . 

)۳( انظر : المعجم الوسيط ( ص : 757 ) مادة : قلمه . 

.)١١١١ : انظر : المعجم الوسيط ( ص‎ )٤( 

(ه) انظر : المعجم الوسيط ( ص :1552 ) . 

6 انظر : لسان العرب ( ٩‏ / ۲۳۹ ) مادة : عرف . 

(۷) انظر : لسان العرب ( ۲٠۷/٠١‏ ) مادة : قوا . 

(۸) انظر : المعجم الوسيط ( ص :48 ) ٠‏ 











ضوابط الوقوته يقصو دي وللية الوق من غرفت قوته وأمانته 





والمراد بهذا الضابط وحوب -0 صاحب القوة في نظارة والإشراف 
TT 50-7‏ 

وال برعي انيت : 

إذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها » فأما 
E‏ لاي او E‏ بقوته 
وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته » (0) 

أدلة الضابط: 

تم بياها في القاعدة الموسومة ب ( الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها ). 

فروع على الضابط: 

الفرع الأول: 

يشر ع للحاكم العام ضم أمين للوقف مع تفريط الناظر أو تممته ليحصل المقصود '". 

الفرع الثاني: 

أن من ثبت فسقه أو أضر في تصرفه فإما أن ينعزل أو يعزل ): 

الفرع التالت: 


عدم حواز عزل الأحق بالإمامة شرعا ° 


(۱) مجموع الفتاوی (758-5761/98 ) . 

. )۲٤۸ ( صفحة‎ )۲( 

(۳) راجع الفتاوى الكبرى ( ٩۰۸/٤‏ ) . 

)٤(‏ الفتاوى الكبرى ( 00/4 )» ويجوز للحاكم عزل ناظر الوقف إن ثبت فسقه» أو أضر في تصرفه بالوقف. راجع الاختيارات الفقهية 
(ص 75 .)١‏ 

() راجع بحمو ع الفتاوى ( ٩٥/۳۱‏ ) . 





ضوابط الوقوم يقصو في ولآية الوق من غرفت قوته وأحانته 


الكرع الرابع: 

على الوالي أن يغير الناظر على الوقف إن وجد ما يستلزم ذلك (: 
الكرع الخامس: 

ر المساحد يجب أو يولى فيها الأحق شرعا ا 
الكرع السادس: 

, يجب أن يولي على الوظائف الأحق شرعأ» 7: 

القرع السابع: 

عدم جواز تولية الفاسق ممن يجب الإنكار عليه على الحهات الدينية كالمدارس ونحوها “: 
الكرع الثامن: 


لا يجوز للناس أن يولوا عليهم الفاسق في الصلاة وإن احتلفوا في الصلاة حلفه 7: 





(۱) راجع بجموع الفتاوى ( 19/7١‏ ) . 

(۲ )بحمو ع الفتاوى ( 10/7١‏ ) الاختيارات الفقهية (ص ٠١١‏ ). 
()الاخحتيارات الفقهية (ص ۷٥‏ )» الفتاوى الكبرى ( وده ). 
(4)راجع الفتاوى الكبرى ( ٥/٤‏ ) الاختيارات الفقهية (ص ١75‏ ). 
(0) راجع الاختيارات الفقهية (ص )٠۷١‏ . 








ضوابط الوقوم ناظر الوقن عليه أن يتصرف له بالأصلع فالأصلح 





الضابط الثانئى 
ناظر الوقف عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح!". 


معنى الضابط: 


ناظر الوقفف : هو الذي ينظر في أمور الوقف . ”"" 
والفاظر : المتولي إدارة أمر 3 
أن يتصرف له : تصاريف الأمور : تواليها وتخالفها . 0©) 


الأصلم : أفعل تفضيل ععئ : الصلحة . © 
والمراد يمذا الضابط أن تصرف ناظر الوقف محكوم عا فيه مصلحة وقفه .مقتضى المصلحة 


الشرعية » وهذا هو مقتضى كل ولاية » قال رحمه الله : 
ر ذلك أن الولي عليه أن يتصرف لمصلحة المولى عليه . 
وهى المصلحة الشرعية إذ يما تمام مصلحة العباد » قال رحمه الله : 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۸/ 7٠٠١‏ ) وقد ذكرها في بجموع الفتاوى ۷/۳١(‏ ) بلفظ: ر الناظر ليس له أن يفعل شيئاً في أمر الوقف إلا 
كقتضى المصلحة الشرعية وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح » والفرق بين هذا الضابط وضابط " الاعتبار .ما هو أنفع لأهل الوقف ا 
الأحير متعلق بحظ الموقوف عليهم وقدر استفادتهم من الوقف. وهذا متعلق عا هو أنفع لذات الوقف من جهة حفظه وإبعاد الضرر عنه؛ 
والأول أعم: فهو شامل للناظر وغيره كالقاضي وهذا متعلق بالوقف فقط. 

ومن فرع عليه صاحب الشرح الكبير )٥۲٤/٠١(‏ وحاشية الدسوقي (89/4) وروضة الطاليين (407/4) والسيل الخرار 
اتام 

1 انظر + الدر النقتي 519:/73):. 

(۳) انظر : المعجم الوسيط ( ص : 577 ) . 

(4) المعجم الوسيط (ص :578 ) . 

() الان للقي 121/55 ): 

(5) نظرية العقد ص ۱۹٩(‏ ) » وراجع مجموع الفتاوى ( ۲٠۰/۲۸‏ ) . 

لاع - 








ضوابط الوقوتم ناظر الوقن عليه أن يتصرف له بالأصلع والأصلع 





« وكل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء فإنغا هو لمصلحة شرعية "حن لو صرح 
الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه بمواه فهو شرط باطل لمخالفته الشرع ٠‏ 

وقد أبان هذا ووضحه بقوله : 

ر الناظر ليس له أن يفعل شيئاً في أمر الوقف إلا عقتضى المصلحة الشرعية وعليه أن يفعل 
الأصلح فالأصلح وإذا جعل الواقف للناظر صرف من شاء وزيادة من أراد زيادته ونقصانه فليس 
للذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل ما يشتهيه أو ما يكون فيه إتباع الظن وما وى الأنفس بل 
الذي يستحقه هذا الشرط أن يفعل من الأمور الذي هو حير ما يكون إرضاء لله ورسوله وهذا 
في كل من تصرف لغيره بحكم الولاية » كالإمام » والحاكم » والواقف » وناظر الوقف وغيرهم 
إذا قيل هو مخير بين كذا وكذا أو يفعل ما شاء وما رأى فإنها ذاك تخيير مصلحة لا تخيير شهوة . 
واللقصود بذلك أنه لا يتعين عليه فعل معين بل له أن يعدل عنه إلى ما هو أصلح وأرضى لله 
ورسوله » وموجب هذا كله أن يتصرف برأيه واحتياره الشرعي الذي يتبع فيه المصلحة الشرعية 
وقد يرى هو مصلحة » والله ورسوله يأمر بخلاف ذلك » ولا يكون هذا مصلحة كما يراه 
مصلحة » وقد يختار ما يهواه لاما فيه رضى الله » فلا يلتفت إلى احتیاره م 9. 

وقال أيضاً رحمه الله : 

ر وعلى الناظر بيان المضلحة » فإن ظهرت وجب اتباعها » وإن ظهر أنما مفسدة ردت» وإن 
اشتبه الأمر و کان الناظر عالاً عادلاً سرغ له اجتهاده » 9: 

وأخيرا بن رحمه الله طريقة طلب هذه المصلحة الشرعية بقوله : 





(1) فهو تخيير اجتهاد ونظر وطلب للأصلح لا تخيير مشيئة وشهوة » راجع ( ١15/785‏ ) . 
(۲)الاحتيارات الفقهية ( ١07/5‏ ). 

(")مجموع الفتاوى ( ٩۸-٦۷/۳۱‏ ) . 

.)١١/7/ وراجع الاختيارات الفقهية (ص‎ ) 59/5١ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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ضوابط الوقهم ناظر الوقن عليه أن يتصرف له بالأصلع فالأصلح 





ر يطلب أي الأمرين كان أرضى لله ورسوله فعله كما ينظر المحتهد في أدلة المسائل فأي 
الدليلين كان أرجحح اتبعه ل 
أدلة الضابط: 


استدل رحمه الله هذا الضابط بأدلة منها: 


مه 3 


]15١ قوله تعالى : ولا تَقرَبُوأ مال اليم إلا بآلتى هى أَحَسَن 4 [الأنعام‎ - ١ 


قال الشيخ رحمه الله : 

« ولم يقل إلا بال هي حسنة »: 

وناظر الوقف وولي اليتيم سواء 7". 

١‏ - قول البي يك لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة : ( إا أمانة وها يوم القيامة حزي 
وندامة » إلا من أحذها بحقها وأدى الذي عليه فيهاء (). 

قال النووي : ر هذا الحديث أصل عظيم في احتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف 
عن القيام بوظائف تلك الولاية » وأما الخزي والندامة فهو في حق من م يكن أهلاً لها أو كان 
اهلا وم يعدل) 2 

- قول البي ## : ( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » قيل يا رسول الله » وما إضاعتها؟ 
قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ) ©. 


) ۱۱۷/۳٤ ( الفتاوى‎ عومجب)١(‎ 

(۲) مجموع الفتاوى ( ۲٣۰/۲۸‏ ) . 

(۳) راحع بحمو ع الفتاری (59-0/1). 

(4)بجموع الفتاوى ( ۲٠۰/۲۸‏ ) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة ( )٠٤١۷/۳‏ رقم (1875) من حديث أي ذر 
رضي الله عنه . 

(5) شرح مسلم ( ۲۱۰/۱۲ ) . 

() بحمو ع الفتاوى (۰/۲۸٣۲)والحديث‏ أخرجه البخاري في صحيحه في (7) العلم » (۲) باب من ستل علما وهو ومشتغل في حديته فأتم 
الحديث ثم أجاب السائل (۳۳/۱) رقم )٥۹(‏ من حديث أبِي هريرةرضي الله عنه 


4غ 








ضوابط الوقنم ناظر الوقن عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح 





فالولاية أمانة يجب أداؤها » ومن أدائها أداء حقها من رعاية لاسي ا 
بالأصلح . 

› قوله 5:. ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » فالإمام الذي على الناس راع‎ -٤ 
وهو مسؤول عن رعيته » والمرأة راعية في بيت زوجها » وهي مسؤولة عن رعيتها » والولد راع‎ 
في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته » والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ألا‎ 
۰) فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته‎ 

ه - قوله و : ( ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله 
عليه رائحة اللحنة ) . 

قال الشيخ رحمه الله : 

روهذا ظاهر ف الاعتبار فإن الخلق عباد الله » والولاة نواب الله على عباده وهم وكلاء العباد 
على نفوسهمع©. 

: الإجماع »حيث قال رحمه الله‎ -١ 

ر أجمع المسلمون على هذا المعيئ » فإن وصي اليتيم وناظر الوقف وو كيل الرجل في ماله عليه 
أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح 0 





(۱ )بحمو ع الفتاوى ( ۲٣١۱-۲۰۰/۲۸‏ ) والحديث أحرجه البحاري في صحيحه في )٥ ٤(‏ العتق » (17) باب كراهية التطاول على الرقيق › 
وقوله عبدي » أو ام (۹۰۱/۲) رقم (7415 ) ومسلم في صحيحه في (۳۳) الإمارة » )١405/1(‏ رقم (۱۷۲۹) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في (۹۷) الأحكام » (۸) باب : من استرعي رعية فلم ينصح (4/5 1501) رقم (7171 و 1۷۳۲) › 
ومسلم في (۳۳) الإمارة )١570/5(‏ رقم )١47(‏ بلفظ ( ما من عبد يسترعيه ... ) ولي لفظ لهما ( ما من وال يلي رعية ... ) من 
حذيث معقل بن يشار لزي رطضي اله غه 

(")مجموع الفتارى ( 151/78). 

(4)بجموع الفتاوى ( ۲٣۰/۲۸‏ )» قلت: ولم أقف على من نص على هذا الإجماع» إلا أنه كما قال شيخ الإسلام: ر أجمع المسلمون على 
هذا المعيئ» حيث لم أجل خللافاً في كتب الفقه في هذه المسألة. 


لىع مسد 
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ضوابط الوقنم ناظر الوق عليه أن يتصرف له بالأصلع فالأصلح 





فروع على الضابط 
الفرع الأول : 
,على الناظر أن يفعل ما فيه مصلحة الوقف فلو أمكن سد أربع وظائف بواحد فعل ذلك»'". 
الفرع الثاني : 
لوجر الناظر الوقف إحارة فيها ضرر على الوقف لم تكن إحارة شرعية ¢ ومن طلب 
استئجاره بعد هذا وكان ذلك مصلحة للوقف فإنه يجوز بل يجب أن يؤجر » . 
الفرع التالت : 
جواز قلع الأشجار المعطلة في الوقف من مسجد وغيره لطلب زيادة الانتفاع لأنه من باب 
فعل ما هو الأصلح للوقف (". 
القرع الرابع : 
, جواز بناء مكان للوضوء داحل المسجد إذا كان هذا فيه مصلحة للمسجد وأهله, © 
الكرع الخامس : 
للمسجد وأهله , ©). 





(١)بجموع‏ الفتاوى ( ۷۱/۳۱) 
(۲)جحموع الفتاوى ( ۱۹۹/۳۱) 
(۳) راجع بحمو ع الفتاوى (۲۰۸/۳۱) 
٤(‏ )مو ع الفتاوى (۲۰۸/۳۱) 
(ه)مجموع الفتاوى (۲۰۹/۳۱) 


دا غ4 








ضوابط الوقوتم ناظر الوقن عليه أن يتصرف له بالأصلع والأصلع 





الكرىع السادس : 
, جواز بيع العبد الممتنع عن العمل لتعطل نفعه نظراً لمصلحة الوقف, 07 
الفرع السابمع : 
ر جواز بناء حوانيت وسقاية أسفل المسجد إن دعت الحاحة إلى ذلك لمصلحة تعود 
E‏ 
الفرع الثامن : 
ر حواز نقض منارة المسجد لبناء حائط المسجد لوجود مصلحة في تحصين المسجد) ٠"‏ 
القرع التاسع : 


وجوب مراعاة مصلحة الوقف حن لو اضطر الناظر إلى دفع مال من الوقف للقادر الظالم إذا 
م عكن إقامة مصلحة الوقف إلا بدفع ذلك. ٠°‏ 





(١)بجموع‏ الفتاوى )۲۱٤/۳۱(‏ 
(۲ )بحمو ع الفتاوى (۲۱۸/۳۱) 
(۳)ښحمو ع الفتاوی ( ۰۲۱۸/۳۱ ۲۲۰) 
)٤(‏ راحع مجموع الفتاوى ( .| ۳۰ ۳۲ ۳ وقال رحمه الله: رر وهذا من الإحسان » وهذا الناظر بحزي على ما فعل من 
الخير » ولا يؤاحذ بما يأحذ أو يصرف إذا لم يكن إلا بذلك » لأنه إن لم يدفع لهم فارعا أحذوا أكثر منه » 
555 











ضوابط الوقانم ليس للحاحو أن يولي ولا يتصرت في الوقنته بدون أمر الناظر الشرعيي الخاس 





الضايط الثالث 
٠‏ 
ليس للحاكم أن يولي ولاايتصرف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص'"". 
معني الضابط: 
للحاڪم: الحاكم : هو منفذ الحكم. 00 
أن بولي: من الولاية) يقال : وليه يليه» ولاية: ملك أمره وقام به. 0 
الا لب الألاماء أن تعن وت "فق أمر الوقن يدون املاظ الشرعي الاص: 
و مام و . ون امر عي حاص 
ولا بنتصرف: الصرف ف أصل اللغة: يدل على رجع الشيء. ”ا 
والمراد يدون هنا أي : بغير) كاه أذاة اس 2 
الفاظر: هر المتولي إدارة أمر. 0 
والمراد هنا بالناظر الشرعي: هو متولي الوقف الذي ينظر في أموره.”"ا 
الخاص: ق اللغة حلاف العام. 00 
والمراد بالناظر الشرعى الخاص: أي الذي عينه الواقف ناظرا عليه. 


والمقصود بهذا الضابط ارتباط نظر الحاكم في الوقف بنظر الناظر الشرعي على الوقف وعدم 
استقلاله بذلك في حال قيامه بالواحب» وقد بين ذلك بقوله: 





(١مجموع‏ الفتاوى ( 59/7١‏ ) وانظر حواشي الشرواني (717/9/5) وحاشية ابن عابدين (757/5)) وراجع فتاوى محمد بن إبراهيم 
.)6١/(‏ 
(۲ ) انظر : القاموس المحيط (ص : ٠)٥‏ لسان العرب »)۱٤۲/۱۲(‏ مادة : حكم. 
(5 ) المعجم الوسيط (ص : .)١١١١‏ 
٤(‏ ) انظر : معجم مقاييس اللغة (۳ : 747) مادة: صرف. 
(ه ) انظر : الكليات (ص : .)15١‏ 
(1) أنظر معجم الوسيط (ص 9177) . 
(۷) الدر النقي ( 5١5/9‏ ) . 
(۸) أنظر الصحاح ( 418/١‏ ) مادة : خصص . 
سمغ 








ضوابط الوقن ليس للحاكه أن يولي ولا يتصرف يي الوقت بدون أهر الناظر الشرعيي الخاص 





» للحاكم النظر العام 00 

أدلة الضابط 

ويمكن أن يستدل لهذا الضابط بأن يقال : 

١‏ أن نظر الحاكم نظرٌ عام ونظرٌ الناظر الشرعي حاص والخاص مقدم على العام. 

؟ أن الناظر الشرعى الخاص قد عينه الواقف فوجب العمل جما نص عليه الواقف» فيقدم 
نعل دعل تعن روان كان اکا 

۳ انتفاء السبب لتدخل صاحب النظر العام - الحاكم - في الوقف» ما دام الناظر الخاص 
قائم به حق قيام. 

> استقلال الناظر الشرعي الخاص بالتصرف في الوقف مسلمٌ به في حدود تصرفه الشرعي 
لكونه أدرى وأعلم بشئون وقفه من الحاكم العام. 

فرع على الضابط: 

عدم مشروعية تصرف الحاكم في الوقف ذي الناظر الخاص القائم بالواحب» لا بإيجار ولا 
بت ف بدون ا 


eee‏ بات الضابط: 
المستة الأول: 


للحاكم أن يتصرف ف الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص إن كان الأخير قد تعدى 
فيما يفعله ۰7 





.)١ا/4 الفتاوى الكبرى ( > / .50 ) » والاختيارات الفقهية ( ص:‎ )١( 
.)171 راحع جامع المسائل الحموعة الرابعة (ص ۳۲۲)» والمجموعة العلية من كتب وفتاوى ابن تيمية (ص‎ ) ۲( 
.)77 7 راجع بحمو ع الفتاوى (710/71) وامجموعة العلية من كنب وفتاوى ابن تيمية (ص ۱۳۹)» وجامع المسائل امجموعة الرابعة (ص‎ )( 


د 6 46ل 











ضوابط الوققتم 00 ليس لاخو أن يولي ول يتسرم في الوق يدون أمر الناظر الشرعيي الناس 





المستكنو الثاني: 
للحاكم أن يعترض على الناظر إذا حر ج عما يجب عليه.(2. 

المستثنى الثالك: 
للحاكم أن يعزل الناظر الخاص في حال ظهور ما يستلزم ذلك مراعاة لمصلحة الوقف. © 
وله ا اله اا 


. المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


ھ4 س 











كل ها جاز غاريته جاز وقذه 





الضابط الرابع 


كل ما جازعاريته جازوقفه.0. 


معنى الضابط: 


عاريتة : الغارية: © ليك فة با دل 

والمراد ب العاوية : ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك 0): 

وقفه : أي تحبيسه وتسبيله في سبيل الله © 

والمراد بهذا الضابط: بيان أن ما حرى عليه عقد الإعارة جاز أن يجرى عليه عقد الوقف. 
قال رحمه الله : 

, فيجوز أن يقف الشجر لينتفع أهل الوقف يثمرها » كما يقف الأرض لينتفعوا عغلها 
ويجوز إعراء الشجر » كما يجوز إفقار الظهر » وعارية الدار » ومنيحة اللبن » وهذا كله 
تبرع بنماء المال وفائدته » فإن من دفع عقاره إلى من يسكنه كان بمترلة من دفع دابته إلى 
من يركبها » وعتزلة من دفع شجرة إلى من يستثمرها » وكتزلة من دفع أرضه إلى مسن 
يزرعها » ومتزلة من دفع الناقة والشاة إلى من يشرب لبنها » فهده الفوائد تدخل في 
عقود التبرع » سواء كان اأ فيا ارقف اغ هن 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (4/ 505 )» الاختيارات الفقهية (ص: 17١‏ ) ولفظ الشيخ قريب منه حيث قال: ‏ وأقرب الحدود 
في الوقوف أنه كل عين تحوز عاريته » . 

(۲) انظر : التعريفات ( ص١٤٠‏ ) . 

(۳) انظر : المعجم الوسيط ( ص1۷٦‏ ). 

.)١١15( انظر : المصباح المنير ( ص11۹ ) والمعجم الوسيط‎ )٤( 

(5) مجموع الفتارى ( ۲۲۹/۳۰ ) . 


e 











ضوابط الوق كل ها جاز غاريتة جاز وقفه 





دلبل الضابط : 


-١‏ ما جازت عاريته حاز وقفه لكون الجميع من عقود التبرع حيث أشار الشيخ رحمه 
الله إلى ذلك بقوله : 

, فهذه الفوائد تدحل في عقود التبرع؛ سواء كان الأصل محبساً كالوقف أو غير 
000 
ر هاه ين العقديق من هة سال التقعة والأضنل حت قال برتخيه الله: 

, لأنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه » (): ظ ظ 
ال کا کا وان ذلك بقرله: 

, وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته » (). 


فروع على الضابط: 

الفرع الآول: 

جواز وقف الحلي على الإعارة واللبس ©“ 
الفرع الثاني: 


من دفع عقاره إلى من يسكنه كان مترلة من دفع دابته إلى من يركبها » وعترلة من دفع 


شجره إلى من يستثمرها » وتزلة من دفع أرضه إلى من يزرعها » ويمترلة من دفع الناقة 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( ۲۲۹/۳۰ ) . 
(7)مجموع الفتاوى ( ۲۳۹/۳۱ ) . 
(۳ )مو ع الفتاوی ( ۲۲۹/۳۰ ) . 
)٤(‏ راجع بحمو ع الفتاوى ( ۲۳۹/۲۱ - ۲٤٣١‏ ) . 


ENS 








ضوابط الوقن كَل ها جاز عاريته جاز وقفه 





ول 
الفرع التالت: 


حواز وقف الشجر لينتفع أهل الوقف بثمرها » كما يجوز عارية الدار ومنيحه اللبن 
وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته (). 


القرع الرابع: 
أنه لا يصح وقف المجهول لاستحالة تحصيل منفعته (). 


حواز وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف » مثل الدنانير والدراهم ٠©‏ 


(١)مجموع‏ الفتاوى (۲۲۹/۳۰ ) . 

(۲) راجع بجموع الفتاوری (779/90 ) . 

(۳) راجع الاختيارات الفقهية (ص ١75‏ ). 

)٤(‏ راجع بحموع الفتاوى ( 554/81 - ۲۳۹ ) وسيأت بيانه في ضابط قادم . والمراد هنا أن الدنانير لا ينتفع يما إلا بالعمل 
كا مضاربة » وحينئذ تتبدل عينها بالبيع والشراء » ويتصدق بالربح . 


-م/غغ- 








ضوابط الوقونم جواز وق مالا يتتقع به إلا مع إبصال ميزه 
الضايط الخا 
. مس 


جوازوقف مالاينتفع به إلامع إبدال عينه ". 





إجدال : .معن التحول . 

عببفك : أي : ذات الشئ ( الوقف ) إلى وقف آخر . 

والمراد بهذا الضابط : بيان مشروعية وقف ما اقتضى عقده إبداله للإفادة منه . 

قال رحمه الله : 

,ولو قال الواقف : وقفت هذه الدراهم على قرض الحتاحين» لم يكن جواز هذا بعيداً» وإذا 
أطلق وقف التقدين ونحوهما ما يمكن الانتفاع ببذله» فإن منع صحة هذا الوقف فيه نظر 
موا عل ا فإنه يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعته » '". 

وقال أيضاً : 

يجوز وقف الدنانير» لأنه لا ينتفع ها إلا باستهلاك عينهاء وتدفع مضاربة» ويصرف ربحها في 
مصرف الوقف» ومعلوم أن القرض *"والقراض © يذهب عينه ويقوم بدله مقامه» وجعل المبدل 
20 مقامه لمصلحة الوقف » “. 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۳٣/۳۱‏ ) . 

(۲) (الاختيارات الفقهية (ص 10/١‏ ) . 

() صورة الوقف للقرض بأن يقف الواقف قدراً معلوماً من الدراهم والدنائير ونحوها على من هم بحاجة للقرض؛ ليقترضوا منه 
ويعيدوه ( أي باتلاف عينه ورجوع بدله مقامه ) . 

0 وصورة الوقف للقراض بأن يقف الواقف قدراً معلوماً من الدراهم والدنائير ونحوها ويدفعها قراضاً أي مضاربة؛ فيصرف ربحها 
في مصرف الوقف مع بقاء أصل امال » ويسمى وقف التنمية كما في ( ۲۳٤/۳١‏ ) وفيه إتلاف واستهلاك للعين ورحوع 
بدله مقامه. 


(0)بجموع الفتاوى ( 714/١‏ ) ونقله عن محمد بن عبدالله الأنصاري. 


-4494- 











ضوابط الوقم جواز وقنم مالا ينتفع به إلا مج إبصال ميزه 





أدلة الضابط: 


استدل رحمه الله على هذا الضابط بأدلة منها : 
-١‏ أن الأصل جواز البيع والإبدال للمصلحة ". 
لاب عدم الدليل على منعه (", 


فروع على الضابط: 


. راجع الاحتيارات الفقهية (ص١۷١) وراجع ضابط : مقتضى عقد الوقف حواز الإبدال للمصلحة‎ )١( 

(؟) قال رحمه الله في ( 74/81 ) : ر وهذه المسألة فيها نزاع في مذهب أحمد فكثير من أصحابه منعوا وقف الدراهم والدنانير» لما 
ذكره الخرقي ومن اتبعه» ول يذكروا عن أحمد نصا بذلك » ولم ينقله القاضي وغيره إلا عن الخرقي وغيره » وقد تأول 
القاضي رواية اليمون فقال: ولا يصح وقف الدراهم والدنانير على ما نقل الخرقي » قال : قال أحمد في رواية ايموي إذا 
وقف ألف درهم في سبيل الله وللمساكين فلا زكاة فيها » وإن وقفها في الكراع والسلاح فهي مسألة لبس . قال ول يرد 
هذه وقف الدراهم » وإما أراد إذا أوصى بألف تنفق على أفراس في سبيل الله » فتوقف في صحة هذه الوصية . قال أبو بكر 
: لأن نفقة الكراع والسلاح على من وقفها » فكانه اشتبه عليه إلى أين تصرف هذه الدراهم إذا كان نفقة الكراع والسلاح 
على أصحابه . والأول أصح » اه قلت ويشير في قوله « الأول أصح » إلى قول أبي بركات - وهو ابن تيمية البد - 
وظاهر هذا جواز وقف الأثان لغرض القرض والتدمية » والتصدق بالربح ». انظر مجموع الفتاوى )۲۳٤/۳۱(‏ 

(۳) راجع مجموع الفتاوى ( ١‏ ) قلت وصور هذا كثيرة بحسب شروط الواقف وهي مسألة جديرة بالعناية خاصة في مثل 
هنا الرمن نظرا للحاجحة إليها إياء لمقاصد الوقف الشرعي . 


له 6- 











ضوابط الوقوم الوقدنم لا يبام ولا يوروش ولا يرحب 


الضابط السادس 


الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب ٠‏ 





معنى الضابط: 
الوقف: مصدر وقف يُقف وقفا : في أصل اللغة : يدل على تمكث في شيء » ثم يقاس 
عل 


أرق ج 


4 بجاع: البيع فى اللغة: عبارة عن الإيجاب والقبول» إذا تناول عينين أو عينا 
(O‏ 
ىمن ۰ 

وف الشرع : مبادلة المال بالمال على الوجه المشروع . © 

ولا ووك : المبراث في الأصل : الال المحلف عن اميت . ° 

والمراد هنا : أن الوقف لا ينتقل ملك عينه إلى ورثة الواقف بعد موته . 


ولا ببوهب : المبة : هو الإعطاء بلا عوض . ”) 


واصطلاحا: تمليك ذي منفعة لوجه المعطي بغير عوض. 9 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( ۲۳١/۳۱ ( ) ۲۰۹/۲۹ ( ) ٩۸۸/۲۸ ( ) ٤۹۱/۱۷‏ ) وعامة كتب الفقه يذكر فيها معن هذا لورود النص به في 
حديث عمر رضي الله عنه » راجع الشرح الكبير لابن قدامة (071/17) وأحكام الوقوف للخخلال ( ۲۳۷/۱ ) ومنار السبيل (10/5) 
وحاشية ابن عابدين (5/4 414). 

(۲) انظر : معجم المقاييس ( 5 / ٠١١‏ ) ( مادة : وقف ). 

(©) انظر المصباح المنير (ص: ۹ ) والمعجم الوسيط (ص : 4 ). وقد سبق بیانه. 

.) ۲۲۷: المطلع ر(ص‎ )٤( 

(ه) انظر : الدر النقي ( ۲ / ٤٤١‏ ) . 

6 انظر : المطلع (ص : ۲۹۹ ) . 

(۷) انظر : المصباح النير ( ص : 1۷۳ ) » وانظر : الدر النقي ( 5 / 598 ) . 

(۸) انظر شرح حدود ابن عرفة (۲/۲. 











ضوابط الوقوتم الوقن لا يبام ولا يورث ولا يوهيبه 





والمراد بمذا الضابط المنع من كل عقد يؤدي إلى إبطال الوقف أو إزالة حق أهله سواء أكان 
بيع أو إرث أو هبة » وذلك لتعلقه بحق الله تعالى . 

قال رحمه الله : 

وبيع الوقف إنما منع منه لإزالة حق أهل الوقف ) 7" 

بل وفيه إبطال للوقف حيث قال : ر فإن الوقف إغا منع من بيعه لأن ذلك يبطل الوقف 
ولهذا لا يباع ولا يوهب ولا يورث 2" 

وبين السبب في ذلك فقال : 

فإن حقوق الآدميين تقبل المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى » ولا تمنع المعاوضة 
ا و ا 


00 ولا وقت الحج 57 بوقت و آحر » بل أهل الحاهلية لما ابتدعوا المي 
الدع تضمو ل ولع احج وق رفن ا که ا 
ل ب ابوت کا خا اما و حَرَمُونَهُد عَامًا لَيوَاطِعُوأ عِدّ َم حرم الله فيحلوأ ما 
حرم الله 4 [ رة ۲۷ ] 7. 

وعلى كل فتغيير الوقف لغير مصلحة لا يجوز : 


وهو من جهة أخرى يقبل المعاوضة كما قال رحمه الله : 





(01) مجموع الفتاوى ( ۲۰۹/۲۹ ) . 

(۲) مجموع الفتاوی ( ٤۸٩/۱۷‏ ) . 

(۳)جحموع الفتاوى ( 7( . 

(4)مجموع الفتاوى ( ٠١7/57‏ ) وراحع مقتضى عقد الوقف جواز الإبدال للمصلحة » ولزید شرح يراجع بحمو ع الفتاوى ( ۲۳۰/۳۱ ) 
1۲( 


1 








ضوابط الوقوت الوق لا يباج ولا يورث ولا يوهج 


ر الوقف لله فيه شبه من التحرير » وشبه من التمليك » وهو أشبه بأم الولد عند من بنع نقل 
املك فيها » فإن الوقف من حهة كونه لا يبيعه أحد يبلك ثمنه » ولا يهبه ولا يورث عنه : يشبه 
التحرير والإعتاق » ومن جهة أن يقبل المعاوضة بأن يأحذ عوضه فيشتري به ما يقوم مقامه : 
يشبه التمليك » فإنه إذا أتلف ضمن بالبدل واشترى بثمنه ما يقوم مقامه عند عامة العلماء »7): 

دلبل الضابط: 

يعكن أن يستدل لهذا الضابط ,ما يلي : 

الدليل الأول : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن عمر تصدق ,مال له على عهد رسول الله 5 
وكان يقال له فغ » وكان نخلا فقال عمر : يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس 
فأردت أن أتصدق به فقال النبي 5 : تصدق بأصله » لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن 
ينفق تمره » فتصِدّق به عمر » فصدقته تلك في سبيل الله وني الرقاب والمساكين والضيف وابن 
السبيل ولذي القربى » ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير 
متمول به ) ). 

ووجه الدلالة فيه واضح في قوله ۵ .لا يباع ولا يوهب ولا يورث قال ابن حجر: 

,وهي أتم الروايات وأصرحها في المقصود ٠»‏ 

الدليل الثاي : | 

قول الفقهاء أن المشغول لا يشغل وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشتغل بغيره حى 





(١)مجموع‏ الفتاوى ( 7370/91 ) . 

(۲) فتح الباري ( ۳۲۹۰/۰ ۰ ۳۹۹ ) » والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (29) الوصايا » (۲۳) باب : وما للموصي أن يعمل في 
مال اليتيم » وما يأكل منه بقدر عمالته )٠١107/5(‏ رقم (۲۹۱۲) ومسلم في صحيحه في )۲٥(‏ الوصية )١590/7(‏ رقم (1775) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما » واللفظ للبخاري . 

(۳) فتح الباري ( 501/0 ) . 














ضوابط الوقوت الوقن لا يباج ولا يورت ولا يوهبه 





يفرغ من هذا المشغول به » وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لانشغاله 
بالوقف.7) 

فروع على الضابط: 

ينطبق ذلك على كل ما كان وقفا سواء أكان مسجدا أو رباطا أو دارا للعلم أو مدرسة أو 
وقف استغلال لصالح جهة معينة أو مكتبة أو نحو ذلك والله أعلم. 

0 بات الضابط: 

من وقف وقفاً على أرض مستاجرة سواء أكان وقفه مسجداً أو غير مسجد فإن هذا لا 
يسقط حق أهل الأرض » فإنه م انقضت مدة الإجارة أو اندم البناء زال حكم الوقف» فوقف 
البناء لا يسقط على ملاك الأرض ©. 


1 00 الخاني: 
وقف العلو لا يسقط حق ملاك السفل كما لو بى على ربع ”" أو دار مسجدا ثم اأفدمت 
الدار أو الربء(©. 


إذا تعطل نفع الوقف فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه ': 





. ) 48 أنظر رسالة القواعد الفقهية للسعدي ( ص‎ )١( 

(۲) راحع بجموع الفتاوی ( 8/7١‏ ) . 

(۳) والربع هو: المنزل » ودار الإقامة. انظر الدر النقي )۸١۲/۳(‏ والمصباح المنير (ص .)١٠١‏ 
)٤(‏ راحع مجموع الفتاوى ( ٠ )4/9١‏ 

(0)مجموع الفتاوى ( ۳١‏ ) » وانظر ضابط مقتضى عقد الوقف جواز الإبدال للمصلحة. 


EME 














شوائط الو الوقن لا يبا ولا يورث ولا يوهي 


المسنتنى الرابم: 

يجوز بيع شيء من الوقف المستغل لسداد دين الواقف - الميت أو من في مرض موته - إذا 
لم يكن وفاؤه إلا بذلك وإن أمكن وفاء الدين من ريع الوقف لم يج بيعه ٠‏ 

المستثنى الخامس: 

ر إذا قال رحل في مرضه : إذا مت فداري وقف على المسجد الفلاني فتعاق ثم حدث له 
ديون فيجوز بيعها في الدين الذي عليه . 

المستتنى السادس: 

, يجوز بيع الوقف للمضلحة الراححة » ولحاحة الموقوف عليهم إلى كمال المنفعة » وذلك 
لكون العوض أصلح وأنفع » فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كماا » ٠‏ 





(1) راجع مجموع الفتاوى ( ۱ ) الفتاوى الكبرى ( 511/4 ) . 


(0 مجموع الفتاوى ( 3١5/9١‏ ) . 
(0) جموع الفتاوى ( 4/81 755-77 )» وهو ما يسمى بالغبطة للوقف» وراجع فتاوى محمد بن إبراهيم ووأ كد١1‏ ). 


ARAM 








مقتضي عقت الوقن جواز الإيصال للمصلحة 








الضابط السابع 


مقتضى عقد الوقف جوازالإبدال للمصلحة ". 


معنى الضابط: 
عقو اعد زول رقا قتف الم E J E‏ 
عقد: العقدة : ما يمسكه أي ( الحبل ) ويوثقه » ومنه قيل : عقدت البيع ونحوه . © 


الوقف: تقدم . 


جواؤ: إباحة . ° 

الإبدال : هو رفع الشيء » ووضع غيره مكانه . © 

للمصلحة : المصلحة : الخير والمنفعة . © 

المصلحة شرعاً : هي المسألة النافعة للناس » والي لم يرد عن الشارع اعتبار لها أو إلغاء 
بعينها » ولكن شهدت هما أصول الدين العامة .© 

والمراد بالمصلحة هنا : فعل الأصلح من الخير والمنفعة .“ 

والمراد هذا الضابط أن مما يقتضيه عقد الوقف جواز الإبدال لقصد دوامه» وإنما يكون 


ذلك بحسب المصلحة الراححة المحققة والمكملة للموقوف عليهم . 





(١)بجموع‏ الفتاوى ( ۲۳۸/۳۱ ) وراجع حاشية ابن عابدين (77/5/4). 

)۳( انظر : المصباح النير ( ص : ٠٠۷‏ ) » والمعجم الوسيط ( ص : ۷۷۷ ) . 

(۳) انظر : المصباح المنير ( ص : ٤١١‏ ) . 

. ) ۹۸٦ : انظر : الكليات ( ص‎ )٤( 

() انظر : الكليات ( ص : .)(١‏ 

30( انظر : للصباح النير (ص : ٠٠١‏ ) ؛ والمعجم الوسيط ( ص : ٠٤١‏ ) . 

(۷) انظر التأسيس في أصول الفقه (ص:47 4) . 

(۸) انظر المصباح المنير (ص :740) والمعجم الوسيط (ص : 49 2) والدر التقي (541/1) . 








مقتضي حقد الوقن جواز الإبصال للمصلحة 








وقد بين السب ق :ذلك بقوله.: 

(ر فإن أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف » بل أصله في عامة العقود اعتبار 
مصلحة الناس فإن الله أمر بالصلاح وى عن الفساد و بعث الرسل بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها » ' 

ويتحقق ذلك في إحدى صورتين : 

الأولى : تعطل المنفعة حيث قال رحمه الله : 

7 إذا تعطل نفع الوقف فإنه يباع وية يشترى بثمنه ما يقوم مقامه ) 9) 

الثانية : الرغبة في تكميل المنفعة حيث قال رحمه الله : 

(( وإنغا يباع للمصلحة الراجحة ولحاجة الموقوف عليهم إلى كمال المنفعة » فتبين أن 
المسوغ للبيع والتعويض نقص المنفعة لكون العوض أصلح وأنفع » فإن المنفعة 
الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كماما ) "© 

: يقة هذا الإبدال بقوله‎ E 

(ر الإبدال يكون تارة بأن يعوض فيها بالبدل » وتارة بأن يباع ويشترى بثمنه 


البدل). 
والخلاصة ا أن الأصل إذا يحصل به المقصود قام بدله مقامه (( 0 





(۱)جموع الفتاوى ( 777/91 ) . 

(۲)جحموع الفتاوى ( ۲۹۰/۳۱ ) » وراجع ( ۲۳۸/۳۱ ) الفتاوى الكبرى ( 005/4 ) » الاختيارات الفقهية (ص ۱۷١‏ )؛ وراحع 
مجموع الفتاوى ( 2705/9١‏ 97) . 

(۳)جمو ع الفتاوى ( 75715-1775/7١‏ ) . 

(؛)مجموع الفتاوى ( 5١17/51‏ ) . 

(ه)بجموع الفتاوى ( ۲٠۲/۳١‏ ) . قلت: وهذا الإبدال ما لا يستقل فيه النظر للناظر فقطء بل لابد فيه من نظر الحاكم الشرعي وانظر 
فتاوى محمد بن إبراهيم (۰۱۳۹/۹ .)١7000171‏ 


يامهع#- 














كواب الوق مقتضي حقد الوقن جواز الإبصال المصلحة 


1 ححا PPADS‏ ا 


أدلة الضابط: 
استدل رحمه بالنصوص والآثار والقياس '© ومنها ما يلي : 
١‏ - قوله تعالى: 


£ 


أ  -‏ وَقَالَ مُوسَ لأخیه هَرُو آخلقی فى قوی وَأَصَلِحَ ولا تيع سبیل الْمُفْسِدِ 


]١ 47 [الأعراف‎ 


] ٣١ فمن تق وَأَصلَحَ فلا حَوف عَلَمَ وا هم تون © 4 [ الأعراف‎ (١ 


3 


حر 
ا 


د - وقال تعالى e‏ ما عن مُضلحوت © ألآ 


3 


£ 


إنهم هم الْمُفْسِدُونَ 4 [ البقرة ا 


قال رهه الله: 


« إن الأصل قي هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف » بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة 
لاس » فإن الله أمر بالصلاح وى عن الفساد وبعث رسله بتحصيل الصا وتكميلها » وتعطيل 


المفاسد وتقليلها 5 
؟- ما ثبت في الصحيحين أن النبى خب قال لعائشة: 





(١)مجموع‏ الفتاوى ( 197/751 ) . 
(7)مجموع الفتاوى ( 7377/51 ) . 
(7)مجموع الفتاوى ( ل ) 


-لممه4- 











مقتضي عقد الوقن جواز الإبصال المصلحة 








( لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض » وللجعلت لا 
بان نابا يدنل الان مت ».وياب رج الاس ننه 6 00 

قال رحمه الله: 

ر فلولا المعارض الراحح لكان البي 8# يغير بناء الكعبة ) © 

ؤقال أيضا : 

« معلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض » ولو كان تغييرها وإبدالها ها وصفه خب 
واجباً لم يتركه » فعلم أنه كان جائزاً » وأنه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش 
بالإسلام » وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آحر » فعلم أن هذا جائز في الجملة » وتبديل التأليف 
بتأليف آخحر هو أحد أنواع الإبدال » © 

*- فعل الخلفاء الراشدين : ( عمر » وعثمان © - رضي الله عنهما - حين غيرا مسجد 


انى يي ) "© للمصلحة الراححة لا لأجل تعطل منفعة اللسجد » فإنه لم يتعطل بل ما زال باقيا. 





(١مجموع‏ الفتاوى ( ۱ ) + والحدیٹ أخرجه اناري في صحيحه في (۳۲) الحج (41) باب فضل مكة ونياقا (oVt-oVT/Y)‏ 
رقم ( ٩-۱١۰٩‏ ۰ ) » ومسلم في (۱۲) الحج (۹۷۳-۹۹۸/۲) رقم (۱۳۳۲۳ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ( يا عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك » حدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت هما بايين » بابا شرقيا 
وباباً غرييا » وزدت فيها ستة أذرع من الحجر » فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة ) هذا لفظ مسلم . 

(7)جموع الفتاوى ( 797/51 ) . 

(۳)جموع الفتاوى ( ۲٤٣٤/۳۱‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (1۹-1۸/۲) من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريح فذكره مطولا ؛ وهذا إسناد معضل لين الإسناد 
فإن ابن جريح من أتباع التابعين » ومسلم بن خالد هو الزنحي فيه ضعف ولين.وله شاهد : 
أحرجه الفاكهي في أخبار مكة )٠١۸-٠١۷/۲(‏ رقم (1149) وسند ضعيف جدا فيه الواقدي واسمه محمد بن عمر وهو متروك 
الحديث . 

(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ( 59-7//7 ) وانظر ما تقدم من الكلام فيه في الأثر السابق » ويضاف إليه شواهد : أخحرجها الفاكبي 
في أخبار مكة )١199-1١6/7(‏ رقم )٠١١١(‏ وسنده ضعيف جدا » فيه الواقدي متروك الحديث . 

(5 ) راجع مجموع الفتاوى .)۲٤٤/۳۱(‏ 


—~ £04 











ضوابط الوقوم مقتضي عقت الوقهك جواز الأيصال للمصلحة 





فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة لأحل المصلحة الرالجحة > وبکل حال فاللبن 
والجذوع الى كانت وقفا أبدها الخلفاء الراشدون بغيرها » وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا 


ولم ينكره منکر "©" 
٤‏ - فعل عمر بن الخطاب ذه في كسوة الكعبة كل عام حيث كان يقسمها بين الحجيج. ٠©‏ 
ه- أمر عمر بن الخطاب 5ه بتحويل مسجد الكوفة من مكان إلى مكان حي صار موضع 
الأول و کت الي :بيك ادال الک ف وغل بيغ الال ابن سعوة وف فک إل عمو رن 
الخطاب ذه فكتب إليه عمر» أن انقل المسجد وصير بيت المال في قبلته» فإنه لن يخلو من مصل 
فيه» فنقله سعد إلى موضع التمارين اليوم» وصار سوق التمارين في موضعه» وعمل بيت الال 
ف قبلته ©. 


قال رحمه الله : 


« فلو كان نقل المسجد منكرا لأنكر على عمر رضي الله عنه » © 


(۱) راحع بحمو ع الفتاوى ( ۲۲۱/۳۱ 751617452 ). 

(۲)جحموع الفتاوى ( ۹۳/۳١‏ ) » وتم تخريجه ني الضابط الموسوم ب ( الوقف إذا فضل من ريعه واستغين عنه يصرف في نظير تلك الحهة). 
قلت: وفيه نظر في هذه الأزمان حيث يتمسح ها الخرافيون» وبعضهم يجعله معه في قبره. وهذا من الشرك ووسائله. انظر فتاوى محمد بن 
إبراهيم .)۱۸٤-۱۸۳/۹(‏ 

(۳)جحمو ع الفتاوى ( 5/717 ) ( ۹۳/۳۱ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۹۲۹ ۰ ۲۲۱ ) » والأثر أخرجه أحمد في مسائله ( رواية ابنه صالح 
كما في الشافي لأبي بكر عبد العزيز كما في بحمو ع الفتاوي ))١٠١/۳١(‏ ثنا يزيد بن هارون تنا المسعودي عن القاسم قال : لما قدم عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه على بيت المال كان سعد بن مالك قد بى القصر » واتخذ مسجدا عند أصحاب التمر » قال » فنقب بيت 
الال » فأحذ الرجل الذي نقبه » فكتب إلى عمر بن الخطاب » فكتب عمر : أن لا تقطع الرجل » وانقل المسجد » واحعل بيت المال في 
قبلته » فإنه لن يزال في المسجد مصل » فنقله عبد الله » فخط له هذه الخطة ). وإسناده منقطع لأن القاسم وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن مسعود لم يدرك ابن مسعود» قال علي بن المديين : لم يلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حابر بن سمرة ... ) انظر 
قهذيب الكمال ( 780/55 ) . 

(:)مجموع الفتاوى ( 377/91 ) . 


Sa. 














ضوابط الوقم مقتضي عقت الوقدت جواز الإبصال للمصلحة 





و وقال أصحاب أحمد : هذا يقتضي إجماع الصحابة رضي الله عنهم » قال ابن عقيل : 
الب ال ل ل 
يعدونه حطأ » ٩(‏ 

وقال اشا 

(ر مع أن حرمة المسجد أعظم من سائر البقاع لقوله 8# : ( أحب البقاع إلى الله مساجدها)”” 
فإذا جاز جعل المنفعة امحترمة المشتركة بين المسلمين بقعة غير محترمة للمصلحة فلأن يجوز جعل 
المشتركة الى ليست محترمة كالطريق الواسع بقعة محترمة » فإنه لا ريب أن حرمة المساحد أعظم 
من حرمة الطرقات وكلاهما منفعة مشتركة ) ©. 

-٦‏ ( أمر عائشة رضى ي الله عنها ببيع كسوة الكعبة حيث قالت يوم قيل لما : يا أم المؤمنين 
إن كسوة الكعبة قد يدال عليها ؟ فقالت اا 


قال رحمه الله : 
۷- وكذلك خلفاء المسلمين من بعد الخلفاء الراشدين كالوليد والمنصور والمهدي 2 فعلوا 
مثل ذلك ,كسجدي الحرمين وفعل ذلك الوليد .مسجد دمشق شق وغيرها مع مشورة العلماء في ذلك 


(مجموع الفتاوى ( ۲۲۲/۳۱ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه في (0) كتاب المساجد ومواضع الصلاة )614/١1(‏ رقم (711) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم قال : ( أحب البلاد إلى الله مساجدها » وأبغض البلاد إلى الله أسواقها ) . 

SE E‏ لجو رهن ادها درن اق إل ارق امام وراجع مجموع الفتاوى( عه ؟) 
)٤(‏ أنظر مجموع الفتاوى ( ۲۲۳/۳١‏ ) أنظر تخريجه في الضابط الموسوم ب( إذا استغين العين صرف الوقف في النظير ) (ص ٠٠١‏ ) . 
(0) بجموع الفتاوى ( ۲۲۲/۳۱ ) . 

)١(‏ انظر توسعة عبد الله بن الزبير 5ه والوليد بن عبد الملك وأبي جعفر المنصور والمهدي وابنه أخبار مكة للأزرقي )81١-79/7(‏ وأخبار مكة 

.)١ا/ه-‎ ١١5/7( للفاكهي‎ 


باب 











ضوابط الوقوم مقنضي عقد الوقك جواز الإبصال للمصلحة 





وإقرارهم”" 

۸- القياس على جواز إبدال الهدى والأضحية بخير منها حيث قال رحمه الله : 

و الإمام أحمد - إبدال اهدي والأضحية بخير منها مع أفما أيضاً لله تعالى يجب 
ذبحها لله » فلأن يجوز الإبدال في غيرها وهو أقرب إلى التمليك أولى » فإن حقوق الآدميين تقبل 
من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى" » . 

٩‏ - القياس على حواز إبدال المنذور بخير منه» وفيه دليلان: 

أ- ما فى مسند أحمد وسنن أبِي داود عن حابر بن عبد الله ( أن رجلا قام يوم الفتح 
فقال يا رسول الله : إن نذرت إن فتح الله عز وجل عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 
قال أبو سلمة : مرة ركعتين قال : صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال : ( ثم أعاد عليه قال : 
فشأنك إذن © زاد في طريق فقال البي ك والذي بعث محمد بالحق لو صليت هاهنا 
کبزا غك صا بيك اش 





(۱)جموع الفتاوى ( ۲۲۱/۳۱ ) . 

(؟) ورد رحمه الله على ما ذكره أبو الخطاب من أن ذلك لا يجوز أي إبدال نذر الأضحية » مع أن هذا قياس المذهب فقال في بحمو ع الفتاوى 
١47/81‏ : ر وهذا الذي قاله كما أنه حلاف نصوص أحمد وجمهور أصحابه » فهو حلاف سائر أصوله » ا.ه . 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۳۲/۳۱) 

(4)بجموع الفتاوى )١ 40/91١‏ والحديث أخرجه أبو داود في (١؟7)‏ الأعان والنذور » )۲١(‏ باب من نذر أي يصلي في بيت المقدس 
)٤۷۹/۱(‏ رقم )۳٣۰٣(‏ والدارمي في سننه )۲٤۱/۲(‏ » وأحمد في مسنده (۳۹۳/۳) وابن الحارود في المنتقى ٤/۳(‏ ۲۱) وأبو يعلى ني 
مسنده )۸۹-۸۸/٤(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار )۱۲٣/۳(‏ والحاكم في مستدركه )۲۳۸/٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۸۳-۸۲/۱۰ 
) من طريق حبيب العلم وحبيب بن الشهيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال : يا رسول الله إن 
نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال : صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال : شأنك إذا ) وسنده صحيح 
قال الحاكم صحيح على شرط مسلم » وكذا قاله الشيخ تقي الدين في آحر الاقتراح » انظر تحفة امحتاج لابن الملقن (077/7) قال شيخ 
الإسلام : (( واحتج به أحمد ) ا.ه. شرح العمدة ( الصيام ۷۷۱/۲ ) رقم ( 858 ) . 

(ه)أخرحه أبو داود في ( ١؟)‏ الأمان النذور » (70) باب من نذر أي يصلي في بيت المقدس )٤۷۹/۱(‏ رقم )۳۳١٠١(‏ وأحمد في مسنده 
(rvr/o)‏ وعبد الرزاق في مصنفه (457-400/4 ) من طريق يوسف بن الحكم بن أي سفيان أن جعفر بن عمر بن عبد الرحمن بن 
عوف وعمرو بن حية أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من الأنصار من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم ههذا الخير 
وزاد (والذي بعث محمد بالحق لو صليت هاهنا لأجزأ عنك صلاة في بيت امقس ) 


1ع 








مقتضي عقت الوقن جواز الإبحال للمصلحة 








ب - ما في المسند وصحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ( أن امرأة 
شكت شكوى فقالت إن شفان الله لأحرحن فلاأصلينٌ في بيت المقدس فبرأت ثم تجهرت تريد 
الخروج » فجاءت ميمونة تسلم عليها » وأخبرها بذلك » فقالت احلسي وكلي ما صنعت 
وصلي في مسجد رسول الله ين فإ معت رسول الله وو يقول : صلاة فيه أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه من المساحد إلا مسجد الكعبة ) ©. 

ووجه الدلالة في هذا قد بينه رحمه الله بقوله : 

ر ومعلوم أن النذر يوحب عليه ما نذر لله تعالى من الطاعة لقوله # : 

( من نذر أن يطيع الله فليطعه  )‏ وهو أمر أوحبه على نفسه » لم يجب بالشرع ابتداء ثم إن 
الشارع بين أن البدل الأفضل يقوم مقام هذا » والأضحية والهدي المعين وحوبه من جنس 
وحوب النذر المعين » فدل ذلك على أن إبداله بخير منه أفضل من ذبحه بعينه ». © 


فروع على الضابط: 
القرع الآول: 
1 يكون الإبدال للحاحة © وله صور . 
ولا : أن يتعطل أو يخرب فلا يستفاد منه فيما وقف له ومن صوره : 


١‏ - ر الفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن الانتفاع به للغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما 


قلت : وحفص بن عمر وأبوه عمر بن عبد الرحمن وعمرو بن حية فيهم جهالة » وقال بن حجر فيهم : مقبول » فالإسناد لين . 

(١)مجموع‏ الفتاوى (17/51؟) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في (۱۲) الحج » ( )۱۰۱٤/۲‏ رقم (195 ) وانظر تمام كلامه هذا 
في .)۲٤٥/۳۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ف (65) الأعان والنذور » (۲۷) باب النذر في الطاعة (5577/5 455-15 )١5‏ رقم )1۳٠۸(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(")مجموع الفتاوى )۲٤۷/۳۱(‏ 

(:)مجموع الفتاوى ( 707/91 3١72‏ ) . 


ع - 








مقتضي عقت الوقته جواز الإيصال للمسلحة 








١ 7 5‏ 
يقوم مقامه » (©. 


۲ - ر المسجد إذا حرب ما حوله فتنقل آلته إلى مكان آحر ‏ أو يباع ويشترى بثمنه ما 


۳ 
يعوم مقامه 


۳ - و إذا حرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة » ويشترى بثمنها ما يقوم 
مقامها ©). 


. » ر إذا تعطل الوقف فإن يماع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه‎ - ٤ 


° - ر إذا خرب مكان موقوف » فتعطل نفعه » بيع وصرف ننه في نظيره أو نقلت إلى 
ر 


* - إذا حرب بعض الأماكن الموقوف عليها ونحوه على وجه تعذر عمارته » فإنه يصرف 
ريع الوقف عليه إلى غيره ٠“‏ 


۷ - إذا كان الوقف دارا فخربت وبطل الانتفاع بما بيعت وصرف نه إلى شراء دار ويجعل 
وقفا مكافها ©. 


۸ - العبد إذا تعطل نفعه أو امتنع بيع وأبدل مكانه آحر ©. 


ثانيا : أن يتعذر الانتفاع به وله صور منها : 


. ) ۲۱٤١۲٣۲/۳۱ ( الفتاوى‎ عومجم١(‎ 

(؟)مجموع الفتاوى ( ۲٣۲/۳۱‏ ۰ ۰۲۲۷ ۲۱۷ ) . 
("مجموع الفتاوى ( ۲۲٣۰۲٣۲/۳۱‏ ) . 

. ) ۲۱٤۲۰۲۲۷۰ ۲٣۲/۳۱ ( )بحمو ع الفتاوى‎ ٤( 
. (۱ ( بجموع الفتاوى‎ )5( 

(5)مجموع الفتاوى ( 55/5١‏ ) . 

(/) مجموع الفتاوى ( 55/91 2 7١5‏ ) . 
(8)بجموع الفتاوى ( 73١4/5١‏ ) . 

. ) 7319/7١ ( راحع بحمو ع الفتاوى‎ )٩( 


-ع كعم - 








مقتضي عقد الوق جواز الإبصال للمصلحة 








١‏ - ر إذا كان المسجد موقوفا ببلدة أو حلة فإذا تعذر انتفاع أهل تلك الناحية به صرفت 
المنفعة في نظير ذلك » فيبئ بها مسجد في موضع آخر,» “. 


۲ - إذا صار المسجد بحيث لا يصلي فيه أحد جاز أن ينقل إلى مسجد ينتفع به © 


الفرع الثاني : 
أن يكون الإبدال للمصلحة وإن أمكن الانتفاع به لكون النفع بالثاني أكمل © وله صور 
منها: 


بالأول لا لتعذره 0 
؟ - إذا وجدت مصلحة تعود للمسجد » فيجوز أن يحول حوفا من لصوص › أو إذا كان 


موضعه ر 
۳ - إذا وجدت المصلحة في إبدال الوقف لكونه أصلح للموقوف عليهم ©. 


e‏ الزن اليس اللس راك DA‏ كان يوسا هار ا تعد 
س ي يباع ويشتر س ببعض 


الثغور ثم انتقلوا إلى غر آحر » فشراء البدل فيه أولى من شرائه بثغر آحر . 


. ) ۲۱۲۳/۳۱ ( بجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ( 5/5١‏ ) . 

(7)مجموع الفتاوى ( ۲۱۷/۳۱ + ۲۲۹ ) » ويراجع للأ«مية ( ۱ ) ء وقال رحمه الله في ( 743/91 ):ر فإن إبدال الواحب بخير 
منه جائز بل يستحب فيما وجب به يإيجاب الشرع وبايجاب العبد) .أ.هف. 

(؛)مجموع الفتاوى ( ۲۱۷/۳۱ ) . 

(5) راجع بحمو ع الفتاوى ( ۲۱۸-۲۱۷/۳۱) . 

. ) 757/951 ( راحع بحمو ع الفتاوى‎ )٩( 

(۷)ججحموع الفتاوى ( ۲۹۷/۳۱ ) . 


هعس 








مقتضي عقت الوق جواز الإبسال للمصلحة 








soos‏ بات الضابط: 
المستتنى الأول : 
, بيع الوقف الصحيح اللازم الذي يحصل به مقصود الوقف من الانتفاع لا يجوز » “ 
المسة لمستتنى الثاني : 
المساجد الثلاثة الى بنتها الأنبياء عليهم السلام » لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها » بل يجوز 
الزيادة فيها » وإبدال التأليف والبناء بغيره © . 


المستتنى التالث : 
لا جوز إبدال القبلة بقبلة أحرى )2©. 


لا جوز إبدال مكان الحج بمكان آحر © 


()مجموع الفتاوى ( 777/7١‏ ) . 

(۲)جحمو ع الفتاوى ( ۲۳۳/۳۱ )2 ( ٣٣۹۳/۲۷‏ ) . 

(1)بجموع الفتاوى ( ۲۳۲/۳۱ ) . 

)٤(‏ راجع بجموع الفتاوى ( )۲۳۳/۳١‏ .أي: مشاعره كعرفة ومئئ ومزدلفة. 


£ 











ضوابط الوقهنم المساجت الثلاثة التي بنتها الأنبياء لا يجوز إبصال عرصتها بغيرها بل يجوز الزياحة ويها 
7 0101010111ةاااا ممم ا الالملُلتلُتسُلش ا لال ااا 


الضابط الثام” 
: هل 

امساجد الثلاثة التي بنتها الأنبياء لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها بل يجوزالزيادةفيها . 
معني الضابط: 
المساجد : جمع مسجد » وهو مصلى الجماعة ٠‏ 
الثلائثة : أي المسجد الحرام » ومسجد البي يدك والمسجد الأقصى . 
الأنبباء: جمع ني » وهو المحبر عن الله ٠©‏ 
وني الاصطلاح : هو المبعوث لتقرير شرع من قبله ٠)0‏ 
إجدال : مأحوذة من بدل » وبدل الشيء : غيره » فالإبدال : التغيير . 
والأصل في الإبدال : جعل شيء مكان شيء آحر (0). 
عرصتها : العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء . 
والمراد بها هنا : ساحة المسجد ووسطه . 
يقال عرصة الدار : وسطها (©: 
والمراد بهذا الضابط هو بيان ما احتصت به المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد 
النبوي والمسجد الأقصى من صفات لازمة ها لا يمكن إخراجها عنها فكان حكمها أنه لا يجوز 
تغيبر مواضعها أو إبدال عرصتها 57 بخلاف الزيادة عليها . 


قال رحمه الله : 


(0مجموع الفتاوى ( ١‏ ) . ولم أقف على ما نص عليه » لكن معناه محل اتفانق بين العلماء قاطبة . 
(۲) انظر المعجم الوسيط ص : 747 . 

(5) انظر الصحاح ( 111/١‏ ) » ولسان العرب ( 157/١‏ ) . 

.)٠١١۷/١۷( روح امعان للألوسي‎ )٤( 

(0) انظر الصحاح ( ۱۲۲۹/۲ ) » ولسان العرب ( 48/١١‏ ) . 

(5) انظر لسان العرب ( 07/7 ) . 











ضوابط الوقدته المساجد الثاثة التي بنتها الأنبياء لا يجوز إبحال عرصتها بغيرها بل يجوز الزياحة فيها 
الم ابيب 


والمساحد الثلاثة الي بنتها الأنبياء عليهم السلام لا يجوز إبدال عرصتها بغيرهاء بل يجوز 
الزيادة فيها وإبدال التأليف والبناء بغيره 2©. 

وبين ذلك بقوله : 

فان مزيّتها صفة لازمة ها لا يمكن إخراجها عن ذلك ". 

وقال أيضاً.: 

'فلها خصائص ليست لغيرها ©. 

أدلة الضابط: 

استدل رحمه الله عا ورد في بحمو ع النصوص على ذلك من مثل : 

: النهي عن السفر إلى غير هذه المساجد الثلاثة حيث قال رحمه الله‎ - ١ 

,فى ## عن السفر إلى غير هذه المساجد الثلاثة م ».وقال أيضاً : ر ول يبن أحد من الأنبياء 
عليهم السلام ا الاس إلى السفر للعبادة فيها إلا هذه المساجد الثلاثة »(“: 





(١)جموع‏ الفتاوى ( ۲۳۳/۳۱ ) وراحع ( ۳٣۳/۲۷‏ ) . 

('جموع الفتاوى ( 54/107 ) . 

(۳)جموع الفتاوى ( ۳۹۰/۲۷ ) . 

. ) ۳٣۰/۲۷ ( الفتاوى‎ عومحج)٤(‎ 

(0) وهو يشير في ذلك إلى عدة أدلة منها : 

أولاً - قوله ل : ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » المسجد الحرام » ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم » ومسجد الأقصى ) 
أخرجه البخخاري في صحيحه في (5؟) التطوع » )١4(‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۳۹۸/۱) رقم )1١177(‏ ؛ ومسلم 
في صحيحه في (ه ۱) الحج )۱۰۱٤/۲(‏ رقم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ثنياً - أ- قوله َي : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد » إلا المسجد الحرام ) . أحرجه البخاري في 
صحيحه (55) التطوع )١5(‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۳۹۸/۱) رقم )١١١١(‏ ومسلم بي صحيحه في )1١(‏ 
الحج (۱۰۱۲/۲) رقم (11595) . 

ب - وقال عبد الله بن الزيير على انبر ( صلاة في المسجد الحرام حير من مائة صلاة فيما سواه من المساجد » ثم يشير ابن الزيير إلى المدينة 
) . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/171) رقم (۹۱۳۳و٤۱۳٩)‏ وسنده صحيح » وروي مرفوعاً وفيه اختلاف . 

وعن أي الدرداء مرفوعاً ( فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره ماثة ألف صلاة » وني مسجدي ألف صلاة » وني البيت المقلس حمس 
مائة صلاة ) . أخرجه ابن خزيعة في صحيحه ( 516/17-إتحاف المهرة ) رقم (11195) والبزار (۲۱۳-۲۱۲/۱-زوائده ) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1۹/۲) وابن عبد البر في التمهيد (/:07 » وسنده ضعيف : فيه سعيد بن بشير وسعيد بن سام 
القداح » وضعفه الألباي في الإرواء (7477/4) . وراجع مجموع الفتاوى ( ساس وار ). 


- € A- 








ضوابط الوقنتم المساجد الثلاثة التي بنتها الأنبياء لا يجوز إبضال مرصتها بغيرها بل يجوز الزياصة فيها 





؟ - واستدل رهه الله يلماع الصحابة رضى الله عنهم (0. 


فرع على الضابط: 
لا يحوز إبدال عرصات المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى بغيرها. ©. 


(١)بجموع‏ الفتاوى ( ۲۳۳/۳۱ ) . 

(۲) وهذه هي المساجد الثلاثة الي بنتها الأنبياء قال الله تعالى : وتر وة من لت وَإسْمَِلٌ زا َل ينا كانت 
لسّمِيعٌ اليم (2: 4 [ البقرة : ٠۲١‏ ] » وبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة » راجع البداية والنهاية (970/5) 
الفتح (5/7؟) » وقال شيخ الإسلام 701/917 : ( فالحج الواحب ليس إلا إلى أفضل بيوته وأقدمها » وهو المسجد الحرام 
والسفر المستحب ليس إلا إلى مسجدين لكومما بناها نبان » فالمسجد النبوي مسجد المدينة أسسه على التقوى حاتم الرسلين 
ومسجد إيليا قد كان مسجداً قبل سليمان » ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه ( قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ 
قال : المسجد الحرام » قال قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى » قلت : كم بينهما ؟ قال أربعون سنة » ثم حيث ما أ ر كتك 
الصلاة فصل فإنه لك مسجد ) . فالمسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم عليه السلام » لكن سليمان عليه السلام بناه بناء عظيما 
فكل من المساجد الثلاثة بناه نبي کرم ليصلي فيه هو والناس ) ا.هب. 
قلت: وجميعها لا يجوز تغييرها أو إبدال عرصتها وإغا تجوز الزيادة فيها » وهذا ما قد حرى فيها على مر العصور الإسلامية من توسعات 
عديدة منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم وحن عصرنا الحاضر. انظر الأخبار الواردة عن الخلفاء الراشدين فمن بعدهم في توسعة 
الحرمين في أحبار مكة للأزرقي ( ١-75/7‏ ) وأخبار مكة للفاكهي ( ٠۷١-٠١۹/۲‏ )» وكتاب توسعة الحرمين الشريفين» من 
إصدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. 


-€4- 














ضوابط الوقنتم ل ها شرط من العمل من )لوقو التي توق علي الأممال فلا بد أن تكون قربة 





الضابط التاسع 


كل ما شرط من العمل من الوقوف التي توقف على الأعمال فلا بد أن تكون قربة ٠“‏ 
معيئ الضابط : 


كل : من صيغ العموم . © 
A‏ 


ال الل المؤدة والفعل ب 

الوقوف : جمع وقف » وهو ما حبس في سبيل الله . © 
رقت + س © 

لاد : أي لا مف . "© 

والمراه هنا بد لايد : أ يرم رب 

وو و ی اللعة ل 0 


وال نه افيفلا N E‏ قال بين E E‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( /47) وأشار إلى كوما أصل لمسائل عديدة في الوقف كما في مجموع الفتاوى ( ٠١/١١‏ ) ونسص 
على أا قاعدة في مجموع الفتاوى ( 51/7١‏ ) فقال : « هذه القاعدة معروفة عند العلماء » .ونص كذلك في بجموع 
النتاوى ( ٥١/۳١‏ )ء فقال : « قد بسطنا الكلام في هذه القاعدة في غير هذا الموضع )) وقد ذكرها بألفاظ أحرى فقال 
في بحمو ع الفتاوى ( 50/7١‏ ) : « لا يصح أن يشترط إلا ما كان قربة ». وقال في مجموع الفتاوى ( ۱۳/۳۱ ): « شرط 
الواقف إن كان قربة و كان موا وانظر المغئ لابن قدامة (14/8؟) والشرح الكبير 7/139 
٠‏ ) والإنصاف للمرداوي )١۷-٠٠١/۷(‏ وروضة الطالبين للنووي (780/5). 

2 انظر : شرح الكوكب المنير ( ۳ / ١78‏ ) . 

(۳) انظر : الكليات ( ص : 354 ) . 

.) "09 : انظر : المعجم الوسيط ( ص‎ )٤( 

9 انظر : المصباح المنير ( ص : 555 ) » والمعجم الوسيط ( ص ١١٠١۹٤:‏ ) . 

(5) انظر : المعجم الوسيط ( ص ٠٠١۹١:‏ ). 

(۷) انظر : الكليات ( ص : 5 ) ( مادة : الد ) 

(۸) انظر : الصحاح ( ٠١5 /1١‏ ) (مادة : قرب ). 

(4) انظر : المصباح المنير (ص 440) والمعجم الوسيط ( ص : ۷٥۷‏ ) . راجع مجموع الفتاوى ( 50/7١‏ 596 504 ) . 
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ضوابط الوقن ل ها شرط من العمل من الوقوت التي توق علي الأعمال ولا بد أن تهون قربة 





الل 0000 دين قربة يتتحصل بها 
على الأجر والقواب © 

وقد ن رهه اله > السب ق ذلك فقال : 

ر فأما الميت فما بقي بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صالح قد أمر به أو 
أعان عليه أو أهدي إليه ونحو ذلك » فأما الأعمال الى ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع 
هاا الت ال 

ثم إنه أبان وجه بطلانه بقوله : 

ر لأن العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف مثابا على بذل المال فيه » فيكون قد صرف 
المال فيما لا ينفعه لا في حياته ولا في مماته » ثم إذا م يكن للعامل فيه منفعة في الدنيا 
كان تعذيبا له بلا فائدة تصل إليه » ولا إلى الواقف » ويشبه ما كانت عليه الجاهلية 
تفعله من الأحباس المنبه عليها في سورة الأنعام ‏ والمائدة 29 وإذا خلا العمل المشروط في 
العقود كلها من منفعة في الدين أو في الدنيا كان باطلا بالاتفاق في أصول كثيرة » لأنه 
E‏ كنات الله تغالى © فيكون باطلا + :ولو كان مائة شدمل» : ظ 

كما بين أن في صرفه لما ليس قربة سفها حيث قال : 

1 وصرف الال فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا من أعظم السفه فيكون ذلك منهيا عنه 
في الشرع » ” ٠‏ 


(۱) راجع مجموع الفتاوى ( ۳۰/۳۱ 496 706 ). 

(١)مجموع‏ الفتاوى ( 45/7١‏ ) والفتاوى الكبرى ( ٥٤٥/۳‏ ) . 

09) أشار إلى قوله تعالى : « وَقالوأ أ مذو نعم وَحَرتْ حجر لا يَطْعَمُهَ إلا من فشاك يرعَمِهم انعط حرمت 
طُهُورْهَا وأتعدي لا يدون آش ماله عَلَيَهَا فآ عَلَيّهِ سَيَجْزِيهِم يمَا كَانُوا فوت © ) 4 [الأنعصام: 
[r۸‏ 

)٤(‏ أشار إلى قوله تعالى $ ما جَعَل آله مِنْ ير ولا سَايِبَةٍ ولا وَصِيلَة ولا ر ولك الذي كقروأ يفون على آل 
لْكَذِب وَأَكرُهَمْ لا يَحْقلُونَ @ 4[ للائدة [EF‏ 

.)١ 1/90١ ( (5)مجموع الفتاوى‎ 

(0)مجموع الفتاوى ( 37/51١‏ ) . 
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ضوابط الوقةم غل ها شرط من العمل من الوقوض التي توق علي الأعمال فلا بد أن تون قربة 


اا ااا 


كما بين معن كونه قربة بكونه : ر في سبيل الله » وسبيل طاعته وطاعة رسوله » فان الله 

إنما يِب العباد على ما أنفقوه فيما يحبه » وأما ما لا يحبه فلا ثواب في النفقة 

عليه » (. 

وما أحبه هو ما شرعه من تلك الأعمال ". 

وخلاصة المقصود في ذلك بيته بقوله : 

رر فعلى المؤمن بالله أن ينظر دائماً في كل ما يحبه الله ورسوله من الخلق » فيسعى في 

اقشيله االو TOE a aga REE E‏ ع الله 

ولا يحبه يعرض عنه ولا يعلق به استحقاق وقف ولا عدمه ولا غيره » 9). 

أدلة الضابط: 

استدل رحمه الله لهذا الضابط بأدلة منها : 

]7 : قوله تعالى : کی لا يكن ذوآة بين آلأَغْييَاء ينك 4 [ حشر‎ - ١ 

قال رجه اله 

فار ات أنه :شرع ما د کرم للا يكون الفيء متداولاً بين الأغنياء دون القع وله 
فعلم أنه سبحانه یکره هذا وينهى عنه » ويذمه فمن جعل الوقف للأغنياء فقنط 
فقد جعل المال دولة بين الأغنياء وهذا مضاد لله في أمره ودينه فلا يجوز ذلك 2.. 

وقال أيضاً : بر فالشروط المتضمنة للأمر بما فى الله عنه » والنهي عن ما أمر الله به 





(1مجموع الفتاوی ( ۳۳/۳۱ ) . 

(۲) راجع مجموع الفتاوى ( ۳٣/۳۱‏ ) . 

(۳) بحمو ع الفتاوى ( 554/7١‏ ) . 

(؛)مجموع الفتاوى ( ۲۲-۳١‏ ) قلت : والوقف على الأغنياء صورة من صور هذه القاعدة وفرع لها كما سيأني بيانه 
إن شاء الله تال 
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ضوابط الوق هل ها شرط من العمل من الوقوفت التي توق علي الأعمال ولا بد أن تكون قربة 





مخالفة للنص والإجماع ل 
ر ال وو كذ تد © 14[ الإهراء 1103 ]| :. 
قال رهه الله : 


ر وهو إنفاقه في غير مصلحة وكان مضيعا لاله » ©. 


م 4 رگ و صلا أ 


۳ - قوله تعالى: « وَلَا تُؤْتُوأ السّفَهَاء أموالكم التى جَعل آله لَك فما 4 [النساء 
:0[ 

قال رحمه الله : 

, وهذه الآية تدل على في الله أن يجعل السفيه متصرفا لنفسه» أو لغيره بالوكالة أو 
الولاية» وصرف المال فيما لا ينفع في الدين» ولا الدنياء من أعظم السفه» فيكون ذلك 
منهيا عنه في الشرع )). 

3 - الحديث المتفق عليه عن المغيرة بن شعبة عن البي يتك ر أنه كان ينهى عن قيل وقال 
وكثرة السؤال » وإضاعة المال » . 

ووجه الدلالة قوله رحمه الله: 


ر أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا وهذا أصل متفق عليه بين العلماء 


(0)جموع الفتاوى ( ۳۹/۳۱ ) » وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى ۳۹/۳١(‏ ) : ( وهذا اتفق العلماء إن حكم الحاكم 
العادل إذا حالف نصا أو إجماعا لم يعلمه فهر منقرض فكيف بتصرف من ليس يعلم هذا الباب من واقف لا يعلم حكم 
الشريعة » ومن يتولى ذلك له من وكلائه » وإن قدر أن حاكما حكم بصورة ذلك ولزومه فغايته أن يكون عالما عادلا » 
فلا ينفذ ما حالف فيه نصا أو إجماعا باتفاق المسلمين » ا.ه. . 

(۲)جمو ع الفتاوى ( 77/5١‏ ) . 

(۳)جحموع الفتاوى ( 37/9١‏ ) . 

050 بمجموع الفتاوى ( IE)‏ ). 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه في (0") الزكاة (01) باب قول الله تعالى: ( لا يسألون الناس إلحافا ) [البقرة:۲۷۳] وكم 
الغن )٥۳۷/۲(‏ رقم )۱٤١۷(‏ . 
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ضوابط الوقھنے حل ها شرط من العمل من الوقوت التي توق علي الأعمال ولا بد أن تكون قربة 





ومن حرج عن ذلك كان سفيها وكان مضيعاً ماله ۾ ©. 

ه - قوله يَتّهِ: ( لا سبق إلا في حف أو حافر أو نصل ). © 

قال رحمه الله : 

ر فإذا كان قد نمى عن بذل السبق إلا فيما يعين على الطاعة والجهاد » مع أنه ذل 
لذلك في الحياة وهو منقطع غير مؤبد » فكيف الأمر في الوقف؟ » ©. 

ا 

« فنهى عن بذل الال في المسابقة» إلا في مسابقة يستعان بها على الجهاد» الذي هو طاعة 
قن كي UES‏ اكول لوده وس اتا EE EE‏ 
تعالى » 0 

© ) قوله 8# : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‎ - ١ 
قال ر حه الله :ر لأنه لآ يجب ادر ا ما كان طاعة بدون النذر » وإلا فالنذر لا يجعل‎ 


(۱) راحع مجموع الفتاوى ( ۳۲/۳۱ ) 

(0)مجموع الفتاوی ( ۳۲/۳۱ ) وراحع مجموع الفتاوى ( 17/7١‏ ) والحديث أخرجه أبو داود ( ٠١‏ ) في الجهاد » (50) 
باب ني السبق رقم (50174) والترمذي في(4 ۲) الجهاد (۲۲) باب ما جاء في الرهان والسبق رقم )١7٠١(‏ وقال حديث 
حسن » والنسائي في (۲۸) الخيل » )١4(‏ باب السبق (رقم 788 و 759085 ) » وأحمد في مسنده )٤۷٤/۲(‏ من طريق 
نافع بن أبي نافع مولى أبي أحمد عن أبي هريرة فذكره مرفوعا » ( قال الألباني : وإسناده صحيح رحاله ثقات الإرواء 
(77/5 ) وقد توبع نافع فرواه أبو الحكم مولى بي ليث وأبو صالح السمان كلاهما عن أبي هريرة مرفوعا عمثله » » 
أخرجه أحمد (95/4؟و ۲۰۸ و۳۲۸۰ و 455 ) » وابن ماحه رقم (۲۸۷۸ ) والنسائي 7١1//5(‏ ) رقم (5”5810 ). 
وقال الألبان : صحيح انظر الإرواء (ه/3580-75757 ) . 

(۳)جحموع الفتاوى ( 77/71 ) وراجع مجموع الفتاوى ( ۳/۱ ) وقال رحمه الله في مجموع الفتاوی ( 45/9١‏ ) : (( لا 
سيما والوقف محبس مؤبد فكيف يحبس المال دائما مؤبدا على عمل لا ينتفع به هو ولا ينتفع به العامل » فيكون في ذلك 
ضرر على حبس الورثة وسائر الآدميين بحبس المال عليهم بلا منفعة حصلت لأحد » وفي ذلك ضرر على المتناولين 
باستعمالهم في عمل هم فيه مسخرون يعوقهم عن مصالحهم الدينية والدنيوية » فلا فائدة تحصل له ولا لهم )) | . ه. 

. ) 5١1/9١ ( الفتاوی‎ عومحج)٤(‎ 

(٥)جحموع‏ الفتاوى ( ۱۹۹/۲۲ ) وراجع مجموع الفتاوى ( 01/7١‏ ) ( 754/780 ) والحديث أخرجه البخاري لي صحيحه 
في (87) الأيمان والنذور » (۲۷) باب : النذر في الطاعة )١154-714571/5(‏ رقم )1۳١۸(‏ .من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 
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ضوابط الوق كل ها شرط من العمل من الوقوم التي توق علي الأعمال فلا بد أن تكون قربة 





N ara‏ انس مظاك إن رقن اها EEE‏ لوب اودر 
راھ ر یک وھا او اعا فوع اط رین 1 بكري غليه اراد ا 

۷ - قوله غو : ( ما بال رجال ب بلووطرة شروها نسم E‏ 
فوط و ا الله فهو باطل؛ وإن كان مائة شرط» كتاب الله أحق» وشرط 
الله أوثق ) 0 

قال رحمه الله : 

ر وهذا كله لأنه ليس لأحد أن يغير شريعته الي بعث ها رسوله » ولا يبتدع في دين الله 
ما لم يأذن به الله » ولا يغير أحكام المساجحد عن حكمها الذي شرع الله ورسوله )0: 
۸ - أنه لا نزاع بين العلماء في أنه لا جوز أن يوقف إلا على ما شرعه الله وأحبه مسن 
هذه الأعمال . إذ لا خلاف بينهم أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد 


2 


غير شرعي ونمحو ذلك لم يصح وقفه » بل هو ينهى عن ذلك العمل » وعن البذل 


قروع على الضابط: 


عليه المال لأحل ذلك لعدم كونه قربة ولا طاعة ©. 


(0بجموع الفتاوى ( ۱۹۹/۲۲ ) . 

(1)مجموع الفتاوى ( ۱۹۹/۲۲ ) وراجع مجموع الفتاوى ( ١4/7١‏ ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في )١١(‏ 
المساجد » (۳۷) باب : ذكر ل ل ل 

(7)مجموع الفتاوى ( ۱۹۹/۳۱ ۲۰۰ ). 

)٤(‏ راحع مجموع الفتاوى ( ١ e‏ )» وممن ذكر ذلك أيضا صاحب الإنصاف كما في »)٠١/۷(‏ والمغئي 
(۳/۸(. 

(5) راجع بحمو ع الفتاوی ( ٠۰/۳۱‏ ) وراجع ( 45/5١‏ ) . وراجع السؤال في )۲٣/۳۱(‏ . 
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ضوابط الوقن حل ها شرط من العمل من الوقوض التي توق على الأعمال هلا بد أن تكون قربة 





الفرع الثاني : 

عدم مشروعية إجراء الوقف على ما لم يعينه الشار ع» كتعيين مكان للصلوات الخمس أو 
قراءة القرآن أو إهدائه (2. 

الفرع التا 

عدم حواز اشتراط الإيقاد على القبور مثل: إيقاد الشموع أو الدهن ونحو ذلك من بناء 
المساجد عليها ”“ نظراً لكونما معصية لله ورسوله 9©. 

الكرع الرابع: 

عدم جواز اشتراط أن يصلوا بالرباط وحدانا أو أن يصلوا فيه مع وجود مسجد أعظء”) 
فإن الأول يستلزم ترك ما ندب إليه الشارع » والثاني دعاء إلى ترك الفرض على الوحه 
الذي هو أحب إلى الله ورسوله » فلا يلتفت إلى مثل هذا » بل الواحب هدم مساجد 
الضرار (). 


, أن ما كان من الشروط مستلزما وجود ما مى عنه الشارع فهو يمتزلة ما نمى عنه» © 


(۱) راجع جموع الفتاری ( EV‏ 

(۲) قال رحمه الله في حموع الفتاوى ( 40/7١‏ ) : ر فإن النبي 8# قال : ( لعن الله زوارات القبور والمتخحذين عليها المساجد 
والسرج )» وقال أيضا في مجموع الفتاوى ( 305/71 ) : « والوقف على زيت وشمع يوقد على قبر ليس برا باتفاق 
العلماء » .١‏ ه. 

(۳) راجع بحمو ع الفتاوى ( 0/5١‏ ) وراجع ( ۲٣٤/۳٣‏ ) . 

. ) 57/7١ ( مثل اشتراط الصلاة مدرسة المقدس وترك الصلاة في المسجد الأقصى انظر مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) راجع بجموع الفتاوی ( 15/75١‏ ) و( .)1١54/5١‏ 

. ) 44/5١ ( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 
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ضوابط الوق حل ها شرط من العمل من الوقو التي توق علي الأعمال هلا بد أن تكون قربة 





الكرى السادس: 

عدم جواز اث شتراط اعتقاد بعض البدع المخالفة للكتاب والسنة أو بعض الأقوال المحرمة 
أو أن يشترط على الإمام أو المؤذن ترك بعض سنن الصلاة » والأذان » أو فعل بعض 
بدعهما مثل أن ي يشترط على الإمام أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل » أو أي أن يصل 
الأذان بذكر غير مشروع » أو أن يقيم صلاة العيد في المدرسة أو المسجد مع إقامة 
ان فاع م 

الفرع السابع : 

بطلان العمل بالمشروط في العقود كلها إذا حلت عن منفعة في الدين أو في الدنيا مثل أن 

يشترط عليه التزام نوع من المطعم أو الملبس أو المسكن الذي لم تستحبه الشريعة (©. 

القرع التامن : 

بطلان الوقف على المباحات"» لعدم المنفعة وثواب الدين » كالوقف على الأغنياء . 0 


. ) 44/5١ ( راحع مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) راجع مجموع الفتاوى ( ۱٤-۱۳/۳۱‏ ) . 

(۳) وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى ( ۳۷/۳۱ ) : (( والخلاف الذي بين العلماء في المباحات لا يخرج مثله هنا » لأن اتخاذ 
الشيء عبادة واعتقاد كونه عبادة وعمله لأنه عبادة » لا يخلو من أن يكون مأموراً به أو منهياً عنه » فإن كان مأموراً به 
واحباً أو مستحبا في الشريعة كان اعتقاد كونه عبادة والرغبة فيه لأحل العبادة ومحبته وعمله مشروعا » وإن لم يكن الله 
يحبه ولا يرضاه فليس بواحب » ولا مستحب لم يجز لأحد أن يعتقد أنه مستحب » ولا أنه قربة وطاعة » ولا يتخحذه دينا 
ولا يرغب فيه لأجل كونه عبادة . وهذا أصل عظيم من أصول الديانات » وهو التفريق بين المباح الذي يفعل لأنه مباح 
ولا رار را ورت بوجو روم بار 
قربة جعله دينا وطاعة وقربة كان ذلك حراما باتفاق المسلمين ٠.))‏ . 

GE‏ عه ووو ازع وميد 
الغى من القرابة والجهاد والدين ونحو ذلك )). 
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ضوابط الوقنتم شل ها شرط من العمل من الوقوض التي توق على الأمممال هلا بد أن تكُون قربة 





عدم جواز الوقف على الأمور المبتدعة » وهذا من جنس الوقف على ما يعتقده اليهود 
والنصارى عبادات » فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي ‏ 


( من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي ونحو ذلك لم يصح وقفه 
ل ا 

, إذا اشترط الموصى لاوم مدر E E‏ 
TT‏ 


الفرع الثاني عشر : 
عدم جواز بناء المشاهد على القبور والوقف عليها ©. 


)١(‏ راحع ( 55/71 ) واستدل على ذلك رحمه الله _ بقوله تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 
الله ) [الشورى:١؟]‏ وقوله تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) 
[الأنعام:57١]‏ وقوله تعالى : ( المص * كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتدذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا 
ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) [الأعراف:27١]‏ . 

(۲)جحموع الفتارى ( ۳۷/۳۱ ) . 

(۳)جحموع الفتاوى ( 55/95١‏ ) . 

)٤(‏ راجع مجموع الفتاوى ( 1١/5١‏ ) وقال رحمه الله في ( ٠١/۳١‏ ) :وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع ياء هذه 
المشاهد على القبور ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره » ولا النذر لها ولا العكوف عليها ) وذكر أدلة ذلك . 

وقال أيضا ( 5١9/75‏ ) : وهذا لا يشرع باتفاق المسلمين أن ينذر للمشاهد الي على القبور لا زيت ولا همع ولا دراهم 
ولا غير ذلك وللمجاورين عندها وخدام القبور ) | . هف .وراجع الفتاوى الكبرى ( 549/7 ) وبجموع الفتارى 
(1۰-0۹/۳۱( 

ون اما مرا 
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ضوابط )لوہ خل ها شرط من العمل من الوقو التي توق علي الأممال هلا بد أن تكون قربة 





الفرع الثالث عشر: 
حعل المصحف عند القبر لمن يقصد قراءة القرآن هناك بدعة منكرة لم يفعلها أحد من 
الف رتد فل عن تاف ااا على الور 
الفرع الرابع عشر: 
عدم جواز وقف أرض المسلمين على الديارات والصوامع ” 

0 بات د الضابط 
حواز الوقف على المعين دون الجهة . 
قال رحمه الله : 
« الوقف على المعين OED‏ و ررس 
الررة ها نيو ان "كان كاتر ا 3نها لكأن تعلنة «مفروعة و كوانول عتمي فاك ا 
والسنة» إذا لم يكن الكفر والفسق هو سبب الاستحقاق ولا شرطاً فيه » بل هو 
SEE‏ )وق كان تنلعا عد ل e RES‏ البانتوبء حادق با لسر 
حعلها شرطاً في ذلك على جهة الكفار والفساق » أو على الطائفة الفلانية بشرط أن 
يكرتو عفار أو فعا فاد ریت ن ماده عد الما 00 


(۱) راحع مجموع الفتاوى ( ۳۰۱/۲۲٣‏ ) . 

(۲) راجع مجموع الفتاوى ( ٦٥٥/۲۸‏ ) راجع ( 11۲/۲۸ ) وقال رحمه الله: « ولا يصح الوقف عليهاء بل لو وقفها ذمي 
وتحاكم إلينا لم حكم بصحة الوقف» فكيف بحبس أموال المسلمين على معابد الكفار الب يشرك فيها بالرحمن؛ ويسب الله 
ورسوله فيها أقبح سب » اه 

(۳) مثل قوله تعالى : 9 وَصَاحِبهُمَا فى لديا مَْرُوًا 4 [ لقمان ١8‏ ] ومثل أمرة 9 لأتناء بوصل أمها كانتت منتركه 
وي ذللك يذل قوله تعالى : ( ل هنک آله عن لين َم يعو گم فى آلڌين ول حر جور من ديرم أن ترُوهز 
و إن اله يب الْمُعْسِطِينَ (2) 4 [ الممتحنة : ۸] ۱. ه راجع جحموع الفتاوی ( ۳۰/۳۱ ) 

(4)مجموع الفتاوى ( ۳١-۱‏ )» قلت: وإنغا كانت هذه المسألة من المستثنيات باعتبار النظر إلى طرفي المسألة في آن 
واحد: وهما المعين والجهة» وأما إن كان محل النظر هو المعين فقط فلا يمكن اعتبار هذه المسألة من المستثنيات» والله أعلم. 
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ضوابط الوقن الوقننه يرجع فيد إلى شرط الواققته الموافق للشرعم 





الضابط العاشر 
الوقف يرجع فيه إلى شرط الواقف الموافق للشرع7". 
مغن الضابط: 


الوقف : أي ما حبس في سبيل الله © 


برجم : أي يرد 9. 


قوط : الشرط ف اللغة : العلامة 29. 
وني الاصطلاح : ما لا يتم الشيء إلا به » ولا يكون داحلا في حقيقته . 


الواقف : اسم فاعل من الوقف . 

والمراد : حابس الوقف لله © 

الموائق : مأحوذ من وفق » وهو الوفاق .معن الموافقة . 
والتوافق : الاتفاق والتظاهر . 

ويقال : وافقته : أي صادفته : 


للشرع : الشريعة : مأحوذة في اللغة من مشرعة الماء وهو مورد الشاربة . 


(۱)جحموع الفتاوى ( ۳٣/۳۱‏ ) وقد ذكره في مجموع الفتاوى ( 19/1 ) بلفظ: ر إذا علم شرط الواقف عدل عنه إلى شرط الله قبل 
شرط الواقف [ إذا كان مخالفاً لشرط الله ] ». وذكره في مجموع الفتاوى )١5/71(‏ بلفظ: « شروط الواقف لازمة إذا لم تفض إلى 
الإحلال بالمقصود الشرعي». 

(۲) انظر المصباح المبير (ص : ۹ )» والمعجم الوسيط (ص : )١١95‏ . 

(۲) انظر المعجم الوسيط (ص : 798) . 

(4) انظر الصحاح ( 881/١‏ ) . 

(5) انظر أنيس الفقهاء (ص : ۸٤‏ )» والمعجم الوسيط (ص : ٠٠٤‏ ). 

(0) انظر للعجم الوسيط (ص : .)٠١48‏ 

(۷) انظر الصحاح ( ١١85/7‏ ) ( مادة : وفق ) . 

دومعب 








ضوابط الوقوه الوقن يرجع فيه إلى شرط الواق المواضق للشريم 





والراد هنا ب( الموافق للشرم ) : أي الموافق لما شرعه الله لعباده من الدين » وسنّه 
لهم (: 

والمراد ؟مذا الضابط اعتبار شرط الواقف الموافق للشرع فإن حالف أو استلزم وحود ما فى 
عنه فلا اعتبار له ولا تعويل عليه . 
وقد بين ذلك بقوله : بر شروط الواقف لازمة إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي » © 

ويشمل ما لا اعتبار له من الشروط ما يلي : 

١‏ - ما عبر عنه بقوله : ر الأعمال المشروطة في الوقف مما قد مى عنه فى تحريم أو كمي 
تتريه فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلماء ) ©. 

٠‏ - ما عر عنه بقوله : رر والشروط اللتضمنة للأمر بما ى الله عنه + والنهى عما أمر الله 
مخالفة للنص والإجماع ) ©). 

۳ - ر وكذا ما كان من الشروط مستازماً وجود ما نمى عنه الشارع » فهو بمازلة ما هى 
عنه(*). 

وكذا تنضح معالم شروط الواقف فهي : ر تنقسم إلى صحيح وفاسد كالشروط بي سائر 
العقود م ©. ش 

وقد فصّلها رحمه الله بقوله : 

ر الأعمال المشروطة في الوقف من الأمور الدينية مثل الوقف على الأئمة والمؤذنين والمشتغلين 
بالعلم والقرآن والحديث والفقه ونحو ذلك أو بالعبادة أو بالجهاد في سبيل الله تنقسم إلى ثلا 


£ 


اقسام 1 





(۱) انظر الصحاح ( ٩٨۷-۹٥٩/۲‏ ) ( مادة : شرع ) . 
(۲)جموع الفتاوى ( 10/9١‏ ) . 
(0)مجموع الفتاوى ( 58/5١‏ ) . 
(4)مجموع الفتاوى ( 79/9١‏ ) . 
(ه)جموع الفتاوى ( 44/5١‏ ) » وراجع (58/51 ) . 
(1)جحمو ع الفتاوى ( ٤۷/۳۱‏ ) . 
-481- 








ضوابط الوقن الوق يرجع فيه إلى شرط الواقنه الموائق للشرم 


0 


4 عمل يتقرب به إلى الله تعالى » وهو الواجبات والمستحبات الي رغب رسول الله‎ -١ 
فيها وحض على تحصيلها فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به » ويقف استحقاق الوقف على‎ 
. حصوله في الجملة‎ 

؟- عمل قد فى رسول الله و عنه ني تحريم أو مي تنزيه فاشتراط مثل هذا العمل باطل 
باتفاق العلماء » وما علم ببعض الأدلة الشرعية أنه مى عنه فهو بمتزلة ما علم أنه صرح بالنهي 
عنه . 

+- عمل ليس يمكروه في الشرع ولا مستحب بل هو مباح مستوى الطرفين وهو شرط 
باطل لا يصح إلا ما كان قربة '". 

والخلاصة أن : ر على المؤمن بالله أن ينظر دائماً في كل ما يحبه الله ورسوله به من الخلق 
فليسع في تحصيله بالوقف وغيره » وما يكرهه الله ورسوله يسعى في إعدامه » وما لا يكرهه الله 
ولا يحبه يعرض عنه ولا يعلق به استحقاق وقف ولا عدمه ولا غيره ٠»‏ 

أدلة الضابط: 

استدل رحمه الله لهذا الضابط بأدلة منها : 

8 ما أحرجه البخخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله‎ - ١ 
حطب على المنبر لما أراد أهل بريرة أن يشترطوا الولاء لغير المعتق فقال : « ما بال أقوام‎ 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله » من اشترط شرطاً لیس في كتاب الله فهو باطل وإن‎ 


كان مائة شرط » كتاب الله أحق وشرط الله أوثق م ©. 


(مجموع الفتاوى (91/ ٤٥-٤۳‏ » ۰-۷ » الفتاوى الكبرى ( ٥٤٥-٥٤٤/٤‏ ) . 
(0)مجموع الفتاوى ( "4/5١‏ )» وراجع ( 737/91 ) . 
(۳) أحرجه البحاري في (۳۹) البيوع » (1۷) باب : البيع والشراء مع النساء (91-1/9/7/ ) رقم )۲۰٤۷(‏ » في (۳۹) البيرع » )۷١(‏ 
باب : إذا اشترط شروطا في البیع لا تحل )۷٦۰-۷۹/۲(‏ رقم (070”) ومسلم في (۲۰) العتق (41/5 43-11 )١١‏ رقم )19١5(‏ 
-€AY-‏ 








ضوابط الوقونہ الوقن يرجع فيه إلى شرط الواقننه الموافق للشرع 


متسس سا0 

قال رحمه الله : 

و وهذا الحديث المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول اتفقوا على أنه عام في 
الشروط في جميع العقود » ليس ذلك مخصوصاً عند أحد منهم بالشروط في البيع » بل من 
اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو التكاح أو الإحارة أو النذر أو غير ذلك شروطا 
تخالف ما كتبه الله على عباده » بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر عا فى الله عنه أو النهي عما 
ال ل باتفاق المسلمين في جميع 
العقود: الوقف وغيره ).. ' 

وقال رحمه الله أيضاً: 

, الشرط الصحيح يلزم الوفاء به كالعقد الصحيح» وأما الشرط الفاسد فلا يازم الوفاء به 
كما لا يلزم الوفاء بالعقد الفاسد ».“ 

۲ - قوله ويك : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يُحصه ٩)‏ 

قال رحمه الله : 

ر وهذا متفق عليه بين المسلمين في الوقف والنذر ) © 

۳ - قوله فك : ( الصلح جاثز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا 
وا مسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) © 





(١)مجموع‏ الفتاوى ( ۲۸/۳۱) » وراجع ( 44/51 » ٩۸‏ ) » والفتاوى الكبرى ( 44/4 0) . 

(7)مجموع الفتاوى )١51/77(‏ باختصار. 

)مجموع الفتاوى ( ۲۷/۳١‏ ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (5 ) الأعان والنذور ( ۲۷) باب : النذر في الطاعة 
)١155-7 9/5‏ رقم (1۳۱۸) . 

()مجموع الفتاوى ( ۲۷/۳۱ ) . 

(ه)جموع الفتاوى ( ۲۸/۳۱ ) والحديث رواه أبو داود في ( ۲۳) القضاء )١(‏ باب في الصلح )515/١(‏ رقم )۳١۷۷(‏ » وأحمد في 
مسنده (7755/9) وابن الخارود 01 وغيرهم من حديث أبي هريرة وسنده لا بأس به » فيه كثير بن زيد لينه أبو زرعة وابن 
معين » وقال أحمد : ما أرى يحديثه بأساً. وله شواهد لكنها شديدة الضعف » وورد عن : 1 

أ- عوف المزنى عند الترمذي )١1767(‏ وقال حسن صحيح » وابن ماجة (11201) 
- ابن عمر عند العقيلي في الضعفاء )٤۸/٤(‏ وغيره . انظر تغليق التعليق (۲۸۱/۳) وإرواء الغليل (45/8 )١‏ 

امع - 








ضوابط الوقونه الوقن يربج فيه إلى شرط الوقن الموائق للشرم 





فحرم من الشروط ما خالف الحكم الشرعي . 

."7 قوله وي ر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‎ - ٤ 

قال رحمه الله: 

رفإن شرط فعلا حرماً ظهر أنه باطل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ©. 

معت تقاف ال فك داك حي قال که الله : 

ر وهذا كله لأنه ليس لأحد أن يغير شريعته الى بعث بها رسوله ولا يبتدع في دين الله ما ' 


يأذن به الله » ولا يغير أحكام المساحد عن حكمها الذي شرع الله ورسوله» “. 
فروع على الضابط: 


القرع الآول: 

ر عدم مشروعية اشتراط اعتقاد بعض البدع المخالفة للكتاب والسنة » أو بعض الأقوال 
الحرمة » أو يشترط على الإمام والمؤذن ترك بعض سنن الصلاة والأذان أو فعل بعض بدعها كأن 
يصل الأذان بذكر غير مشروع أو يقيم صلاة العيد في المدرسة والمسجد مع إقامة 00 
1 ساقي E‏ 








ج - عن عطاء قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( المؤمنون على شروطهم ) أخرجه ابن أبي شيية في مصنفه ( 6407/4) رقم 
0٠01‏ » قال الحافظ في التغليق (۲۸۲/۳) : هذا مرسل قوي الإسناد يعضده ما قبله ا.ه. 

)١(‏ جموع الفتاوى ( 43/8١‏ ) والحديث أخرجه البخخاري في (۹۸) التميئي » )٠١(‏ باب ما جاء في إجازة حبر الواحد الصدوق في الأذان 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام (1549/5) رقم (1۸۳۰) ومسلم في صحيحه في (۳۲) الإمارة )١579/5(‏ رقم (185-0) 
والطيالسي في مسنده رقم (۱۷) من طريق غندر والطيالسي عن شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أي عبد الرحمن عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بلفظ ( لا طاعة [لبشر] في معصية الله » إما الطاعة في العروف ) لفظ مسلم » وزيادة [ لبشر] عند الطيالسي , ولفظ 
البخخاري ( لا طاعة في العصية ..) وقد تم تخريجه باللفظ المذكور أعلاه ( لا طاعة لمحلوق ). 

( )مجموع الفتاوى ( ٤۹/۳۱‏ ) . 

(۳)جحمو ع الفتاوى ( ۲۷/۳۱ ) . 

(٤)جحموع‏ الفتاوى ( ۲۰۰/۳۱ ) . 

(ه)مجموع الفتاوى ( 51/7١‏ ) . 
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ضوابط الوقونہ الوقن يرجع فيه إلي شرط الواقت المواضت للشرم 
للسساسس = 

الكرع الثاني: 

, ومن هذا الباب اشتراط الإيقاد على القبور » وإيقاد شمع أو دهن عليه أو بناء مسجد 
وإسراج المصابيح عليها » ووقف المصحف على القبور»”". 

الفرع النخالث: 

ر أن يشترط على أهل رباط أو مدرسة أداء الصلاة فيها مع وحود مسجد أعظم » فهذا 
شرط باطل » كمن يشترط ذلك بجوار المسجد الأقصى »”" . 

القرع الرابع: 

ر ومن الشروط الحرمة أن يشرط على أهل الوقف نوع طعام أو ملبس أو مسكن لم تستحبه 
الشريعة أو ترك بعض الأعمال الى تستحب الشريعة عملها ونحو ذلك »”". 

الفرع الخامس: 

, بطلا شرط الواقف على العرب » فامتأهل أحق يمثل هذا من التعرّب إذا استويا في 
الصفات » إذ ليس ف التُعرُبٍ هنا مقصود شرعي » وكذا اشتراط الرهبانية »”". 





(مجموع الفتاوى ( ۳۰۰٠۰٣۹/۳۱‏ ). 

(۲)جحمو ع الفتاوى ( 255/5١‏ 57 ) . 

(۳)جحمو ع الفتاوى ( لعل .)١‏ 

(4)مجموع الفتاوى ( ۲۲/۳۱ › 55 ) وقال رحمه الله: ر وأما اشتراط التعزب والرهبانية» فالأشبه بالكتاب والسنة أنه لا يصح اشتراطه بحال 
لا على أهل العلم ولا على أهل العبادة ولا على أهل الحهاد» فإن غالب الخلق يكون لهم شهوات» والنكاح في حقهم مع القدرة إما راحب 
أو مستحب» فاشتراط التعرب في حق هؤلاء إن كان فهو مناقضة للشرع. وإن قيل المقصود بالتعزب الذي لا يستحب له النكاح عند 
بعض أهل العلم» حرج عامة الشباب عن هذا الشرط» وهم الذين ترجى المنفعة بتعليمهم في الغالب» فيكون كأنه قال: وقفت على 
المتعلمين الذين لا ترجى منفعتهم في الغالب. وقد كان اني ف إذا أتاه مال قسم للآهل قسمين وللعزب قسماء فكيف يكون الآهل 
محروما وقد قال لأصحابه المتعلمين المتعبدين : 

( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباية فلتروج فإنه أعض للبصر وأحصن للفرج ) . فكيف يقال للمتعلمين والتعبدين لا تتروجوا ؟ 
والشارع ندب إلى ذلك العمل وحض عليه وقد قال : ( لا رهبانية في الإسلام ) . فكيف يصح اشتراط رهبانية ؟ وما يتوهم من أن 
التعرب أعون على كيد الشيطان والتعلم والتعبد غلط مخالف للشرع وللواقع؛ بل عدم التعزب أعون على كيد الشيطان » والإعانة 
للمتعبدين والمتعلمين أحب إلى الله ورسوله من إعانة المترهيين منهم . وليس هذا موضع استقصاء ذلك » اه 
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ضوابط الوقنتم الوقن يرجع نيه إلي شرط الواقه الموافق للشرم 





الكرع السادس : 
من هذا الباب أن يكون المشترّط ليس محرماً في نفسه » لكنه مناف الحصول المقصود الأمور 
به » كأن يشترط على أهل الرباط ملازمته » وهذا مكروه في الشريعة » إذ لا نزاع بين العلماء 
في عدم اعتبار ذلك قربة أو طاعة » مع ما فيه من مشاية النصارى في كنائسهم '' 
الكرى السابع: 
اشتراط الواقف أن يكون وقفه على الأغنياء اشتراط باطل”" . 
الفرع التامن : 
وكذلك اشتراط أهل بلد أو قبيلة من الأئمة والمؤذنين ما لا يصح ” 





(0مجموع الفتاوى ( ۳۱| 547250 )0٩)‏ . 

(۲) راجع بحمو ع الفتاوى ( 77/5١‏ ) . 

(۳)جحمو ع الفتاوى ( ۱ ) . وقال: ( فإن الببي کڈ قال: يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؛ فإن 
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سنا ) رواه مسلم. . والمساجد لله؛ 7 تبن لله على الوجه الذي شرعه 
الله فإذا قيد إمام اللسجد بيلد فقد يوجد في غير أهل ذلك البلد من هو أولى منه بالإمامة ني شرط الله ورسوله؛ فأن وفنا بشرط الواقف في 
هذه الحال لزم ترك ما أمر الله ورسوله؛ وشرط الله أحق وأوثق )). . يراجع كتاب أحكام الإمامة والائتمام للإفادة حول الموضوع. 
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ضوابط الوق نصوص الواقوىم خنصوص الشارم 





نصوص الواقف كنصوص الشارع . 


معنم الضابط : 
نصوص: من نص » وهي صيغة الكلام الأصلية الي وردت من المؤلف.“ 
والمراد هنا ب نصوص الواقف : أي كلامه وألفاظه وعباراته. 
الواقف :اسم فاعل من الوقف . 
والمراد: حابس الوقف لله .^ 
كنصوص: أي مثل ألفاظ وكلام الشارع» في الفهم والدلالة» لا في وحوب العمل 
مما. 
الشارع: أي سان ال 
والمراد ذا الضابط: 





(جموع الفتاوى ( ۹۸/۳۱ ) الفتاوى الكبرى ( 504/4 ) . وقد ذكرها بلفظ آحر في مجموع الفتاوى ( ٤۷/۳۱‏ ) فقال :« شروط 
الواقف نصوص كألفاظ الشارع». وانظر إعلام الموقعين (715/1) و(197/5) و(187/4) والإنصاف (05/1) وحاشية ابن عابدين 
«(TTS‏ : 
(۲) انظر المعجم الوسيط (ص155 ). 
(۳) انظر المعجم الوسيط (ص550١٠١).‏ 
)٤(‏ انظر : القاموس امحيط (صه ١‏ 5) (مادة : شرع). 
-€AY-—‏ 








ضوابط الوټونے نصوص الواقنت خنصوص الشارم 





جعل كلام الواقف المنصوص عليه في وثيقة وقفه دالا على مراد الواقف ومقصوده » لا في 
وجوب العمل به . 

وقد بين هذا رحمه الله بقوله : 

« يعن في الفهم والدلالة » فيفهم ذلك من وجوه متعددة كما يفهم مقصود الشارع 7 

وزاد توضيح ذلك بقوله : 

ر إا كالنصوص ف الدلالة على مراد الواقف » لا في وجحوب العمل بجا '" » أي أن 
مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه » فكما 
يُعرف العموم والخصوص والإطلاق والتقيبد والتشريك والترتيب في الشرع من ألفاظ 
الشارغ: فكذلك تعرف في الوقف من ألفاظ الواقف » "© 

وحذر رحمه الله من فهم غير هذا اراد بقوله : 

ر وأما أن ُجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في 
وجوب العمل بها » فهذا كفر باتفاق المسلمين » إذ لا أحد يطاع في كل ما أمر به من 
عا رسو الل 5 
وعلل ذلك بقوله : 





(١)مجموع‏ الفتاوى (91//1) » راجع الفتاوى الكبرى (0059/5) 
(۲) قلت : يعي لا في وجوب العمل بما ابتداء واستقلالا كنصوص الشريعة» بل لا بد وأن ننظر في موافقتها للشرع أو مخالفتها فيعمل با لي 
الأولى دون الثانية والله أعلم. 
(۳)جحمو ع الفتاوى )٤۷/۳۱(‏ وراحع الاختيارات الفقهية (ص )۱۷٦‏ و إعلام الموقعين (۲۳۸/۱) 
)٤۸/۳۱( )٤(‏ وراجع إعلام الموقعين (۲۳۸/۱) 
—~€AA-—‏ 








نصوص الواققت كخنصوص الثارم 


0_0] ذا اااةاةاااااامبببببيييي‎ DEERE 


و والشروط. إن وافقت. كناب الله كانت صحيحة + وإن عالفت كتاب الله كانت 
١ 5‏ 
EE‏ 


ر فالواحب أن يعمل في شروطهم بما شرطه الله ورضيه في شروطهم » ” 


أدلة الضابط: 
کن أن غدل هذا الضابط ها بلى: 
١‏ = قوله تعالى: 
« يَايّهًا الل اا ا ال أجلت لكو يمه 7 أَنَعسم إل ما يتلى عليكم غير 


ووو حر و 


لی اليد ونم حرم إن اله تكم ما يُرِيدُ 4 [ لس ]١‏ 

ووجه الدلالة فيها قوله رحمه الله: 

ر إذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به» علم أن الأصل صحة العقود والشروط إذ لا 
متخ تسح ر E‏ الوفاء» فإذا كان 
الشارع قد أمر عقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة ».© 

وقال ابن القيم: , والشرط الحائز يمتزلة العقد» بل هو عقد وعهد » ” 





(۱) مجموع الفتاوى )٤۸/۳۱(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (50/91) 
(۳) مجموع الفتاوى (5/59: .)١‏ 
)٤(‏ إعلام الموقعين (۳۹۰/۳). 
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ضوابط الوقوت نصوص الواقت خ_نصوص الشارم 


tn 


۲ > ومن الاعتبار قوله رحمه الله: 

, إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية» والأصل فيها عدم التحريم» فيستصحب فيها 
عدم التحريم حن يدل دليل على التحريم. كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم. وإذا لم تكن 
حراماً لم تكن فاسدة» لأن الفساد إغا ينشأ من التحريم» وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة » ° 

۳ - ويمكن أن يستدل هذا الضابط ما ذكره رحمه الله من أن اعتبار كلام الواقف أولى من 
إهداره . 

ر فالعاقل يصان كلامه عن الإلغاء والإهمال ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه المقتضى لتصحيح 
كلامه فيرحح) إلا عند عدم الإمكان فيلغى؛ فإن اللفظ الصادر في مقام التشريع أو التصرف إذا 
كان حمله على أحد المعان الممكنة يترتب عليه حكم» أو ثمرة» وحمله على معن آخر يقتضيه لا 
يترتب عليه حكم أو رة فالواحب حمله على المعئ المفيد للحكي لأن خلافه إهمال وإلغاى ° . 
فروع على الضابط : 
الفرم الأول: 


و أنه يجب اتباع شرط الواقف فيما وصى رقف كينا بحت »فيا وغه . 





(۱) مجموع الفتاوى )١50/79(‏ باختصار. 
(۲) راجع مجموع الفتاوى ( ۱( . 
(۳) موسوعة القواعد الفقهية (9/5١؟).‏ 
(4) مجموع الفتاوى ( 3137/7١‏ ) . 
€۹ 











نصوص الواقئے خنصوص الشارم 








الكرعم الثاني : 

, صرف الوقف إلى غير من صرفه إليه الواقف حرام » فلا يجوز تمكين أحد من صرفه في غير 
مصارفه الشرعية أو جهاته الي وقف عليها ''". 
القرع الثالت : 

, لو فسر الموصي لفظه .عا يخالف ظاهره قبل منه » بخلاف الواقف » فلو وقف على حهة 
عامة أو خاصة ل يمكن تغييرها » بخلاف ل 

0 بات الضابط: 
المستة: الأول : 

يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه » فلو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج 
الناس إلى الجهاد صرف إلى الحند .7" 
|| 9 الثاني : 
أن شروط الواقف لازمة إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي فما كان من الشروط 


ستلزما وجود ما نمى عنه الشارع فهو ,تزلة ما ى عنه , © 





(۱)جحموع الفتاوی ( )۸٩۹۰۱۰ ۰۱۰٤/۳۱‏ . 
(۲) بحمو ع الفتاوى ( ۱۰۹/۳۱ ). 
(7الفتاوى الكبرى ( ٥٠۹/٤‏ ) الاحتيارات الفقهية (ص 5 قلت : وظاهر هذا في حالة الضرورة والاحتياج» وزاد توضيح ذلك بقوله 
في الفتاوى الكبرى ( 708/54 ): « ولو ضاق الال عن إطعام جياع والحهاد الي يتضرر بتركه؛ قدمنا الجهاد وإن مات الجياع منا كما في 
مسألة العرس وأولى» فإنه هناك يقتلون بفعلنا وهنا موتون بفعل الله » 
)٤(‏ راحع مجموع الفتاوى ( 58/7١‏ ) . 
22 








يرجع إلى لفظ الواقوه في الإطذي والتقييد 





الضابط الثاني عشر 


يرجع إلى لفظ الواقف في الإطلاق والتتييد ° 








معنى الضابط: 

لفظ الواقكف: أي نصوصه وعباراته الى تلفظ ونطق بما. 
الإطلاق: أي ما لم يقيده شيء. “ 

التقييد: مصدر - تيد - والقيد هو ما ضم إليه وصف. © 


والمراد كل ما حصر أو قيد بأداة حصر أو استثناء. 
والمراد هذا الضابط: 


اعتبار لفظ الواقف في إطلاقه وتقييده. 
أدلة الضابط: 


انظ أدلة قاعدة: كا كلام اتصا ما يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه. 
06 ع 2 Ebe‏ - و 3 


(١مجموع‏ الفتاوى .)٠١1/51(‏ 
(۲) انظر الإرشاد لابن أي موسى (ص »)١١‏ والمعجم الوسيط (ص 085). 
(۳) انظر الإرشاد لابن أبي موسى (ص .)١١‏ 
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يرجع إلى لفظ الواقد في الإطاي والتقييد 








فوع على الضابط: 


لو قال : وقفت على أولادي على أنهم يعطون إن كانوا فقراء فهذا مثل قوله : وقفت على 
أولادي الفقراء منهم » أو يشترط أن يكونوا فقراء » أو إن كان فقيرا » فهذا تقييد للمطلق 7" 





(۱) راجع مجموع الفتاوى ( 7( . 
مو 











الاغتبار بها هو أنوع لأهل الوق 








الضايط الثالث عشر ‏ 
« 
الاعتباربما هوأنفع لأهل الوقف ^ 
معنى الضابط: 
الاعتبار : أي الاعتداد ° 
أنافع: النفع : الخير » وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه . © 
هل الوقف : أي لمستوجب الوقف . “^ 
والمراد يمذا الضابط : بيان ما يجب التعويل عليه في المسائل المتعلقة بالوقف » فلا بد أن 
يكون ذا منفعة للموقوف عليه » إذ وقف ما لا نفع فيه لا يجوز » وكذا استحباب تغيير ما 
نواه في الوقف إلى الأفضل » وهو ما يعتبر به عند التعويض عن الوقف أو إبداله . فهو أصل 
يقتضى أن يفعل في ذلك كله ما هو في مصلحة أهل الوقف » فكل ما كان الانتفاع به 
أعظم كان به الاعتبار 00 
وقد بين ذلك - رحمه الله - بقوله : ر فإن أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف » بل 
أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس .)١[)‏ 
وهو المعتبر عند التعويض عن الوقف أيضاً » قال رحمه الله : 
« الملقصود التعويض عنه ما هو أنفع لأهل الوقف » (: 


(0 مجموع الفتاوى ( 778/17١‏ ) . 

(۲) انظر : الكليات ( ص ٠٤١:‏ ) . 

. ) ۹۸۲ : انظر : المصباح المنير ( ص : 11۸ ) » والمعجم الوسيط ( ص‎ 0,١ 
. ) 7١١ : انظر : الكليات ( ص‎ )٤( 

. )155 »۲۳۷/۳۱( راحع‎ )٥( 

(5)مجموع الفتاوى )۲٦۹/۳۱(‏ . 
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الاغتبار بها هو انوع لأهل الوقن 


senena 


أدلة الضابط : 
استدل رحمه الله تعالى لهذا الضابط بأدلة منها : 
١‏ -عموم النصوص الشرعية الواردة في الأمر بالصلاح والنهي عن الفساد منها: 
أ - ل وَقَالَ مُوسیٰ لأيخيه مروت أحَلقّى فى قوی وَأَصَلِحٌ وا یع سہیل الْمُفْسِدِينَ 4 


] ١57 الأعراف‎ [ 


< 


س - وقال شعيب : إن أ يذ إلا آلإِصْلّحَ ما آسَْطّعت) [ هود ۸۸ [ 


ص 


ج - وقال تعالی: فمن انق وَأَصَلَّحَ قلا حَوَفُعَلَوْم ولا هرون @) [الأعراف ]٣١‏ 
د - وقال تعال: وذ قبل لَه ل تُفْسِدُوا فى آلأرض قفاوا إِنّمَا لحن مُصَلِحُوت 9 
ألا إت هم الْمُفْسِدُونَ 4 [ البقرة 17-11] » . 

قال رهه الله : 

ر فإن أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف» بل أصله في عامة العقود اعتبار اة 
الناس: فإن الله أمر بالصلاح وفى عن الفساد» وأرسل رسله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسل وتقليلها 5 

؟ - فعل عمر هه حين أبدل مسجد الكوفة القلم مسجد آخر وصار المسجد الأول ا 
للتمّارين. )۳( 

قال رحمه الله: 

ر فاعتبر المصلحة بجنس المسجدء وإن كان في قرية غير القرية الأولى» إذ كان جنس المساجد 
فلت و 








(۱) يراجع بحمو ع الفتاوى (۲۳۷/۳۱ 2 ۲٤۹‏ ) . 
(۲) الفتاوى الكبرى ( ٥٤٣/٣‏ ( 
(۳) الفتاوى الكبرى (51/7 ©) 
(4) الفتاوى الکبری .)٥٤٩/۳(‏ 
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ضوابط الوقنتم الاعتبار با هو أنوع لأهل الوقن 





وقال اشا 

, إذ ليس في تخصيص مكان العقار الأول مقصود شرعي ولا مصلحة لأهل الوقفء ما لم 
يأمر به الشارع. وما لا مصلحة منه للإنسان فليس بواحب ولا مستحب. فعلم أن تعيين المكان 
الأول ليس بواحب ولا مستحب لن يشتري بالعوض ما يقوم مقامه» بل العدول عن ذلك 
جائز. وقد يكون مستحباً وقد يكون واجباً إذا تعينت المصلحة فيه» والله أعلم »^ ) 


فروع على الضابط: 


الفرع الأول : 

, إذا وقف ما هو مزين بنقوش ورخام وحشب وغير ذلك ما يكون ثمنه مرتفعا لزينته » فإنه 
باع ويشترى بثمنه ما هو أنفع لأهل الوقف » فالاعتبار .ما هو أنفع لأهل الوقف 0 

الفرع الثاني : 

مشروعية بيع الوقف الخرب لتعطل نفعه على أهله ° 

الفرع التالت: 

الكرع الرابع : 

حواز بناء مساكن خارج المسجد لما فيه من مصلحة أهل الاستحقاق لريع الوقف القائمين 
مصلحته0: 


.)0 4 5/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲ )مجموع الفتاوى ( 7378/91 ) . 

(۳) راجع مجموع الفتاوى ( ۲۳۸/۳۱ ) . 
(4) راحع بحمو ع الفتاوى ( 740/7١‏ ) . . 
(5) راجع مجموع الفتاوى ( ۲۶۸/۳۱ ) . 
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الاغتبار بها هو أنوع لأهل )لوقون 











الفرع الخامس : ظ 
إذا كان الوقف ببلد الموقوف عليهم أصلح لهم كان اشتراء البدل ببلدهم هو الذي ينبغي فعله 
مولي ذلك (0: 


) ۲۳۳/۳۱ ( راجع الفتاوى الكبرى ( 577/7 © )وجميع هذه الصور حاصلها الاعتبار عا هو أنفع للموقوف عليه راجع مجموع الفتاوى‎ )١( 
= 














ضوابط الوقوت أقاريج الوق يقدمون علي نظرائصو الأجاننيه 


الضابط الرابع عشر 


أقارب الواقف يقدمون على نظرائهم الأجانب. 
معنىو الضابط: 
قارب : جمع قريب » وهو في اللغة من الدنو . (' 
ea‏ 
الواقف : هر الحابس على ملك الله . ° 
الفقراء: جع فتير توكو الى له بلتم ال ب 
أولج اقل سنو عن E‏ 
الأجانب : جمع أحبي أو أحنبية » أي : البعيد . " 
والمراد : البعيد منك في القرابة . 5 
التساوي: أي التماثل والتّعادل 0 





(1) مجموع الفتاوى ( 5١‏ / ۲۳ ) وقد ذكرها في بجموع الفتاوى ( ١ / ١‏ ) فقال: ر أقارب الواقف الفقراء أولى من الفقراء 


الأحانب مع التساوي في الحاجة » وقال أيضاً في الفتاوى الكبرى ( > / :)0٠١‏ ر أقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع 
التساوي في الحاجة ». انظر حاشية الدسوقي (85/4) وحاشية البجيرمي )١٠١8/5(‏ والإنصاف (۲۷/۷ و۳۲) ومنار السبيل )۱١/۲(‏ 
والکانی )٤٥۲/۲(‏ وكشاف القناع (557/5) 1 -54") وروضة الطاليين (0ه/١‏ 757). 

انظر : الصحاح ( 7١14/1١‏ ). 

انظر : الصحاح ( ۲٠٠ / ١‏ ) » والمصباح الْنير( ص : 559 ) . 

انظر : المعجم الوسيط (ص : ١١58‏ ) . 

الصحاح ( ٦۳۲ / ١‏ ) (مادة : فقر ). 

انظر : المعجم الوسيط (ص : .)١١١١‏ 

انظر : الصحاح ( ١177/١‏ ) (مادة : جنب ). 

انظر : الدر النقي ( ۳ / 575 ) » والمصباح المنير ( ص : )1١١١‏ 

انظر : المعجم الوسيط ( ص : 45١‏ ) . 


-494- 











ضوابط الوقونه أقاررب الوقته يقسمون على نظرائهو الأجانيه 


والمراد بهذا الضابط : تقديم قرابة الواقف في استحقاق الوقف على من ساواهم في الحاحة أو 
ما اشتمل عليه شرط الوقف فهم أحق وأولى من غيرهم في ذلك لا كان لهم من صلة به في 


وقد وضح ذلك - رجه الله - بقوله : 

ووإذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأحانب مع التساوي في 
الحاحة »00 

وبين السبب في ذلك فقال رحمه الله : 

رإذا استووا وغيرهم في الحاجة فأقارب الواقف يقدمون على نظرائهم الأحانب كما يقدمون 
لصلته في حياته (». 

دلبل الضابط: 

استدل رحه الله على ذلك بها يلى: 
قوله يي ( صدقنك على المسلمين صدقة » وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة) ٠“‏ 
قال رحمه الله : 


رفكما قدموا في الصدقة على غيرهم للصلة كان تقديمهم على غيرهم في الوقف كذلك » ©: 





(١)الاحتيارات‏ الفقهية (ض ١۷۷‏ ) وراجع مجموع الفتاوى ( 71/71 256 85 2 .)7١7‏ 

(۲)جحموع الفتاوى (۲۳/۳۱) . 

(۳ موخ الفتاوى ( ۲۳/۳۱ ) والحديث أخرجه الترمذي في ( ه) الزكاة ( 76 ) باب ما جاء تي الصدقة على ذي القرابة ( 175/١‏ ) 
رقم (10) وقال حديث حسن . والنسائي في (۲۳) الزكاة » (۸۲) باب الصدقة على الأقارب (۸/۱١۳)رقم )۲١۸٤(‏ » وأحمد في 
مسنده (1/5) من حديث الرباب عن سلمان بن عامر مرفوعا فذكره وني سنده أم الرائح واسمها الرباب فيها جهالة » والحديث ثابت 
معناه وله شاهد : من -حديث زيب امرأة عبد الله بن مسعود حيث قالت لبلال سل البي و : أيجرئ عي أن أنفق على زوجي » وأيتام 
في حجري (نعين : من الصدقة ) فدحل فسأل » فقال الني يل (.نعم ‏ لها أحران » أجر القرابة » وأجر الصدقة ) .أخرجه البخاري في 
صحيحه في (۳۰) الزكاة » (47) باب : الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر )٥۳۳/۲(‏ رقم (۱۳۹۷). ومسلم في صحيحه في (15) 
الزكاة » ( ؟/4 590-59 ) رقم )٠٠٠٠١(‏ . 

(4)جموع الفتاوى ( 731/7١‏ ) . 


-€44- 











ضوابط الوقوته أقاري الوقن يقدمون علي نظرائهو الأجاذب 





قروم على القاعدة 
الفرع الأول : 


أنه إذا كان للموقف قرابة محتاجة كالخال ونحوه فهو أحق من الفقير المساوي له في الحاجة 


الفرع الثاني: 

أن أقارب الواقف الحاويج أحق بالفاضل من الوقف7": 

الفرع التالت: 

الفاضل عن مصلحة المسجد يجوز صرفه في المستحقين للصدقة من أقارب الواقف وجيران 
المسجد ©: 


مستتنى الضابط: 

ذكر الشيخ ره ANT‏ قال 

« وإذا قدر وحود فقير مضطر كان دفع ضرورته واحبا » وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتنقيص 
كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك »“: 





(۱) راجع مجموع الفتاوى ( 25/9١‏ ) . 
(۲) راجع مجموع الفتاوى ( ۲۳/۳۱ ) . 
(۳) راحع مجموع الفتاوى ( ۲٣۸/۳۱‏ ) . 
)٤(‏ الفتاوى الكبرى ( 5١١/5‏ ) . 


- و ث- 














ضوابط الوقوم ها كان وقها علي جعة واحدة ؛ لو يجز قسمة ينه 


ماکان وقفا على جهة واحدة , لم يجز قسمه عينه , وإنما يجوزقسمه منافعه 
بالمهايئة”" . 





مغن الضابط: 


جهة وآحدة: أي حانب واحد وناحية واحدة . © 

عبنة :ای ذات الشئ 00 

والمراد ذات الوقف. 

مصايئة : وهي قسمة المنافع » كما فسرها الشيخ ‏ . 

والمراد بهذا الضابط المنع من قسمة رقبة الموقوف على جهة واحدة» لكن الحواز بقسمة المنافع. 


دلبل الضابط: 


ذكر الشيخ الاتفاق على ذلك. © 


(۱) مجموع الفتاوى ( ١9/١‏ ) وذكرها بلفظ: ر إذا كان الوقف على جهة واحدة» فإن عينه لا تقسم قسمة لازمة »كما ف 
بجموع الفتاوى .)۱۹٩/۳۱(‏ وبلفظ: ر الوقف على جهة واحدة لا تقسم اتفاقا »كما في مجموع الفتاوى (۱۹۷/۳۱) . 
وبلفظ « لا تصح قسمة رقبة الموقوف على جهة واحدة» لكن تصح قسمة النافع وهي المهايأة »كما في مجموع الفتاوى 
07/71 ؟) .وانظر تيسير الوقوف على غوامض الوقوف . 

(۲) المعجم الوسيط ( ص ٠٠١١۷‏ ) . 

(۳) القاموس امحيط ( ص ٠١۷۲‏ ) ( مادة : عين ). 
(4)مجموع الفتاوى ( 1517/71 ) . 

(ه) جموع الفتاوى ( ١‏ ) ولم أقف على مرجع لذلك. 


اموه 








ضوابط الوق ها ان وقهاً علي جهة وأحدة ؛ لو يجز قسمة ينه 


فرع على الضابط: 


انفساخ قسمة الموقوف على جهة واحدة» وإبقاؤه مشاعا في العين والمنفعة. © 





.)451/5( وانظر تيسير الوقوف على غوامض الوقوف للمناوي‎ ) ۲٠۱ ( راحع مجموع الفتاوى‎ )١( 


للايم- 











خو الوق إطا استغني المعين صرف الوقن فى النظير . 





إذااستغنى المعين صرف الوقف في النظير ٠“‏ 
معني الضابط 


اتستتغفي : مأحوذ من الغن الذي من معانيه : صار ذا مال ٠‏ 


المعين : أي العين الحاضرة ©. 
والمراد هنا : ذات الوقف ونفسه 9©). 


صواف : الصرف ف اللغة : يدل على رجع الشيء (. 
والراد هنا : لمعل والتحول والتصيير . 

الوق : الوقف : مصدر وقف يقف وقفا . 

وهو في أصل اللغة : يدل على تمكث في شيء » ثم يقاس عليه (©. 
راتخي وا 


(1)مجموع الفتاوى ( ۲۱۳/۳۱ ) وقد ذكرها في بجموع الفتاوى ( 7١/5١‏ ) فقال: « الوقف إذا فضل عن ريعه واستغيئ عنه يصرف 
في نظير تلك الحهة » وقال أيضاً في بحمو ع الفتاوى ( 7٠١/71‏ ): « ما فضل عن الريع عن للصارف المشروطة فيصرف في جنس 
ذلك » وقال أيضا في مجموع الفتاوى ( )١/7١‏ والاختيارات الفقهية (ص )١75‏ : «زائد الوقف يصرف في المصالح الي هي نظير 
مصالحه» وما يشابمها » وقال أيضاً في بجموع الفتاوى ( ٩۳/۳۱‏ ): « ما فضل عن ريع وقف عن مصلحته صرف ني نظيره أو 
مصلحة المسلمين من أهل ناحيته » وقال أيضاً في بحمو ع الفتاوى ( 7١77/١‏ ): «إذا فاض الوقف صرف في مصالح المسلمين » . 

(؟) انظر لسان العرب ( ۱۳۷-۱۳٣/۱‏ ).. 

(۳) انظر المعجم الوسيط ص : 57/7 . 

. ) 14/9 ( انظر المغرب‎ )٤( 

(5) انظر معجم مقاييس اللغة ( 747/7 ) ( مادة : صرف ) . 

(1) انظر معجم مقاييس اللغة ( 175/5 ) ( مادة : وقف ) . 

(۷) انظر لغة الفقه ص : ۲۳۷ » والدر النقي ( 544/7 ) » والقاموس المحيط ص : ١١١7‏ » والمصباح المنير ص:559 » والمطلع ص : 
٥‏ » وطلبة الطلبة ص : ۱۹۲۳ » وأنيس الفقهاء ص : ۱۹۷ » والمعجم الوسيط ص : ٠١55‏ › والتعريفات ص : ٠٠۳‏ . 


- ىم 














. إطنا استغني المعين صر الوق في النظير‎ E 





راطا ن الك ٠‏ أصل ماله الم بم بقاله زمانا عل ر ٠‏ 

والمراد هنا بالوقف : ما حبس في سبيل الله . 

في النظبر : نظير الشيء : مثله » والنظر والنظيريمعين واحد » مثل : الْنّد والنديد ©: 

والنظبر : الئل من كل شيء ٠“‏ 

والمعيى : صرف وجعل الوقف في مثيل الوقف الأول . 

ا فا فا اناما راد راش عق ري الو فق عن اريه واضان الرقق معا 
عنه؛ صرف ف نظيره وجنسه وما شابه ذلك الوقف لأنه غرض الواقف » وهذا أقرب الطرق إلى 


معصوده. 

قال رحمه الله : . لأن الواقف غرضه الجنس وال حنس واحد » فإذا فضل عن مصلحته شيء فإن 
هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه » ولا إلى تعطيله » فصرفه في جنس المقصود أولى » وهو 
أقرب إلى مقصود الواقف (: 

آدلة الضابط: 

استدل رحمه الله لهذا الضابط بأدلة منها : 

5 اوک 4 و تال لس 
١‏ - قوله تعالى  :‏ والله لاحب الفساد و 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 
ووجه الدلالة أن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه » ولا إلى تعطيله حيث لا يحبس الال 


هذا الال من الفساد $ وله لاحب الْفْسَادٌ © 4 [لقرة:٠٠۲]‏ . 





.)075/5( وشرح حدود ابن عرفة‎ «(Ao : ويراجع لغة الفقه (ص : ۲۳۷) » والطلع (ص‎ . ) ٠٠١/۳ ( انظر الدر النقي‎ )١( 
.) ١١۹٤ : انظر المصباح المنير (ص : 8 ) والمعجم الوسيط (ص‎ )۲( 

(۳) انظر الصحاح ( 578/١‏ ) ؛ ولسان العرب ( 5159/5 ) . 

. ) ۲۱۹/۰ ( لسان العرب‎ )٤( 

(ه) راحع ( ۲۰۹/۳۱ ) وف م ( 514/4 ) و( ۱ ) وقال في ( خ 187 ) : ر لأن بقاءه فساد , !.ه. 


دع وم#- 











ضوابط الوقوتم إا استخني الفعين صرف الوقن ويي النظير . 





فصرفه في جنس المقصود أولى وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف» كما أن رصده دائما 


مع زيادة الريع لا فائدة فيه» بل فيه مضرة » وهو حبسه لمن يتولاه من الظالمين المباشرين والمتولين 
الذين يأحذونه بغير حق (. 

؟- واحتج على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقسّم كسوة الكعبة بين 
المسلمين لأن المسلمين هم المستحقون لمنفعة المساجد (. 


- فعل علي رضي الله عنه : أنه حض الناس على إعطاء مكاتب » ففضل شيء عن 
حاجته فصرفه في المكاتبين . 


(۱) راحع مجموع الفتارى ( ۲۱۰۰۲۰۷۰۲۰۹۰۱۸/۳۱) . 
(1)بجموع الفتاوى ( ۰۱۸/۳۱ ۲۱۳ ) . والأثر أحرجه الفاکهي في أخبار مكة (75/4ه-الفتح (/۲۳۲) رقم (۲۱۲)ملحق أخبار 
مكة للفاكهي)من طريق أبن أي بجيح عن أيه (أن عمر كان يرع كسوة الكعبة كل سنة فيقسمها على الحاج)وإسناده منقطع » وأبي 
نجيح امه يسار الثقفي المكي لم يدرك عمر بن النطاب » أنظر قذيب الكمال (۲۹۸/۳۲) 
وقد ورد عن عائشة وعثمان بن أبي شيبه وإبن عباس » أما أثر عائشة فقد أخترجه الخلال في جامعه (15-171/1)-الوقوف 
رقم (0/)والفاكهي في أخبار مكة (77/4ه-الفتح)»والبيهقي في الكبرى )١59/(‏ › والأزرقي في أخبار مكة (557-1751/1) 
من طريق علقمه بن أبي علقمة عن أمه رن شيبه بن عثمان الحجبي جاء إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال :يا أم 
المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر عليها فنترعها فنحفر لها أبارا فنعمقها فندفنها فيها حي لا تلبسها الحائض والحنب . فقالت عائشة: ئس 
ما صنعت ولم تصب » إن ثياب الكعبه إذا نزعت عنها لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب » ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في 
سبيل الله والمساكين. فكان شيبه يبعث ها إلى اليمن فتباع » فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة) 
ورجاله ثقات غير والدة علقمة وا مها مرجانه وهي تابعية قال العجلي :مدنية تابعية ثقة » وذكرها إبن حبان في الثقات » وأخخرج لها 
البخاري في صحيحة تعليقا بصيغة الحزم في كناب الحيض . 
فالأثر إسناده حسن على أقل الأحوال . 
وأما أثر شيبه فقد أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (75/5ه-الفتح) من طريق إبن خثيم حدئْن رجل من بن شببة قال : (رأيت شيبة 
بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين) وفي سنده رجحل لم يسم. 
وأما أثر إبن عباس أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (57/1؟) بعثل أثر عائشة سواء (أن شيبة جاء إلى إين عباس يسأله .. . . . ) 
وسنده ضعيف جدا فيه الواقدي » واسمه محمد بن عمر وهو متروك. 
(1)بجموع الفتاوى ( ۲١۷/۳١‏ ) الاحتيارات الفقهية (ص ۱۸۲ ).والأثر أخرجه البخاري في تاريخه الكبير )١18/5(‏ وعبدالرزاق في 
مصنفه (۳۷۳/۸) رقم )١60/1(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۲۰/۱۰) من طريق الثوري وإسرائيل بن يونس عن أي جعفر الفراء حدتني 
ابن أبي ثروان الحارئي عن ابن النباح( أنه أنى علياً رضي الله عنه فقال: أريد أن أكاتب . فقال: أعندك شيء ؟ قال: لا » قال: فجمعهم 
علي بن أبي طالب » فقال: أعينو أخاكم » فجمعرا له » قال: فبقي بقية من مكابته » قال فأنى علياً رضي اله عنه فسأله عن الفضله. 
فقال: إجعلها في المكاتيين) . هذا لفظ عبدالرزاق والبيهقي ولفظ البخاري مختصرا » ورجاله ثقات غير: 
أسجعفر بن ابي ثروان فقد ذكره البخاري في تاريخه (۱۸۸/۱) وإبن أبي حاتم في اجرح )٤۷٥/۲(‏ وسكت عليه وذكره ابن حبان 
في الثثقات (114/5) فهذا لا بأس بحديئه. 


هم هم- 











ضوابط الوقنته إطا استغني المعين صرف الوق فيي النظير . 





قال رحمه الله : 

ر فإن المعطين أعطوا الال للكتابة» فلما استغيئ المعين صرفها في النظير 

-٤‏ قال رحمه الله مستدلاً على هذا , والسبب فيه أنه إذا تعذر المعين صار الصرف إلى 
و لاه 

وعكن أن يستدل لهذا .ما يلي : 

28 ما أخرحه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله‎ -١ 
يقول: (لولا أن قومك حديثوا عهدا مجاهليه أو قال: بكفر لأنفقت كث الكعبة في سبيل الله‎ 
.7 ولحعلت باها بالأرض » ولأدحلت فيها من الحجر)‎ 

؟- ما أحرجه البخاري في صحيحه عن أبي وائل ( قال: حلست إلى شيبة في هذا المسجد 
فقال: جلس إل عمر في بحلسك هذا » فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا 
قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل » قال: لم ؟ قلت: لم يفعله صاحباك » قال: هما 
المرآن أقتدي بهما)!؟). 

قلت: ووجه الدلالة فيهما واضح» وهو قوله فيما سبق: 

رر لأن المسلمين هم المستحقون لمنفعة المساجد م ° 





ب- وغير ابن النباح فقد قال البخاري مع علي وسكت عليه )٤٤۸/۸(‏ 
فالأثر إسناده لا بأس به. 
(١)بجموع‏ الفتاوى ( 3١17/91‏ ) . 
(۲)جحموع الفتاوى ( ۱۸/۳۱ ) وسيأي بیانه في ضابط مستقل . 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )١7(‏ الحج (۹1۸/۲) رقم 1777 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۲) الحج )٤۷(‏ باب كسوة الكعبة (91/9-1//9) رقم )١511(‏ ورقم (5851) 
(5)مجموع الفتاوى (۲۱۳/۳۱). 





كوه- 











إطا استغني الفعين صرت )لوقف وي النظير . 





فروع على الضابط 
الفرع الأول: 


« إذا كان للمسجد ما يكفي تنويره » لم يكن للزيادة الي لا فائدة فيها فائدة مشروعة 
فتصرف في تنوير غيره » (: 

الفرع الثاني: 

« انع من صرف الوقف في الفضة الي على اللجام والسرج لصاح نفقة نفقة الفرس » لأنه ليس 
من جنس الوقف فصار صرفا لا لغير حهتها ». وإنما يصرف في جنس ما وقفه من السرج 
واللجام » 7 

الفرع التالت: 

حواز صرف الفائض من قناة السبيل إلى قناة أحرى قليلة الماء ٠‏ 

الكرع الرابع: 

الفاضل عن مصلحة المسجد من وقفه يجوز صرفه في مساحد أخرى » وفي المستحقين 
للصدقة من أقارب الواقف وجيران المسجدء أو في المصالح كأرزاق القضاة (4). 

اقرع الخامس: 

تحويل الحصر والزيت المستغيئ عنها مسجد إلى مساجد أحرى (*). 


(١)بجموع‏ الفتاوى ( ۲۰۹/۳۱ ) . 

(7)مجموع الفتاوى ( ۱ )وراحع ( ۲۳۹/۳۱ ) . 
(۳) راجع مجموع الفتاوى ( 175/71 ) . 

.) 7١/71 ( راجع بحمو ع الفتاوى ( 15/8/91 ) وراجع‎ )٤( 
€ ۹/۱ ( راجع بحمو ع الفتاوى‎ )5( 


— 0¥ - 














شوابط الوققتم إحنا استغذي المعين صر الوقفنم فى النطير . 





الكرع السادسر: 

ر« صرف ما يفضل عن الوقف لورثة الواقف والفقراء الداحلين في شرط الواقف مع حاحتهم 
أولى من صرفه إلى غيرهم » (0. 

الكرع السابع: 

فائض الموقوف على تكفين الموتى يصرف في مصال المسلمين » وإذا كان أقاربه محاويج 


فهم أحق من غيرهم ) (). 





(١)جموع‏ الفتاوى ( 7١21/91‏ ) . 
(۲)جحموع الفتاوى ( ۲۰۳/۳۱ ) . 
لمموة- 





ضوابط الوقوتم إمنا تعذر المعين صار السرقت إلى نوه 





الضابط السابع عشر 


إذا تعنرالمعين صا رالصرف إلى نوعه “٠.‏ 


معنى الضابط : 
إذا: وهي شرطية » تفيد الزمان المعين . ° 
تتعذو: أي شق وتعسّر . © 
المعين : أي ذات الشيء ونفسه ©. 
الصورف : المراد به الإنفاق . ^ 
فوعةك : النوع : أخص من الجنس . © 
وهو كل ضرب من الشيء . ٩‏ 
والذي يظهر لي أن النوع غير مقصود لذاته بقدر بيان أن المراد هنا هو: المثيل أو الجنس أو النظير 
وذلك للتأكيد على معن التعذر المراد كما سيأ بيانه في الفروع الي ذكرها الشيخ رحمه الله. 
اط اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص . ^ 





(۱) مجموع الفتاوى ( ۳١‏ / ۱۸ ) . قلت: والفرق بين هذا الضابط وضابط ر إذا استغئ المعين صرف الوقف في النظير » أن الثاني كان 
في حالة زيادة ريع الوقف› وهذا في حالة تعذر صرف الريع أو في حالة تعذر الانتفاع بالوقف» فالفرق بينهما واضح. راجع حاشية 
العدوي .)۲٤۲/۲(‏ 

(۲) انظر : الكليات ( ص : ۸۳۹ ) » والمعجم الوسيط ( ص : ۳١‏ ) . 

(۳) انظر : العجم الوسيط ( ص : 1١195‏ ) . 

(4) انظر المعجم الوسيط (ص : ٦۷١‏ ) . 

(ه) انظر : الكليات ( ص : 557 ) » والمعجم الوسيط ( ص : 078 ) . 

(5) انظر : الصحاح ( 7 / ۹٩۹۷‏ ) مادة : نوع » ولسان العرب ( ۳٣٤/۸‏ ) . 

(۷) انظر : لسان العرب 705/48 ). 

(۸) انظر : التعريفات ( ص : ۲٤۷‏ ) . 

ووه 











ضوابط الوقونہ إمذا تعطر الفعين حار الصرض إلى نوه 





والمراد بهذا الضابط : أن ما تعذر الانتفاع به من الأوقاف - لأي سبب من الأسباب على 
الوجه المقصود والذي كان لأجله هذا الوقف صرف عينه أو ريعه إلى جنسه لأنه غرض الواقف 
فبه كان الاعتبار ‏ . 

أدلة الضابط 

وأدلته هى أدلة الضابط الموسوم ب : إذا استغيئ المعين صرف الوقف في النظير . 

4 ا اا‎ is 
) ) حي صار موضع الأول سوقا للتمارين‎ 

فلما أن تعذر النفع من الأول حول إلى آخر من نوعه. 

قال رحمه الله : 

ر فلو كان نقل المسجد منكراً لكان أحق بالإنكار لأنه أمر ظاهر فيه شناعة » 7") 

فروع على الضابط : 

الفرع الأول : 


أن المسجد الموقوف ببلدة أو محلة إذا تعذر انتفاع أهل تلك الناحية به صرفت المنفعة في نظير 
ذلك » فيبين بها مسجد في موضع آحر . 

الفرع التاني: 

إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها كمسجد ونحوه على وحه يتعذر عمارته » فإنه 





. (7 ( راجع مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) راجع مجموع الفتاوى ( ۱ , ۲۱۷ ۲۲۲۰ :07 والأثر هو عن يزيد بن هارون تنا المسعودي عن القاسم قال: ( لما قدم عبد الله 
بن مسعود على بيت الال فکتب عمر : لا تقطع الرجل » وانقل المسجد واحعل بيت الال في قبلة المسجد ) مطولا . ورجاله كلهم 
ثقات» لكن المسعودي اختلط » وسماع يزيد بن هارون منه بعد الاختلاط وأيضا القاسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم 
يدرك القصة . وعليه فالإسناد منقطع 

(۳) مجموع الفتاوی ( ۲۲۳/۳۱ ). 

5 بحمو ع الفتاوى (۲۱۳/۳۱) . 

دوأه- 








إا تعذر المعين حار الصرف إلى نوغة 








يصرف ريع الوقف عليه إلى غيره ٠.‏ 

الكرم الثالث : 

جواز بيع الوقف الخرب لتعطل نفعه على أهله » ويشترى به مثله لهم ٩.‏ 

القرع الرابع: 

أنه إذا وقف ما يحرم الانتفاع به ” فإنه بباح وية يشترى به ما يباح الانتفاع به فيوقف على 
تللق اة 0( 

الفرع الخامس: 

الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد جاز بيعه » وصرف ثمنه في مثله .° 

الكرع السادس: 


مشروعية بيع الوقف الخرب المتعذر الانتفاع به» وصرف الثمن في شراء وقف آخر : 


. ) ٩۲/۳۱ ( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 

(۲) راجع مجموع الفتاوی ( ۲۳۸/۳۱ ) . 

(۳) فتعذر الانتفاع به. 

(٤)جحموع‏ الفتاوى ( ۱( . 

(ه) جموع الفتاوى ( ۲۳۹/۳۱ ) ( 3517/91 ) . 
(5) راجع مجموع الفتاوى ( 4/71 71, ۲۳۸). 


1١‏ هم 














ضوابط الوقوم نفقة الوقك من علته 





الضايط الثامن عش 
: ص 
نفقة الوقف من غلته © 
معنى الضابط: 
فلفقة : المراد جا : ما ينفق من الدراهم ونحوها من الأموال . 7" 
دە ا و E DEE‏ 
غلك : الغلة: كل شيء يُحصل من ريع الأرض أو أجرتها ونحو ذلك 
)6( 
والمراد بهذا الضابط أن : ما يحتاحه الوقف من نفقة بقائه على صورة ينتفع يما منه وعلى 
الوجه الشرعى المطلوب» أو تستلزم مقابل نمائه فهي مأحوذة من غلة هذا الوقف. 
قال رحمه اللّه: 


ر أن الوقف إذا تعذر من ينفق عليه بيع ولم يكن على الواقف الإنفاق عليه » ^ 


دلبل الضابط: 


استدل الشيخ رمه الله لهذا الضابط بقوله : 


(0 بجموع الفتاوی ( 7١/8١‏ ) وانظر بعض الفروع في المهذب للشيرازي (/589) وحاشية الدسوقي مثال ر لو جعل واقف 
المسجد يتا من بيوته الموقوفة لإمام ونحوه » فإن ترميمه من ريع الوقف لا على الإمام ونحره » (40/4) والمحرر في الفقه (7070/1) 
والإنصاف للمرداوي (۷۰/۷) والكافي لابن قدامة (407/7 و757) وكشاف القناع (757/4) والمغينٍ لابن قدامة (۲۳۸/۸) والشرح 
الكبير (450/1) والاستخراج لأحكام الخراج لابن رحب .)١57/١(‏ 

(۲) انظر : الدر النقي ( 7١ / ۳١‏ ) » والمعجم الوسيط ( ص : 187 ) . 

(5) انظر : المصباح انير (ص : 557 ) . 

.) 5195 : انظر : العجم الوسيط (ص‎ )٤( 

(ه)مجموع الفتارى )۲۳٣/۳۱(‏ . 


أو هو الدحل من كراء دار أو ريع أرض . 
ا 
-99ه- 








ضوابط أالوقوم نفقة الوقك من علته 





«.ونفقة الوقف من غلته » لأن القصد الانتفاع به مع بقاء عينه » وهذا لا يمكن إلا بالإنفاق 
عليه » فكان إبقاؤه يتضمن الإنفاق عليه » وما يبقى للموقوف عليه ) .© 

فروع على الضابط: 

ويمكن أن يكون من ذلك ما ذكره - رحمه الله - بقوله : 
رر فإن لم تكن له غلة مثل إن كان عبدا تعطل أو هيمة هزلت فا موقوف عليه بالخيار بين الإنفاق 
عليه لأنه هو المالك› وبين أن يبيعه ويصرف ثمنه في مثله !"ا 

مستتنبات الضابط: 


ولع عن :ذلك ما كان وقفه على جهة عامة كالمساحد 0 والكراع والسلاح 0 وما 
وقف على الحهاد © والفقراء والمساكين © فنفقته على بيت المال . 





(1)مجموع الفتاوى ( ۲٠۳/۳۱‏ ) وقد نقله عن كلام القاضي أبي. يعلى في اجرد وابن عقيل في الفصول وغيرهما واللفظ للقاضي. وقال ابن 
قدامة: لأن الوقف اقتضى حبس الأصل وتسبيل تفعه» ولا بحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه فكان ذلك من ضرورته. انظر المغني (//574)» 
ريع الكبير (470/15) وكشاف القناع (575/4) والمهذب (585/5). 

(؟) مجموع الفتاوى »)۲۱٤/۳۱(‏ وقال رحمه الله في :)٠١7/74(‏ « ومن كان الشيء له كانت نفقته عليه » . 

("مجموع الفتاوى ( ۲۳٣/۳۱‏ ) . 

(4؛)مجموع الفتاوى ( ۲۳٣/۳۱‏ ) . 

(ه جموع الفتاوى ( 375/91 ) . 

(مجموع الفتاوى ( 775/1 ) . 


اوم 











ضوابط الوقوم ها وقدت علي جعة اة ولا زكاة فيه 


الضابط التاسع عشر 


ماوقف على جهة عامة فلا زكاة فيه ”© 





معنى الضابط: 

و أي جل وتنا ای رما اسيل ا 

جهة : الجهة في اللغة : الجانب والناحية . ° 

عامة : حلاف الخاصّة . ©) 

ؤكاة : الزكاة في اللغة : الَنّماء . © 
و 

والمراد بهذا الضابط بيان سقوط الزكاة عن جميع ما وقف على جهات عامة النفع للأمة 
كالمساجد والجهاد ونحو ذلك. 

أدلة الضابط: 

وعكن أن يستدل لهذا الضابط كما يلى : 


حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 





)١(‏ مجموع الفتاوى ( ١‏ ) . وانظر بعض الفروع في الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۹۹/۱) وانظر الوقوف للخلال ( 77/7ه- 
۳ ) رقم ( ١٠ر‏ ۲ )» وذلك بخلاف الموقوف على معين» فالصحيح وجوب الزكاة فيه.وراجع الفروع )7١9/0(‏ وإعانة 
الطاليين )٦/۳(‏ وحاشية البجيرمي (405/7) و )٠١/5(‏ وحواشي الشرواني (199/5) ومغن امختاج )٠٠۹/۲(‏ واجموع 
للنووي (457/0) والأشباه والنظائر للسيوطي )۲۹۹/١(‏ » وهذه المراجع أمثلة لهذا الضابط . 

(۲) انظر : المعجم الوسيط (ص : ٠٠۹١‏ ) . 

(۳) انظر : المعجم الوسيط ( ص : ٠٠١۸‏ ) . 

(( انظر : المعجم الوسيط ( ص : ٠‏ ) مادة : العامة , 

(ه) انظر : الصحاح ( ۱۷۲۳/۲ ) مادة : زكا . 

(5) انظر : المطلع ( ص : ٠۲۲‏ ) » والدر النقي ( ۲ / ۳٠۹‏ )» وراحع أنيس الفقهاء (ص »)١١١‏ وشرح حدود ابن عرفة 
50/1 0). 





ضوابط الوقننم ها ونه على جمة غامة ولا زكاة فيه 





( أمر رسول الله يي بالصدقة » فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليدء وعباس بن عبد 
المطلب » فقال البي ييه ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله » وأما خالد 
فإتكم تظلمون خالدا » قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله » وأما العباس بن عبد المطلب فعم 
رسول الله يك فهي عليه صدقة ومثلها معها) (). 

قال ابن حجر : 

ر فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما حبس» وهذا يحتاج لنقل اق 
فيكون حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال امحتبسة) © 

ولأن العين الموقوفة ليست موقوفة لهم » فلم تحب عليهم زكاة في الخارج منها كالمساكين 
لأن الزكاة تمليك » والتمليك في غير املك لا يتصور© . 

فروع على الضابط : 

الفرع الأول : 

ما وقف للفقراء والمساكين فليس فيه زكاة (. 

الفرع الثاني: 

ما وقف على المساجد فلا زكاة فيه ©. 

الفرع التالت : 

موت أرضا أو غا ف سل الله اله زكاة غ 





(1) أحرجه البخخاري في صحيحه في (2:0) الزكاة» باب قول الله تعالى ( وي القربات .. وتي سبيل الله ) [التوبة: ] (554/5) 
رقم ( ۱۳۹۹ ) ومسلم في صحيحه في (۱۲) الزكاة ۷۷-٦۷٩/۲(‏ ) رقم (4/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

(۲)انظر فتح الباري ( ۳۳٣/۳‏ ) » وعمدة القاري للعيي ( ٤۸/۹‏ ) . 

(۳) انظر بدائع الصنائع للكاساني ( ٩/۲‏ ) . 

(٤)راحع‏ مجموع الفتاوى (574/91 2 775 ). 

. (e/\ ( الفتاوى‎ عومحج)٥(‎ 

( )مو ع الفتاوى ( ۲۳٣/۳۱‏ ) . 








ضوابط الوقوم ها وقنت علي جعة غاحة فلا زكاة فيه 





الكرع الرابع : 

ما وقف للجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيه ^ . 

الفرع الخامس : 

ما وقف على الكراع والسلاح إن كان عاما لا يعتقبه التخصيص فلا زكاة فيه .٠‏ 

الكرىع السادس: 

ما وقف على الفقراء أوالمساكين أو الفقهاء أو بعر أو مدرسة أو رباط أو قناطر أو وجوه 
الخير فلا زكاة فيه. 





(١)بجموع‏ الفتاوی ( ۲۳٣/۳۱‏ ) . 
(1)مجموع الفتاوى 75/19 ) وذلك بخلاف ما أوقفه لقوم بعينهم» إما لأولادهم أو غيرهم. 














ضوابط الوقهنم الوقن علي المذاهد بدغة 


الضابط العشرون 


الوقف على المشاهد بدعة“. 





معتسىو الضابط: 


الوقف : أي الحبس على ملك الله © : 

المشاجد : جمع مشهد › وهو حضر الناس © 5 

والمراد هنا بالمشاهد : الأضرحة ”» وقد عرفه الشيخ بقوله : , بناء المساحد على القبور 
وتسمى المشاهد , “ : 

بد ع : البدعة : اسم من الابتداع» ثم غلب استعمالها فيما أنقص من الدين أو زيد . 

وهي الحدث في الدين بعد الإكمال ”2 : 

وفي الاصطلاح : الأمر امحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم يكن مما اقتضاه 
الدليل الشرعي © : 

والمراد بهذا الضابط إثبات حرمة المشاهد على القبور . 


1 مجموع الفتاوى ( ۱۱/۳۱ ) » وانظر بعض الفروع في الروضة )۳۸۰/٤(‏ والمغني (574/8) والشرح الكبير )۳۸۴/۱١(‏ 
والإنصاف )١5/١(‏ وراجع للأهمية كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد . 
(۲) انظر : المعجم الرسيط ( ص٩۹٠٠‏ ) . 
(*) انظر : الصحاح ( 471١/7‏ ) (مادة : شهد) . 
)٤(‏ انظر : المعجم الوسيط ( ص۲۳٥‏ ) . 
(ه )مو ع الفتاوى ( ۳۱۸/۲٤‏ ) . 
(5) انظر : الصحاح ( ٩1۹/۲‏ ) (مادة : بدع ). 
(۷) انظر : التعريفات ( ص45 ) . 
-لازأهة- 


E‏ )لوقون علي المشاهد بدعة 





وقد بين ذلك بقوله : 

ر وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور » ولا الإعانة على ذلك 
بوقف ولا غیره» ولا النذر لما » ولا العكوف عليها » فإنه يعرف أن هذا حلاف دين الإسلام 
المعلوم بالاضطرار » المتفق عليه بين الأئمة. فبناء المساجد على القبور مثل هذا المشهد ونحوه 
حرام » 7 

وقال أيضاً : 

آنا ما تضرف يناك الشهن فم © 

وقال : , الوقف على زيت وشع يوقد على قبر ليس برأ باتفاق المسلمين » © 


آدلة الضابط: 


وقد استدل رحمه الله على هذا الضابط بأدلة منها : 

١‏ - قوله وي : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا ) قالت 
عائشة رضي الله عنها ( لولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً © : 

ووجه الدلالة فيه واضح بحصول اللعن» وبكونه من فعل من قد كينا عن التشبه يهم . 

؟ - ما جاء في صحيح مسلم أنه 4# قال قبل أن يموت بخمس : ( إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإن أنفاكم عن ذلك ) © : 





(۱) مجموع الفتاوى ( ١١/7١‏ ) باختصار . 

0 مجموع الفتاوى ( ۱۲/۳۱ ) . 

(۳ )بحمو ع الفتاوى ( 73١5/7١‏ ) . 

ا ا > 51/54 ) » أخرجه البخاري في صحيحه ( ۲۹ ) الجنائز » ( ٩٤‏ ) باب ما جاء لي 

خن الي َيه وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ( 6/0 )رقم ( 1854 ) ومسلم في صحيحه في ( ه ) كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة ( ۳ ) باب النهي عن بناء المساجد على القبور والنهي عن اتخاذ القبور مساحد ( ۳۷۱/۱ ) رقم ( ٥۲۹‏ ) 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(0)مجموع الفتاوى ( ۰۱۱/۳۱ 71/14 ) » أخرجه مسلم في صحيحه في ( © ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5 ) 
باب النهي عن بناء المساجد على القبرر ( ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ ) رقم ( 9177 ) . 


للم وه 





حواينا الوقلام الوقهنه علي المشاهد رة 


| قال رحمه الله: 
ر وأما هذا فإنه مى عن ذلك لما فيه من التشبه بالمشركين وأن ذلك أصل عبادة الأصنام » © . 





۳ - قوله ## :( لعن الله زوارات القبور» والمتخذين عليها المساحد والسرج ) . 


قال رحمه الله : 
ر فقد لعن من يبب مسجدا على قبر» ويوقد فيه سراجاء مثل قنديل وشمعة ونحو ذلك  »‏ : 
: - اتفاق الأئمة على ذلك ° 


فروع على الضابط: 
الفرم الأول : 
, أنه لا يشر ع النذر للمشاهد » ©: 


الفرع الثاني : 





, ليس للصلاة في المشاهد التي على القبور ونحوها فضيلة على سائر البقاع فضلا عن 
المساجد “ . 

الفرع الثالت : 

, أنه من البدع القيبحة الي ليست من الدين التمسح بالقبر أو الصلاة عنده؛ أو قصده لأحل 


. . ) 3١9/554 ( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 

(؟)مجموع الفتاوى ( ۱۲/۳۱ ۰ ۲۰۹ )» ( 5١1/54‏ ) » والحديث أخرجه ابن ماحة في سننه في  (‏ ) الحنائر ( ٤٩‏ ) 
باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور ( ۱ ) رقم ( 15075 ) وفي سنده ضعف » والحديث ضعفه الألباني من 
حديث ابن عباس » انظر ضعيف أبي داود ص۳۲۹ رقم ( 7١5‏ ). 

(0')مجموع الفتاوى ( 7٠١5 611/7١‏ )» وقال في )١١/۳١(‏ » « وأما بناء المشاهد على القبور والوقف عليها فبدعة» لم 
يكن على عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم» بل ولا على عهد الأئمة الأربعة ».|.ه. 

(؛)مجموع الفتاوى ( 7١5/74‏ ) وقال رحمه الله : « من نذر ذلك فقد نذر نذر معصية » . 

()مجموع الفتاوى ( 7١8/14‏ ) ؛ وقال رحمه الله : « تس اعفد إن ا عا ها تقل على الصلؤة ی عدا 
أا أفضل من الصلاة في بعض المساحد فقد فارق جماعة المسلمين ومرق من الدين » اه . 


84 وؤه- 





ضوابط الوقونه )لوقف علي المشاهد بدعة 





الدعاء عنده معتقدا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره » . © . 


الفرع الرابع : 
: النهي کن بناء المساجد على القبور ا 
الفرع الخامس : 


, وحوب تغيير الوصية والوقف على قبر رسول 5 ». ٠."‏ 
الفرع السادسس: 
ر عدم مشروعية الوقف على زيت ومع يوقد على قبر» © : 
الفرع السابع: 


و إسراج المصابيح على القبور معصية لله ورسوله "© . 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( 771/154 ). 

(۲)ججموع الفتاوی ( 718/514 ) . . 

(7)مجموع الفتاوى ( ۲۰۱-۲۰۵/۳۱ ).. 

.)040/7( الفتاوی الكبرى‎ » ) ۲۰٦۰۱۰۹/۳۱ ( )بحمو ع الفتاوى‎ ٤( 
. ) 50/9١ ( ()بجموع الفتارى‎ 


~0 








خائمة 


١-توصلت‏ من خلال هذا الببحث المتواضع» لجرء يسير من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه 
له- إلى أن للشيخ أصولا وقواعد كلية يعتمد عليها عند نظرة في مسائل الفقه المختلفة » ما أكسبت 
فقه الشيخ القوة والانضباط. 


؟-إن الممارسة العملية“ من الشيخ لمسائل الجهاد» جعلت لنظرته العلمية امتدادا ميدانيا » وهذا 
بخلاف ما قد يكون لغيره في فقه الجهاد » إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


*-ولنا أن نقول مثل ذلك أيضا في مسائل الوقف» حيث شهدت تلك المرحلة من حياة الشيخ › 
إقبالا كبيرا على الأوقاف7) » وبخاصة في أرض الشام ومصر › وبحنا من أهل العلم ي أحكامها 
المتفرقة. 


٤‏ -لقد جمعت هذه القواعد والضوابط في الجهاد والوقف مسائل متفرقة» حي إن الناظر ليكاد يحيط 


-٥‏ اتضح لي حليا أن ابتناء هذه القواعد عند شيخ الإسلام كان على أدلة تفصيلية» من الكتاب 
والسنة » وفعل السلف الصالح » ما أكسبها القوة والأصالة» ولا يكاد تند منها قاعدة إلا وللشيخ فيها 


حرص الشيخ على ذكر المتفرقات من الفرو ع التطبيقية لقواعد وضوابط الجهاد والوقف في تايا 
فتاواه ورسائله وقي مواضع مختلفة. 


(1) حيث شارك رحمه الله في بعض للعارك ضد التتار » إضافة إلى ما لقيه الشيخ من ابتلااءات وحن جرت له من أعدائه وخصومه . 
(۲) ويتضح ذلك من خلال كثرة الأسئلة الي بهت إلى الشيخ رحمه الله في مسائل الأوقاف . 











۷-لقد حرص الشيخ دائما على ربط جزئيات الأحكام التطبيقية وقواعدها الفقهية الي تؤول إليها 
مع المقاصد الكلية للشرع الحكيم » .عا يضمن عدم احترام تلك القواعد بأي اعتراض قد يرد عليها. 


/-للشيخ نظرة سديدة في ربط العديد من القواعد بقاعدة حلب المصالح ودرء المفاسد» على أساس 
الدليل الشرعى » فضمن بذلك أيضا مزية حديدة لتلك القواعد. 


-كثيرا ما يفر الشي< على بعض القواعد فروعا قد يكررها في أكثر من موط » ويموم بعرضها 
اال ل #تلفة » کت القارئ قناعة ١‏ كيلة لأحكامها. 


٠‏ -من الواضح جدا أن للشيخ أسلوبا فريدا في عرض تلك القواعد . فهو بالإضافة إلى قوة 
الاستدلال ها من النصوص الشرعية مع القدر الكبير من الفروع الفقهية المبنية عليها » كان يقوم بإيراد 
ما قد يكون من الاعتراضات عليها » أو الرد على ما يعارضها عقلا ونقلا. 


-١‏ من الملاحظ أن ذكر الشيخ للقواعد والضوابط الفقهية كان ضمن ثنايا فتاواه ومقولاته» وم 
تكن مقصودة لذاتما» ولذلك فهي ليست جامعة لحميع القواعد والضوابط الي ذكرها أهل العلم ) 
ولكن الباحث على يقين بأن اتباع جميع يع البحوث حول قواعده وضوابطه الفقهية » سيجعل لمؤلفاته 
شبه احتواء لثلة كبيرة منها 

- الكثير RES‏ ا ات 
عبارات قليلة» عظيمة الدلائل لأا من جوامع الكلم. 

-١‏ أن للشيخ ملكة فة فقيية قزية تاديد كر لكن قاع فروعا من أبواب الفقه المحتلفة. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ا إله إلا انع أستغفرك وأتوب إليك» وصلى الله على نبينا 
ر ال وخ وس سانا کدرا 


—AVY— 





الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث والآثار القولية 
فهرس الأحاديث والآثار الفعلية 
فهرس القواعد الفقهية 
فهرس الضوابط الفقهية 
فهرس الأعلام المترجم هم 
فهرس الفرق والطوائف 
فهرس الكلمات الغريبة 
فهرس المصادر والمراحع 


فهرس الموضوعات 

















1-فهرس الآبات القرآنية 
سلووةٌ البمقرة 


الاي 








( وبعولتهنّ أحق بردهنٌ في ذلك .. ) ۲۸ ۷۱ 


1 2 














( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ( 1° ۷۸ 
( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه .مثل .. ) ۹4 E‏ 
( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا .. ) 14۰ ١‏ 
( فأمسكوهن .ععروف أو سرحوهن معروف ) ۱و۹ 
( لا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده .. ) A Es‏ 
( وإذا قيل له لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ) ١١‏ 5 و4 
e‏ 
( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير .. ) 1۷ 
( لا تكلف نفس إلا وسعها .. ) 01 
( فإن طلقها فلا جناح عليهما...) 7 
( كلت :ان فاا رسا ی ١ ۲۸٦‏ 
( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه .. ) ۳۷ ۳۳ 
( وإن تبدوا ما في أنفسكم...) A٤‏ دا 
( فلا تعضلوهنٌ أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف... ) Ai‏ بحل 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن بالمعروف .. ) 1 بلدا 
لذ إكزاة ف الدين .6 5 11۷ 


( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه...) g0۰ V۳‏ 


ساد 2 























.عه 

و00 

( يريد الله بكم اليسر ... ) ۸0 ۹ 
E |‏ 

( وقاتلوهم حن لا تكون فتنة .. ) 1۷ 

١/8٠و‎ 

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربآ ..) ٤ ۷4-A‏ 
( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .. ) 140 8.4 

س وورة آل ع مان 

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته .. ) 1۰۷-۲ i‏ 
0 ۸ انيه ¥ 

( يا أيها الذين آمنوا لا تتحذوا بطانة من دونكم .. ) اا و عاب 
4٠‏ 
2 5-9 ١۷و‏ ۸ر 

( إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .. ) ۷۲ 
1 ۷ 
و٣‏ 

( إن تبدوا حيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء .. ) 64 EF‏ 
١٠6‏ 


( واللاتي تخافون نشوزهن فعظهون واهجروهن في المضاحع .. ) 


( وعاشروهن بالمعروف .. ) 


( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ...) 


-858- 














۲ ۹۹4-4۸ 


۲ 
2 زع 
( بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما .. ) ۳۹-1۳۸ 
وم 
3 
زع 
۷ 





( يا أيها الذين آمنوا لا تتحذوا الكافرين أوليآء من دون المؤمنين .. ) 
۸ 


5 


١ 
١ 
۲ 
۲ 
۳ 











( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح الحصنات المؤمنات فمن ما ملكت 


















4.١ 
Yo 
) .. أعانكم‎ 
ولا تؤتوا السفهآء أموالكم الى جعل الله لكم قياما .. ) 0 د‎ ( 
رة الما .دة‎ 

( یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط .. ) ۸ ۷۲ 
عا يزيد اله يکل عليكم ف الديق من رچ : ۲۲ 
۸٦‏ 

( إنما وليكم الله ورسوله .. ) 01-00 
و1۲ 
( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أوليآء بعضهم أولياء ۲۰٦‏ 

“~٥0 
بعض .. ) و‎ 
۲۰۹ 81-14 (اترف كثيرا منهم يتولون الذين كفروا»:)‎ 
-۹ 





( من أجل ذلك كتبنا على بي إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس .. ) 


۳۲ 
( إنما حزآء الذين يحاربون الله ورسوله .. ) 
١‏ 


( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .. ) 








18 ۹ 














( إلا ما اضطررتم إليه ... ) 1 3 
( وإذا قلتم فاعدلوا .. ) V۲ ١١‏ 
( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ... ) ه ١‏ 5 
( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً عا كاتوا بک ۱۲۹ ۹۸ 














5ر ا ای ھی خن د ۲ ۹ 
س وة ‌الأء راف 
١ 5‏ 5 و 
( وقال موسى لأحيه هارون احلفئ في قومي وأصلح .. ) 1 EY‏ 
و٥۹‏ 
EOS e aL.‏ 
( فمن اتقى وأصلح فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون .. ) o‏ 
6 
و 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفس إلا وسعها .. ) 3 ۲۱ 
( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر .. ) 0۷ 6 
بح ب ور ةلابق ال 
4٠ ۰‏ 
( وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .. ) ۳۹ 
و85١5‏ 
ويا أيها الذيق آمنوا لآ تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانساتكم وأنتم 1 
۷ 
تعلمون ) 








( واعلموا أنما أموالكم وأولاد كم فتنة .. ) 


2 00 


gورة‏ لللسسويبة 


> 
جيم 
على 
هس 
حح 


( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليآء بعض .. ) 





( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم .. ) 























- 
( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر .. ) 1 0 
( وإن نكثوا أعائهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم .. ) ۳۸٦‏ 


( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب .. ) 55-6 ۳A۸‏ 
( إنما النسيئ زيادة في الكفر ... ) 





حم 
0 
هس 
a °‏ 
< 


حم 
گے € 


( ألآ إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحرنون ) ۳-۲ 6۵ 


س'ووة 8 دوه 









( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت .. ) 


( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيعان .. ) 
( وإن عاقبتم فعاقبوا .عثل ما عوقبتم به .. ) 1۷-1۰ ° 
إن الله يام بالعدل و الا خسان :م 





> 
< 
27# 





< 


( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) 2 
( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) 


( ولا تبذر تبذيرا ) 








لا 


س 'ورة مرييم 
(تلك الحنة الي نورث من عبادنا من كان تقيا ) 






لني 
> 


م 

ms °‏ 
€ ص 3 سس 
28 .2 4 حم گے 
گے 


۱۸٦ 






( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا .. ) Er ETE‏ 


سورة الحج 





مم ۲ 6-— 












يا أيها القاس إا حلفا کم من ذكر وای :: 





بارع ااام امین الوا سحو د ۹ f‏ 
( إنما المؤمنون إحوة فأصلحوا بين أخويكم .. 


سس 'ووة النجم, 
-۹ 60 - 




















( ألا تزروا وزارة وزر أخرى ) 


س gورة‏ الميادلة 






( لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآحر يوادون .. ) 










( يا أيها البذين آمنوا إذا تناحيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان .. ) 
( ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم..) 





( ما أفآء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول .. ) 1۰-۷ 


ا 0 








سلس'وورة الممتعغنة 
a‏ 
۰¥ 
ل ا ٤‏ ۷ 


وة : التغابن 


I TT 


س ور الالال 
N ASAS‏ 


( فأمسكوهن ممعروف أو فارقوهن ممعروف .. ) 





بن وة الملك 











۲ - فهرسة الأحاديث والآثارالقولية 


٠ 








كدوك أو الل كان رقم الصفحة 

إنما الأعمال بالنيات هوه Vg‏ 
إن أول ثلاثة تسعر يمم جهنم رجل تعلم العلم 3 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم 5ه 
1o‏ 
ألا أنبعكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة هه 
انصر اناك غا أو«مظلويا ٥‏ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما ۷۲ 

أكل ولدك نحلت مثله \YT-1۷Y‏ 
أطيعون ما أطعت الله ( ث ) ۷0 
إن الله وتر يحت الوتر ١‏ 
إن الله جميل يحب الجمال 4 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ١‏ 
إن الله لطيف يحب النظافة 4 

إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاحر لم 
أما معاوية فصعلوك لا مال له ١١‏ 
ادحلوا ولا تضاغطوا E‏ 
ادرؤوا الحدود بالشبهات ۲۹ 


أتى البي صلى الله عليه وسلم بالنعمان وهو سكران 7 





أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر ( ث ) ۳۳ 
إن كانت أحلتها له جلد مائة ٦‏ 
۸٦‏ 


١ 


إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء A۷‏ 


ع 


























أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم ؟ ۱۸۸ 

اللهم إن أبرأ إليك ما فعل خالد ° Yol‏ 

اللهم عن رب الحارية فإن قبل فذاك 4+ Yg YTTg‏ 
ألقها فإنها ملعونة ( القوس الفرسي ) لا 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآحر منهما ٤١‏ 

إن السا هة بالف 4 

إا أمانة وإنها يوم القيامة حزي وندامة 
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 4-101 ظ 
أحسن والله لأن أكون كنت أفتية يما ۳ ظ 
أبما قسم قسم في الحاهلية فهو على ما قسم ۴۸۱ ظ 
إغا هو الرجل ويلاؤه والرحل سابقته ۸ 

إني لأعطي رجالا وأدع رجالا ۳۹۰ 

إنما أنت مضار ۲۸٦‏ 

اهجم وجبريل معك 3 

إن إثما فعلت ذلك لتأليفهم ٤‏ 

إن من الخيلاء ما يحبه الله 0 

إا مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن ۳۰١‏ 

أما علمت يا عمرو أن الاسلام يهدم ما كان قبله VY‏ 

إذا بلغ الماء قلتين 1 1۸ 

أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله ام 

أحب البقاع إلى الله مساجدها 1۲ 





إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال CVT‏ 


إنما أنت رحل واحد فخذل عنا ما استطعت ۳.۲ 


O 
f 





إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساحد 


بل عارية مضمونة حت 





١ 
٠ 
١ 








151 
تفترق أميّ على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار 14 
بحب هذه الزكاة ق الابل السائمة 


۰ 2 ٤ 


3 
۲ 
تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث 
EE EEE‏ اا 


toy 


۹ 
ول‎ 
١ 





حذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف ۹4 
دعوه .. في قصة بول الأعرابي ۸۹ 
دونك هذا + 11م" 
صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ۲۳ 


سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله r‏ 












۲۹۱ 
سيخرج قوم في آحر الزمان حداث الأسنان 1 
صل ها هنا 5 
صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه ۳1۳ 
صلاة في مسجد هذا حير من ألف صلاة في غيره من المساجد 3۸ 
صلاة في المسجد الحرام حير من مائة صلاة ۸ 
الصلح جائز بين المسلين إلا صلحاً أحل حراما AY ٠‏ 
صدقتك على المسلمين صدقة وعلى ذوي الرحمن صدقة وصلة ۹۹ 


كذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء 4 














5 








كان امش ركون على مترلتين من البي صلى الله عليه وسلم Vo‏ 
كتب عمر أن وفروا الأظفار في أرض العدو ۳.۲ 
فإنغا فاطمة بعضة مي يربيئ ما راها ۷ 
في كل حمس من الإبل شاه يدك 
في كل إبل سائمة ۸ 
فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف كل شرط ليس في كتاب الله 34 
لا توطأ حامل حي تضع إ0 
لا تصلح قبلتان بأرض ۳۷۱ 
لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب ۳۷1 
لا تقتلو اشيا فائياً ولا طقلا ش الام 
لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ]8ه9-4ه564.ه 


جنك الرسعال: إلة إلى تكله تنبا جود 0 








لا سبق إلا في حف أو نصل أو حافر Vé‏ 
لقد ممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها 5ه 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 1ه 
لولا ذلك لأبرز قبره 1ه 
لعن الله زوارات القبور والمتخذين على المساحد السرج c7‏ 
لإ تقتلوا ذرية :ولا عتسيفا 61 
لعنت الخمر على عشرة وجوه ا 
لا طلاق و لا عتاق في إغلاق 
لا طاعة في معصية الله ۱۷۹ 
لعن أطفري الله يمم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا ١‏ | 
لا ضرر ولا ضرار 4 














لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال 
لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى 





لام ا-ماة 







١55-58١ (To 





سے 
e‏ 
ص 


لشن أدركتهم لا قتلهنهن قتل عاد TYTY~TA‏ 
لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة ۹۲ 







۲ 


لتخحرحن الكتاب أو لنلقين الثياب 
لو يعلم اليش الذي يصيبهم ما قضى لهم 


لا تعزوهم بعد أن أذهم الله i‏ 


5 
5-2 
< 





لا أزال أحب بي تيم بعد ثلاث سمعتهن ۳0۱ 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 5 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 1 ظ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 

ليس على المتغير عن غير المغل ضمان 3 

من غزا و لم ينو إلا عقالاً فليس له إلا ما نوى ۷r‏ 

من تزوج امرأة بصداق ينوي إن لا يؤدي إليها فهو زان 7 

من أم ركم معصية فلا تطيعوه ۱۷۹ 

من لا يرحم لا يرحم er‏ 

ما كانت هذه لتقاتل اك 

المؤمن للمؤمنين كالبنيان 16 

مطل الغ ظلم هه ١-.م؟‏ 

ما أحوحك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ 10۸ 

من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه 541١-4‏ ظ 
ما بال الرحل نستعمله على العمل فيقول هذا لكم وهذا لي 

من قتل تحت راية عمية فهو في النار A۷‏ 








ا 


من حاءکم وأمركم على رحل واحد ۲٤١‏ 

















































من تعزى بعزاء أهل الحاهلية فأعضوه هن أبيه 1۸۷ 
من حاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حى يتزع و 
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 4 
اول من آمو المسلمين شا فرل رجلا وهو عد ۲o٠‏ 
من ولي رحلا على عصابة وهو يجد من هو أرضى الله منه e٠‏ 
ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لمجة من أبي ذر o٠‏ 
نا امن عبد يسترعيه الله زغية الت ١‏ 
من ول من أمر المسلمين شيكا فول «ربخلا لمودة أو قراية YoY‏ 
من أعتق ش رکا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ تمن العبد ۸ 
من تعلم الرمي ثم نسبه فليس منا 40 
ما ينبغي لبي إذا لبس لامته أن يترعها 40 
من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أحذم 40 
ما حطبنا رسول الله صلى الله عليه إلا أمرنا بالصدقة وفمانا عن المخلة ا 
المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم et‏ 
مات النصران والسلام ۳١‏ 
المسلمون يد واحدة oo‏ 
من قال لا إله إلا الله وحده كان كم أعتق أربعة أنفس Po.‏ 
من أسلم على شئ فهو له ٣۸۱‏ 
ما من راع يسترعية الله رعية 4 
ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست ن كتاب الله ا 
الماء طهور لا ينجسه شئ 1۸ 

| من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين فهو ضامن ۸ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 78-4 ؤر 484 
ما بال رجال يشترط شروطا ليست في كتاب الله 4 
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه ال هل ولاه 

| والذي نفسي بيده ما من رجحل يسألي المسألة FTE‏ 
هذه يد عثمان فضرب كا على يده 1۲ 
يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد e‏ 
نعم عارية مؤداة ۷ 











وأما حالد فإنكم تظلمون خالدا 
هي الجماعة 


بحشر الحبارون والمتكبرون على صور الذر 

وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

هدايا العمال غلول 

ومن عليكم رزقهن وكسوقم بالمعروف 

ا اف بعد أن قال إل الك ؟ 

وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا 
هل يسكر ؟ فاحتنبوه 

هدايا الأمراء غلول 

وانظر إلى الثمانين فتصدق ما عن ذلك الجيش 

ويحك ومن يعد إذا لم أعدل؟ 


وإذا استنفرتم فانفروا 





وأنتم (فالبسوا كما لبسوا ) فكفروا أسلحتكم..) 


وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما 


بخرج قوم من أميّ يقرؤون القرآن 
يقتلون أهل الإسلام 
هذه صدقات قومنا 


هم أشد على الدجال 





هاه 
نا 
1٤‏ 
١:‏ 
5و١‏ 
551١١4‏ 
١8:‏ 
534 
7 
YE‏ 
۲٦۱‏ 
١‏ 
1Y‏ 
۸٦‏ 
۳.۳ 
۷۹ 
۳۲٦‏ 
¥ 


0 ۰ 











؟ - فهرسة الأحاديث والآثارالفعلية 








قصة قتل كعب بن الأشرف AV‏ 
إقراراه بيع الفضولي 0 

1۲ 
قضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ۲۸ 


ترك البى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله 











رور 






1۰۷ 
قصة قتل أبي رافع اليهودي ۳1۰ 
أنه أهدر دم المرأة الى سبته AY‏ 





قسمه لغنائم حنين بين المؤلفة قلوبهكم ۷و1 1g‏ 


Yg 
راعسال ال س لوي رور‎ 





هجر النبى صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا ٦‏ 
عزر عمر شاهد الزور بتسويد وحهه 0 ونا 


تعزير الخلفاء الراشدين للرحل والمرأة وجدا في لحاف o۷‏ 
أنه أباح سلب الذي يصطاد في حرم المدينة /7 ١‏ 
أنه أمر عبد الله بن عمرو بحق الثوبين المصفرين كن 
أنه أمر الصحابة يوم خيبر بكسر الأوعية الى فيها لحوم الحمر الأنسية 
أنه كان يصرف مال الزكاة إلى أهل السهمان e۳۱‏ 


أنه كان يستدين لأهل السهمان e‏ 


> ¢ 
























إن غمر وعقمان راذا ق السحد ظ 


إن عمر كان يقسم كسوة الكعبة بين الحجيج 










إقراره بفعل علي والمقداد بتهديدهما للظعينة ۳.۲ 
أنه نمي عن السفر إلى غير هذه المساجد الثلاثة 




















(1) 


+ - فهرس قواعد الجهاد والوقف 












E 
ويعاقبون عليه‎ | ٠ 
إذا تعارضت المصالح والمفاسد كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت‎ 
0 أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع‎ 
5 الأصل في العقود والشروط الحواز والصحة» ولا يحرم منها ويبطل إلا‎ ۱ 





ما دل الشرع على تحرعه وإبطاله 8 


0 الإذن العريي كاللفظى ١١‏ 
5 الإعانة على على الظلم من فعل امحرمات 
۷. الاعتصام بالحماعة والائتلاف من أصول الدين 














۸. | التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 6١‏ 

8. | التكليف مشروط بالقدرة 

۲ الثواب والعقاب يكونان من ج ع كانه د هده‎ ١ ٠ 
o۲ 
سن‎ 
۲۹ 
5 


حرف الواو يرمز إلى قواعد الوقف » وما عداه فهو يرمز إلى قواعد الجهاد . 


“ا > م 











e الصرف وفاء كالصرف أداء إو[‎ |١ 
۹4 الضرر يزال [و]‎ 


ج 
Oo‏ گے 


٠ 
٠. 


العدل نظام كل شيء ۷۰ 
| العرف المعروف كالشرط المشروط و[ t0‏ 
[ ١ه‏ 


١ 
الفرع لا يكون أقوى من أصله زو‎ ۱۹ 





2 





كل كلام اتصل ما يقيده فإنه يحب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه أول 
۲ ۳۹۷ 
الكلام 


]و[ 
۳ کل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ]و[ ۳۹۷ 


كل ما حرج عن دعوة الإسلام والقران من نسب أو بلد أو جنس أو 






















۸٤ 4 

٤ 

۹۰ كل اسم ليس له حد في اللغة والشرع فإنه يرحع في حده إلى العرف‎ ۲٠ 

۷ من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه ۲۷۱ 

.مالا يعلم بحال أو لا يقدر عليه بحال » هو في حقنا بعازلة العدوم e‏ 
۹ الال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصاح المسلمين 


65 


المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة 0 
۳١‏ 












۲ من امتنع عن حق واحب عليه لا تدخله النيابة عوقب 

















| 0 ] من كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان 
عن كان نوا ويك a‏ أ طني كان 
| من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل 
۳٦‏ من يأحذ للمنفعة والحاحة أولى ممن يأخذ .جرد الحاجة 
.4 لا يرفع الضرر بالضرر 

٤١ |‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

| يعان المتأول المحتهد على من لا تأويل له ولا اجتهاد 













باكر 








ه - فهرس ضوابط الجهاد والوقف 





الصفحة 
إذا استغئ المعين صرف الوقف في النظير ۳ 
إذا تعذر 0 د إلى نوعه ا 
اسع هريد E‏ 
ي ET‏ 
اا الاقف شديوة عاي اي ااا ادا > كما 
| لا يُضْمّن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي بالتأويل 













۷1 








.| حواز وقف مالا ينتفع به إلا مع إبدال عينه [ و | ۹ 

۸ الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد E‏ 
العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآحذ هل [ هو ] صالح 

2-5 eT 

5 كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة a‏ 
فين ادق حدق کون لدی كله الله 

1۷ كل كتاب تدعيه يهود بإسقاط الجزية فهو كذب‎ ١ 


| كل ما أباح قتل المقاتلة [ من الكفار ] أباح سبي الذرية ۳۹ 
الا رسيي ولاه لوك e‏ 
| ا ااال 
كل ما شرط من العمل من الوقوف الي توقف على الأعمال فلا بد 
١ ١‏ 4 


ا وا 


أ حرف الواو يرمز إلى ضوابط الوقف » وما عداه فهو يرمز إلى ضوابط اهاد . 














1) 








كل من بلغته دعوة رسول الله 6 إلى دين الله الذي بعثه فلم يستجب له 
فإنه يجب قتاله 
كل من جاز أن يعطى من الصدقة أعطي من المصالح ولا ينعكس 
الكنائس العنوة ملك المسلمين ٠‏ 
ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي 
الخاص [و] 














الإسلام 


ما کان روق على هة وانجدة ؛ لم جز قسمه عينه » وإنما يجوز قسمه 
ا 3 

|۲١‏ ماوقف على جهة عامة فلا زكاة فيه 

المساجد الثلاثة الي بنتها الأنبياء لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها بل موز 
0 الزيادة فيها 

مقتضى عقد الوقف جواز الإبدال للمصلية ل 
٤‏ من سب الصحابة لم يكن له في الفيء نصيب 

دن شيا الله ارسي وسرلة ار د شيا اال اله اوقل ا تمسر 
كال اكب فلوو إن كان دقرا يكل نا ارلا 


من قاتل الكفار من المسلمين [ لإعلاء كلمة الله ] فهو مجاهد في سبيل الله 






























۷ من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع من أنواع القتال فهو حربي 





۹ المهاجر [ المسلم ] من عبيد المشركين يكون حرا 
.مأ ناظر الوقف عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح زو 
۳١‏ نصوص الواقف كنصوص الشارع | و | 


ت 0~ 











۸ من نفع الجاهدين حعل منهم وإن لم يحضر ot‏ 


۳۷۹ 
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VE 





CY 


GAY 












إفقةالوقف موعت ادا 
ا 


ل/اوعم 












٦‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم 
-١‏ إبراهيم بن محمد بن بكر المعروف بابن بحيم 
؟- أحمد بن إدريس الصنهاجي القراقي 
+- أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
٤‏ - أحمد بن علي محمد بن حجر العسقلاني 
-٥‏ صبيغ بن عسل 
- عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى 


۷- علي بن عبد الواحد بن خلف الأنصاري ( ابن الزملكان ) 


۸- عمر بن علي بن موسى البزار 

9 - القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي 

-٠‏ محمد بن حرير الطبري 

-١‏ محمد بن عبدالله بن محمد الأشبيلي المعروف بابن العربي 
اوشاعو لمحي بن ينيع فيل انه ون اسن الاس 


-١‏ يجى بن شرف بن مري الحزامي النووي 


كن 
ص ١‏ 
ص ۲۹-۱۲ 
ص ۸۹٩۹‏ 
ص ١ ١7‏ 
ص ۱۹۳ 
ص ؛ ١‏ 
ص ١١‏ 
ص ۲٤٢‏ 
ص ۸۱ 
ص ۱۹۲۳ 
ضن 1 ١‏ 
ص ۲٤١۱‏ 








۷ - فهرس الطوائف والفرق 


۳۲٣۲ التتار ص‎ -١ 
۲۲۸و٣۲٣‎ ٦٣ر٣۲‎ ٣ ؟- الخوارج ص ۲۲۲و‎ 
TE الرافضة‎ -۳ 
الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة انض‎ - ٤ 
ه- الغلاة في المشايخ سم‎ 
۲٤١ ؟- القدرية ص‎ 
القرامطة الباطنية نا‎ -۷ 
۲۳۱ النصيرية ص‎ -۸ 











٠‏ البرّد » العيون 
-١‏ ضئضئى 


۸ - فهرس الكلمات الغريبة 


ص 7١‏ 
ص 5 ١"‏ 
ص ۱۸۷ 
ص ٤۲۸‏ 
ص 7١‏ 
ص ١١59‏ 
1 
ص ۲٦١‏ 
ص ۱۲۷ 


ص ۲٣۲‏ 
ص 1/8 ” 


و 


۲- أهل السهمان 


٤٣۲ص‎ 








٩‏ - فهرس المصادر والمراجع'" 


1 

_ الإجاع 

3 محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 7١4(‏ ه ) 

- ط الثانية ١ ٤٠۸‏ ه. 

- دار الكتب العلمية بيروت. 

- الآحاد والمثاي 

- أبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (۲۸۷ ه ) 
- تحقيق باسم فيصل جوابرة 

- طالأولى ١١1141اها‏ 

- دار الراية -- الرياض. 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 

5 تأليف علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ( ۷۳۹ ه ) 

- حققه وحرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط 

- ط أولى ۱٤١۸‏ ه مؤسسة الرسالة بيروت. 

- الإرشاد إلى سبيل الرشاد 

6 تأليف الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الحاشمي (478 ه ) 
- تحقيق عبد الله الزركي 

- ط أولى ٠۱٤١۹‏ هم 

- مؤسسة الرسالة بيروت 

الاعتناء في الفرق والاستخناء 

- تأليف بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سلمان البكري الشافعي 
- تحقيق علي معوض وعادل عبد الموحود 

طداول 1ه 

- دار الكتب العلمية بيروت. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة 


. ملحوظة : لم ألتزم الترتيب داخخل الأحرف الحجائية لسهولة الرجوع إلى الكتاب والطبعة‎ )١( 











- لابن الأثير علي بن محمد الجزري ٦۳٠(‏ ه ) 
- تحقيق محمد البنا ومحمد عاشور ومحمود فايد. 
35 ط - بدون - ولا تاريخ دار الشعب. 
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 
- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ۷۲۷ ه ) 
- تحقيق ناصر العقل 
- ط الخامسة ١41١٠5‏ ه در المسلم للنشر. 
- الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (4 717 ه ) 
- تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 
دق اكالية ام ا 
إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول 
8 محمد بن علي الشوكاني (ت/0٠5؟١١)‏ 
".فقرق #عهيل ر 
ط الأولى - ٤١١١‏ ١ه‏ مؤسسة الكتب الثقافية 
_ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين - للعلامة / محمد شطا البكري الدمياطي (ت) ط- بدون - 
التاريخ / دار إحياء التراث العربي بيروت. 
_ الأشباه والنظائر في النحو 
للسيوطي/عبد الرحمن بن الكمال بن محمد بن سابق الخضيري ٩۱۱(‏ ه) 
فل قان: الكت العلهية : 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية . 
_ للسيوطي/عبد الرحمن بن الكمال بن محمد بن سابق النضيري ٩۱۱(‏ ه) 
ط مؤسسة الكتب الثقافية . 
الأشباه والنظائر 
إبراهيم بن محمد بن بكر بن بحيم (۹۷۰ه) 
ط الأولى ٤١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية 


1 


الإصابة في تمييز الصحابة / للحافظ أحمد بن علي بن محمد الكنائي العسقلاني - المعروف بابن حجر ت: 


اهمه اط: بدون ولا تاريخ تصوير دار الكتب العلمية -- بيروت ١‏ 











إعلام الموقعين 

ابن القيم - محمد بن أبي بكر الزرعي (١5/ا‏ ه) 

ط دار الكتب العلمية 

أصول الفقه وابن تيمية 

ط دار النصر للطباعة الإسلامية 

أنساب الأشراف 

خمد بن يحي بن حابر البلاذري (ة/الاف) 

تحقيق : إحسان صدقي العمد 

ط الأولى ٤٠۹‏ ١ه‏ مؤسسة الشراع العربي 

الأموال 

لأبي عبيد القاسم بن سلام ۲۲٤(‏ ه) 

تحقيق : محمد خليل الهراس 

ط دار الكتب العلمية 

الأشباه والنظائر 

ابن الوكيل/ محمد بن عمر بن مكي بن المرحل ( 5 ١لاه)‏ 
تحقيق : أحمد العنقري 

ط مكتبة الرشد 

الإحكام في أصول الأحكام 

ابن حزم / علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (1455ه) 
ط دار الكتب العلمية -بيروت 


أحكام القرآن 

ابن العر بي - محمد بن عبد الله 
ط دار الكتب العلمية 
أحكام أهل الملل 


أحمد بن محمد الخلال (١1اه)‏ 


تحقيق : سيد كسروي 








ط الأولى ٤١ ٤‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية 

أحكام أهل الذمة 

أبو عبد الله بن أبي بكر الزرعي (المعروف بابن القيم ) (١هلاه)‏ 
تحقيق : طه سعد 

ط الأولى 41٠‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 
الإحكام في أصول الأحكام 

/|علي بن محمد بن سال التغلبي الآمدي (121اه) 
تعليق : عبد الرزاق عفيفي 

ط المكتب الإسلامي -بيروت 

الأعلام 

خير الدين الزركلي 

ط الثامنة ٩۹۸١م‏ 

دار العلم ا 

أثر الأدلة المختلف فيها 

مصطفى البغا 

ط مؤسسة الرسالة-بيروت 

الاستخراج لأحكام الخراج 

عبد الرحمن بن رجب الحنبلي 

EE 

أخبار مكة 

الأزرقي/ محمد بن عبد الله بن أحمد (۲۲۳ه) 
تحقيق : رشدي ملحس 

ط دار الثقافة 

أنوار البروق في أنواء الفروق 

انظر الفروق 

الاختيارات الفقهية 


علي بن محمد بن عباس الدمشقي (ت/0.٠مه)‏ 








_ تحقيق : محمد حامد الفقي . 

ط بدون التاريخ 

_ دار المعرفة بيروت . 

_ أساس البلاغة 

جار الله حمود بن عمر الزخشري (5/7ه) 

_ تحقيق : عبد الرحيم محمود 

_ ط بدون - التاريخ بدون دار المعرفة بيروت . 

أخبار مكة 

محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي 

:. عق عبد املك ين دهش 

_ ط الأولى ١٠٤١۷‏ ه مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة - مكة المكرمة . 
_ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
_ علاء الدين علي بن سليمان المرداوي (885/ه) 

ط الثانية ٠٠‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي . 

9 الأم 

- محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (ت/٤ ٣١‏ هم 

_ ط الثانية ١ 1.١7‏ دار الفكر بيروت. 

اختلاف العلماء 


< “تلق يدوق ر کروی 39 75:4 فلت 


حققه وعلق عليه صبحي السامرائي 

ط الثانية ١505‏ ه عالم الكتب بيروت. 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك 

تأليف أحمد بن يى الونشريسي ( ٩۱٤‏ ه) 

_ دراسة وتحقيق الصادق بن عيد الرحمن الغرياني 

_ طالأولى ٠٤١١‏ ه منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولحنة الحفاظ على التراث الإسلامية الجماهيرية 
القظمى :اط انل 





1 


بداية اجتهد وفاية المقتصد 

تأليف القاضي أب الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ( ٠۹۰‏ ه ) 
تعليق و تحقيق محمد صبحي حلاق 

ط أولى ١4١٠‏ ه مكتبة ابن تيمية القاهرة 

البحر الزخار ( مسند البزار ) 

تأليف أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار ( ۲۹۲ ه ) 
تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 


ط أولى ١:8‏ ه مؤسسة علوم القرآن بيروت ومكتبة العلوم والحكم المدينة. 


البرهان في أصول الفقه 

لابن المعالي الجويئ. 

تحقيق : عبد العظيم الديب 

ط دار الوفاء 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في الأحكام 

/علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي ( المعروف بابن القطان) (5775ه) 
تحفيق: : اسن أت سعد 

ط الأولى 

دار طيبة 
بيان الدليل على بطلان التحليل 

لابن تيمية / أحمد بن عبد الحكيم الحراني ( ٤‏ 1لاه) 
تحقيق : فيحان المطريري 

ط مكتبة لينة 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
الشوكاني- محمد بن علي ( ١٠5١١ه)‏ 

ط دار الكتب العلمية 

بدائع الفوائد 

ابن القيم/ محمد بن أبي بكر الزرعي (١هلاه)‏ 

ط دار الفكر 








البداية والنهاية 
ابن كثير/ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي ( ٤۷۷ه)‏ 
ط دار الكتب العلمية و ط دار هجر ت/ التركي 
منت 
_ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله يك والصحابة والتابعين 
بج" ا كيد ار کین عمد بن إدريس الزازي لظن ۷ م 
ق ات من اط 
- طأولى ٠٤١۷‏ ه مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة. 
- تفسير القرآن العظيم 
- تأليف أي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ( ۷۷٤‏ ه ) 
- طالثانية ( ١٠٤٠١١‏ ه ) دار المعرفة بيروت. 
- التحقيق في أحاديث الخلاف 
- تأليف أي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي ( ٥۹۷‏ ه ) 
- تحقيق سعد عبد الحميد السعدن وتعليق محمد فارس 
ب 43862 هب دان الكتت العلمية: 
١‏ اشن النظز 
_ الدبوسي الحنفي 
محقيق : مصطفى القباني 
ط دار ابن زيدون بيروت » ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 
- تاج التراجم 
- للقاسم بن قطلوبغا السودون ت: ۸۷۹ھ 
- محمد خير رمضان يوسف 
- ط:الأولى: ١51١اه‏ 
- دار القلم - دمشق. 
- قذيب التهذيب 
- الأحمد ابن علي بن حجر ت۲٥‏ ۸ه 


- تحقيق/ إبراهيم الزعبق وعادل مرشد 


-/اهه- 











الطبعة الأولى: 51 ١ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 
التاريخ 

لخليفة بن حياط العصفري ت: ٤١‏ ۲ه 
تحقيق/أكرم ضياء العمري 

ط: الثانية ¬ ٤)٠٠‏ ١ه‏ 

دار طيبة -- الرياض. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاب والأسانيد 

أن وه عبن ای (ت/5:ه) 
تحقيق : مصطفى العلوي ومحمد البكري 

ط الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ وزارة الأوقاف المغرب . 
تحفة الأحوذي 

المبا ركفوري 

ط دار الكتب العلمية 

تذكرة الحفاظ 

محمد ابن أحمد بن عثمان الذهي ت۸٤۷‏ ه 
تحقيق وتصحيح - عبد الرحمان ابن يحي المعلمي 
بدون طبعة ولا تاريخ. 

تصوير دار الكتب العلمية- بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق 

ابن عساكر / علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (١/51.ه)‏ 
تحقيق : عمرو غرامة 

ط الأولى ٤١۷‏ ١ه‏ 

دار الفكر 

تاريخ المدينة النبوية 

لعمر بن شّبة النميري ( 55757ه) 

تحقيق : فهيم شلتوت 

ط الأولى - ٤١‏ ١ه‏ 


-ممهمه- 





تاج العروس من جواهر القاموس 

لأبي الفيض محمد مرتضى الحسيي الواسطي الزبيدي 
دراسة و تحقيق/ علي شيري 

ط: بدون = ٤١٤‏ اه 

وان الفكر کرو 

تغلية اله لية 

تحقيق : سعيد القزقي 

ط الأولى 

المكتب الإسلامي 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق 

محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلى (ت/٤ ٤‏ لاه) 
تحقيق : عامر حسن صبري 

ط الأولى ٠٠١۹‏ ١ه‏ المكتبة الحديثة 

التاج والإكليل لمختصر خليل 

لابن المواق 

ضبط : زكريا عميرات 

ط دار الكتب العلمية 

التقرير والتخبير 

أمير شاه 

ط دار الكتب العلمية 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك 
للقاضى عياض بن موسى اليحصبي ت: :هده 
تحقيق/ محمد سالم هاشم. 

ط: الأولى: ٤١۸‏ ١ه‏ 

دار الكتب العلمية- بيروت. 


-004- 








قهذيب الكمال في أسماء الرجال 

لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ت 47لاه 
تحقيق/ بشار عواد معروف 

الطبعة الأولى ¬ 411 ١ه‏ 

مؤسسة الرسالة بيروت . 

تقريب التهذيب 

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ۸۹۲ه 
فق غادل مر 

الطبعة الأولى: 15415١هم‏ 

مؤسسة الرسالة - بيروت. 

تيسير الوقوف عن غوامض أحكام الوقوف 

للمناوي / عبد الرؤف بن علي بن زين العابدين الحداد الشافعي( ١۳٠٠ه)‏ 
تحقيق : مركز البحوث 

ط مكتبة مصطفى الباز 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 

عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن (ت/4 0ه) 
قنع "عيذ الله اللحيان 

ط الأولى 405 ١ه‏ دار حراء . 

تاج العروس من جواهر القاموس 

لأبي الفيض محمد مرتضى الحسيي الزبيدي 

تحقيق : علي شيري 

ط ٤١ ٤‏ ١ه‏ در الفكر بيروت . 

التاريخ الكبير 

محمد بن إسماعيل البخاري ت 155ه 

تحقيق: عبد الرحمن يى المعلمي 

ط: بدون ولا تاريخ 

تصوير دار الكتب العلمية - بيروت . 


3-0-3 





التعريفات 
الشريف علي بن محمد الحرجاني 
ضبطه وصححه : جماعة من العلماء بإشراف الناشر 
ط الأولى ٤١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 
E‏ 
الثقات 
لأبي حاتم محمد بن أجمد التيمي البسي ت 4ه ه 
تحقيق/ عبد الرحمان المعلمي 
الطبعة الأولى: 795١1ه‏ 
تصوير دار الفكر - بيروت. 
م 
الجليس الصاح الكافي والأنيس الناصح الشافي 
. للمعاق بن زكريا النهرواني ( ٠5ه)‏ 
تحقيق : محمد مرسي الخولي ٠‏ 
ط الأولى - م١ ١‏ 





عالم الكتب بيروت 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل 
لخليل ابن كيكلدي العلائي الشافعي تب ١”لاهم‏ 
تحقيق حمدي بن عبد ايد السلفي 
الطبعة الثانية : ١ ٤١١۷‏ 

عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية. 
جامع البيان 

محمد بن حرير الطبري ( ١٠اه)‏ 
تحقيق/ أحمد ومحمود شاكر 

ط: بدون » دار المعارف - مصر. 
جامع البيان 


الطبري / محمد بن حرير( ٠هم/)‏ 


وكام 





أ 


ط مصورة .حصر 

الجامع لأحكام القرآن» 

القرطبي/ محمد بن أحمد الأنصاري القرطي (51/1ه) 

ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 

جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل 
للعلامة صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري 

ط - بدون التاريخ 

دار إحياء الكتب العربية. 

الجامع في الجرح والتعديل 

جمع وترتيب النوري والصعيدي والشلبي وأحمد عيد 

ط الأولى ١4١7‏ 

عام الكتب -بيروت 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 

تأليف أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (15477ه) 
قدم له وحققه وخحرج أخباره وعلق عليه محمد عجاج الخطيب 
ط الثانية ١4١ ٤‏ 

مؤسسة الرسالة حبيروت 

ا 

لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (۲۷۹ه) 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر 

ط الثانية /79١1ه‏ 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي - مصر 


خلق أفعال العباد 
البخاري/ محمد بن إسماعيل( ۲٠٠‏ ه) 


تخقيق : بدر البد ر 


اهب 








ل الدار السلضية 

الحداثة في ميزان الإسلام 

عوض بن محمد القرني 

ط الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ 

هجر للطباعة والنشر-مصر 

حاشية ابن عابدين على رد المختار على الدر المختار 

ط دار الفكر ْ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

ط دار إحياء الكتب العربية / مطبعة عيسى البابي الحلبي . 
الحاوي الكبير 

لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 
تحقيق /علي معوض وعادل عبد الموجود 

ط الأولى 54١5١1اه‏ 

دار الكتب العلمية - بيروت. 

حلية الفقهاء 

لأبي الحسين أ حمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت: 195ه) 
تحقيق/ محمد حسن إماعيل 

الأ 2 اه 

دار الكتب العلمية -- بيروت. 

الحيض والنفاس رواية ودراية 

دبيان الدبيان 

ط الأولى بدون اسم الدار 

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواي 
كدان المعرقة 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع 
ط دار الكتب العلمية 





الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب 

ابن فرحو / إبراهيع بن تور الدين المالكي 63 لاعس 
تحقيق : مأمون الجنان 

ط- الأول - ٤١۷‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية 

الدارس في تاريخ المدارس 

لعبد القادر بن محمد النعيم الدمشقي (۹۷۸ه) 
الطبعة الأولى = ١٠١٤٠ه‏ 

ذان الكت العلمية بوت 

الذيل على طبقات الحنابلة 

لابن رحب - عبد الرحمان بن أحمد البغدادي الدمشي الحنبلي ( 95/اه) 
ط: بدون تاريخ 

دار المعرفة -- بيروت. 

الدراري المضيئة 

الشوكاني/ محمد بن علي ( /45ه) 

ط مكتبة التراث الإسلامي 

دلائل النبوة 

للبيهقي /أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (/145ه) 
تحقيق : قلعحي 

ط دار الريان للتراث 


رسالة في القواعد الفقهية 

عبد الرحمن بن ناصر السعيدي ( ١۳۷١ه)‏ 

ط مكتبة ابن الجوزي 

الروض الأنف 

السهيلي/أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي١5851ه)‏ 
تعليق : محدي الشوري 

ط الأولى 


لدج هس 








1 


دار الكتب العلمية 

روضة الطالبين 

النووي/ يحيى بن شرف الخزامي ( 1۷1 همم 
إشراف : زهير الشاويش 

ط المكتب الإسلامي 


السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 
الشوكاني / محمد بن علي الشوكاني(1150ه) 
تخقيق : محمود زايد 

ط دار الكتب العلمية 

السنن 

لسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الملكي (ت: ۲۲۷) 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 

ط بدون - التاريخ بدون 

دار الكتب العلمية -- بيروت. 

سنن النسائي 

أحمد بن شعيب النسائي (707ه) 

ترقيم عبد الفتاح أبي غدة 

ط - الثانية ٤٠۹‏ ١ه‏ 

دار البشائر - بيروت 

سنن أبي داود 

سليمان .بن الا شخت السجستاق. ۷١(‏ ٢ه‏ 
دَرْاسَة وافهرسة / كمال يو سف الات 

ط ۔ الأول ۹١٤٠١ه‏ 

دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت 
الصحيح 











تصحيح وترقيم / محمد فؤاد عبد الباقي 

ط - بدون والتاريخ بدون 

اة اسما استابول تر کا 

السنن 

لأبي عبد الله محمد بن يزيد القرويئ المعروف بابن ماجة (١۲۷ه)‏ 
تصحيح وترقيم / محمد فؤاد عبد الباقي 

ط - بدون والتاريخ بدون 

مطبعة دار إحياء الكتب العربية - مصر 

الصحيح المسند المختصر 

محمد بن إسماعيل المغيرة البخاري (١٠۲ه)‏ 

وضع فهارسه ورقمه مصطفى ديب البغا 

ط - الرابعة 

دار ابن كثير 

السنن 

تأليف أبي الحسن علي بن عمر الدارقطئ (5/'اه) 

تعليق / أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 

ط - الرابعة 14٠65‏ ١ه‏ 

عالم الكتب - بيروت 

اعفن الكرئ 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (5:ه) ظ 
طبع الأول اعت 

مطبعة بجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الركن - المند 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

تأليف محمد بن ناصر الدين الألباني (11470اه) 

ط - الثانية ٤٠0۸‏ ١ه‏ 

مكتبة المعارف - الرياض 

السلسلة الصحيحة 


0 - 








تأليف محمد ناصر الدين الألباني (15470١1ه)‏ 
ط - الثانية ٤٠١۷‏ اه 

مكتبة المعارف - الرياض 

السير 

لأبي إسحاق إبراهيم القزاري( ١۸٠ه)‏ 
تحقيق : فاروق حمادة 

ط مؤسسة الرسالة 

سير أعلام النبلاء 

محمد ابن أحمد عثمان الذهبي ۷٤۸(‏ ه ) 
تحقيق/ شعيب الأرناؤوط وجماعة 

ط: بدون تاريخ 

مؤسسة الرسالة - بيروت. 

السيرة النبوية 

لابن هشام/ عبد الملك بن هشام الحميري النحوي (8١17ه)‏ 
تحقيق : مصطفى السقا ورفاقه 

ط مؤسسة علوم القرآن . 


شرح الكوكب المنير 

محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار (ت/ ۹۷۲ه) 
تحقيق : محمد الزحيلي ونزيه هماد 

ط الأولى ٤٠٠١‏ ١ه‏ 

جامعة أم القرى 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 

اللالكائي / هبة الله بن الحسن بن المنصور الطبري ( ٤1۸‏ ه) 
تحقيق : أحمد حمدان 


ط دار طيبة 


00 


شرح اجلة 


0¥ - 





تأليف سليم رستم باز اللبناني 

ط - بدون ولا تاريخ 

ذا الكت الغلمية - نيدوت 

شرح السنة 

للبغوي 

تحقيق : الأرناؤوط 

ط المكتب الإسلامي 

شرح القواعد الفقهية 

أحمد بن محمد الزرقا 

ط دار القلم 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 

محمد ابن محمد مخلوف 

ط: بدون ولا تاريخ 

دار الفكر -- بيروت. 

شرح حدود ابن عرفة 

لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع (5154/ه) 
تحقيق / أي الأحفات والطاهر المعموري 

ط/ الأولى - ۱۹۹۳١ه.‏ 

دار الغرب الإسلامي بيروت. 

الشريعة 

لأبي بكر محمد بن الحسين الأجرّي (0٠5ه)‏ 
تحقيق : عبد الله الدميجي 

ط الأولى ١٤١١۸‏ 

دار الوطن-الرياض 

شرح مشكل الآثار 

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت/١7هم)‏ 
خقيق عا راو 


-مكه- 











1 


ط الأولى ٤١٠١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة . 

شرح فتح القدير 

محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحمام إت/5801ه) 

ط الأولى 15ه شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر . 
50 

صفة صلاة البي 8 

الألباق. / محمد ناصر"الدين الألباق: 4513 ات 

د ال ظ 

الصلاة وحكم تاركها 

ابن القيم/ محمد بن أبي بكر الزرعي( ١51/ه)‏ 

الضرر في الفقه الإسلامي 

الموافي/ أحمد الموافي 

ط - الأولى- | 

الصارم المسلول على شاتم الرسول 

ابن تيمية/ أحمد بن عبد الحليم ( 4 لاه) 

ط دار الكتب العلمية 

الضعفاء والمتروكون 

الدارقطئ/ علي بن عمر(5/٠ه)‏ 

تحقيق : موفق عبد القادر 

لقان الماك 

الضعفاء والمتروكون 

ابن الجوزي/ عبد الرحمن بن محمد بن علي (551ه) 

ط دار الكتب العلمية 

ضعيف سنن أي داود 

الألبابي / محمد ناصر الدين 

ط المكتب الإسلامي 


-59هم- 





الصيام من شرح العمدة 

ابن تيمية /أحمد بن عبد الحليم الحراني (۷۲۸ه) 

تحقيق : زائد النشيري 

ط دار الأنصاري 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم 
لخلف ابن عبد الملك > المعروف بابن بشكواك ت: 8لاهه 
تحيق/ عزت الحسيئ 

ه١‎ ٤١ ٤ ط: الثانية-‎ 

مكتبة الخانحي - القاهرة. 

الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية 

لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري(0 ٠‏ 14ه) 

تحقيق شهاب الدين أبي عمرو 

ظة الأول -417 اق 


دان الفكى روت 


الطرق الحكمية 

لابن القيم / محمد بن أبي بكر الزرعي (١هلاه)‏ 
تحقيق : بشير عيون ْ 

ط مكتبة المؤيد 

الطبقات الشافعية الكبرى 

لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (١۷۷ه)‏ 
تحقيق/ عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي 
ط بدون ولا تاريخ 

دار إحياء الكتب العربيبة. 

الطبقات الكبرى 

لابن سعد/ محمد بن سعد بن منيع الزهري ( ١1١ه‏ ) 
تحقيق/ علي محمد عمير 


~0 








ط الأولى ١١٤إه‏ 

الشركة الدولية للطباعة - مصر. 

طبقات الحنابلة 

للقاضي أبي الحسين .محمد ابن أبي يعلى الحسين ابن خحلف الفراء 
ط بدون ولا تاريخ 

دار المعرفة -- بيروت. 

طبقات الأولياء 

لعمر بن علي بن أحمد المصري المعروف ( بابن الملقن ) ( 5 ٠۸ه)‏ 
تحقق/ مصطفى عبد القادر عطا 

ط الأولى» ٤١۹‏ ١ه‏ 

دار الكتب العلمية- بيروت. 

طبقات الصوفية 

لأبي عبد الرحمان محمد بن الحسين بن محمد السلمي (؟1415ه) 
تحقيق/ نور الدين بن السيد عوضي شربيبة 

ط الثالثة» 1405 ١ه‏ 

مطبعة المد - مصر. 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية . 

عمر بن محمد النسفي الحنفي (117ده) 

تعليق : محمد حسن الشافعي . 

ط الأولى ٤۱۸‏ ١ه‏ 

دار الكتب العلمية بيروت . 

زاد المعاد في هدي خير العباد 

لأبي عبيد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف ( بابن القيم) (١١۷ه)‏ 
تحقيق/ عبد القادر وشعيب الأرناووط 

ط الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 

مؤسسة الرسالة» ومكتبة المعارف الإسلامية . 


الاهم- 








عمل اليوم والليلة ْ 

تأليف أحمد بن شعيب النسائي (۳٠٣ه)‏ 

_ تحقيق فاروق حمادة 

١ ٤١۷ ط الثالئة‎ 

مؤسسة الرسالة 

_ العلل المتناهية 

_ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي (551ه) 
_ طالأولى ١٤١۳‏ 

دار الكتب العلمية -بيروت 


_ غياث الأمم في التياث الظلم 

_ لأبي المعالي الحوييٰ 

1 تحقيق : عبد العظيم الديب 

ط مطبعة هضة مصر 

غريب الحديث لأبي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ( ۳۸۸ه) تحيق/ عبد الكريم إبراهيم 
الغرباوي ط: بدون - ٠٠۲‏ ١ه‏ دار الفكر -بيروت. 

_ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لابن نجيم) 
_ الحموي / أحمد بن محمد الحنفي 

ط دار الكتب العلمية 

غريب الحديث 

2 لان إسحق إبراهيم بن إسحاق الحربي (١۲۸ه)‏ 

دراسة وتحقيق سليمان العايد 

٠٤١١ طالأولى‎ _ 


_ دار المديئ -جامعة أم القرى 


_ الفقه الإسلامي وأدلته 
_ محمد وهبة الزحيلي 


-لا/اهم- 








ط دار الفكر 

الفروق 

لأبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي (المشهور بالقراي) (ت/٤۸٦ه)‏ 
ط عام الكتب بيروت . 

الفتاوى الكبرى 

ابن تنسة/ ‏ ان بن عبد الحليم الحراني (۷۲۸ه) 

ط دار القلم 

الفواكه الدوابئ شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواي 

أحمد بن غنيم بن سال النفراوي الأزهري (70١1ه)‏ 

ط المكتبة الثقافية بيروت . 

فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام 

صالح العبود 

ط دار طيبة 
الفروسية 

ابن القيم / محمد بن أبي بكر الزرعي (١ه/اه)‏ 
تحقيق : مشهور حسن 

ط دار ابن عفان 

الفوائد في مختصر القواعد 

العز بن عبد السلام 

تحقيق : عاد عبد الموحود وغيره 

ط مكتبة السنة 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (55/ه) 

ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 

إخراج حب الدين الخطيب » وعلق عليه ابن باز 
ط دار المعرفة -بيروت 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 


N2 











تأليف محمد بن علي الشوكاني (0٠5١1اه)‏ 

تحقيق عبد الرزاق مهدي 

ط الأولى ١٤٠١١‏ 

دار الكتاب العربي -بيروت 

فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد 

لفضل الله الجيلان 

قدم له واستوق تخريجه وفهارسه » حب الدين الخطيب 

١ ٤٠١۷ ط الثالثة‎ 

المكتبة السلفية -مصر 

الفروع 

شمس الدين المقدسي محمد بن مفلح الحنبلي (ت/57/اه) 
مراحعة : عبد الستار فراج 

ط الرابعة ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ عالم الكتب بيروت . 

الفائق في غريب الحديث 

محمد بن عمر الزخشري (ت/71/ده) 

وضع حواشيه : إبراهيم همس الدين 

ط الأولى 4117 ١ه‏ ذار الكتب. العلمية بيروت . 
الفتاوى والمسائل 

لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري . 
تحقيق : عبد المعطي أمين القلعجي 

ط الأولى 405 ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

فتوح البلدان 

لأحمد بن يحي بن حابر البلاذري (۲۷۸ه) 

حققه وشرحه وعلق على حواشيه وأعد فهارسه وقدم له عبد الله وعمر ابنا أنيس الطباع - 
ط ٤٤۷‏ ١ه‏ 


مۇسسة المعارف للطباعة والنشر - بيروت. 


0N 4- 





_ القواعد الفقهية مفهومها نشأها وتطورها.. 
- علي الندوي 
ط دار القلم 
_ قواعد الفقه ( الإسلامي ( من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 
المالكي. 
محمد الروكي 
ل الأرل -1 اعد اذان القلم 
1 القواعد لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري ( ۸١۷ه)‏ 
تحقيق : أحمد بن عبد الله بن حميد 
_ ط الأولى جامعة أم القرى 
_ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الجنايات والعقوبات 
_ رسالة ماجستير لعبد الرشيد بن محمد أمي قاسم على الآلة الكاتبة 
_ القواعد والضوابط المستخلصة 
_ استخرجها علي الندوي 
ط مطبعة المدي 
_ القواعد الصغرى 
- العز بن عبد السلام 
_ انظر الفوائد في مختصر القواعد 
_ القواعد والأصول الجامعة 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
_ ط رمادي للنشر 
0 القواعد 
_ أي بكر محمد بن عبد المؤمن الحصئي ( ۸۲۹ه) 
_ تحقيق : عبد الرحمن الشعلان 
ل الأول = ۸هت مكتية الرشد 


هو/اهمه- 








القواعد الفقهية - المبادئ - المقومات .. 

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين 

ط الأولى 41١‏ ١ه‏ مكتبة الرشد 

القواعد والفوائد الأصولية ويتعلق بما من الأحكام الفرعية 

لابن اللحام علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي (0٠/ه)‏ 

ط المكتبة العصرية 

قواعد الفقه 

محمد عميم المجددي ال ر کي 

ط دار الصدف ببلشرز 

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة 
اضر ك الله لمان 

ط الأولى ٤١١‏ ١ه‏ جامعة أم القرى 

القواعد والضوابط الفقهية في المغني _من كتاب النكاح إلى آخر كتاب النفقات _ 


مير بن عبد العزيز آل عظيم 


ط جامعة أم القرى 

القاموس الحيط 

محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت/ ۸۱۷ ه) 

فقيو :سكعب الثزاك مر سسة الرسالة 

ل الاتية 6107 كح مو اة الرسالة روت 

قواطع الأدلة في الأصول 2 ١‏ 

لأبي المظفر منصور بن محمد بن بعد الحبار السمعاني (ت/۸۹٤ه)‏ 
ط الأولى » التاريخ ٤٠۸‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة 
محمد عبد الله الصواط 

ط الأولى ٤۲۲‏ ١ه‏ مكتبة دار البيان الحديثة . 

قواعد الأحكام في مصال الأنام 


-لاه- 











فل تعدو ديه عبد ترك ين زه السام اتلس رالا هن 
ط ٤١٠١‏ ١ه‏ مؤسسة الريان بيروت . 
_ كل 
لسان الميزان 
الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت م54/ه) 
تحقيق : عبد الفتاح أبو سنة 
ط دار الكتب العلمية 
لسان العرب 
لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ( ١١۷ه)‏ 
ط بدون ولا تاريخ 
دار صادر - بيروت. 
كشاف القناع عن متن الإقناع 
البهون/ منصور بن يونس بن إدريس 450 ١٠١ه)‏ 
مراجعة / هلال مصيلحي 


ط ٠٤١۳‏ عالم الكتب بيروت 


الكافي 

لابن قدامة محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (570ه) 
ط المكتب الإسلامي 

الكنى والأسماء 


تأليف: أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (١1لاه)‏ 
ط - الثانية ٤٠۳‏ ١ه‏ 

تصوير دار الكتب العلمية - بيروت. 

كشاف اصطلاحات الفنون 

التهانوي 

ط سهيل أكيدعي 

كاز العمال في السنن والأقوال والأفعال 

علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان (٥۹۷ه)‏ 


د/ا/اةم- 





ضبط وتصحيح بكري حياني وصفوة السقا 
ط بدون التاريخ ٤0۹‏ ١ه‏ 

مؤسسة الرسالة بيروت . 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 
للعلامة تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيئ 
ط/ بدون التاريخ 

دار إحياء الكتب العربية. 


منهاج السنة النبوية 

ابن تيمية/ أحمد بن عبد العليم الحراني 

تحقيق : محمد رشاد سام 

ط مؤسسة قرطبة 

مقاصد الشريعة الإسلامية 

محمد بن طاهر بن عاشور 

ط الشركة التونسية للتوزيع 

موسوعة القواعد الفقهية 

محمد بن صدقة البورنو 

ط مكتبة التوبة ودار ابن حزم 

المنغور في القواعد 

لبدر الدين محمد بن يهادر بن عبد الله الشافعي المعروف بالزركشي (ت/٤‏ ۷۹ ه) 
ط الأولى ٤۲١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 
مغني احتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج 

محمد الشربيئ الخطيب 

ط شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
الموافقات 


الشاطبي / إبراهيم بن موسى اللخمي (۷۹۰ه) 


-لمم/اه- 











تحقيق : مشهور حسن 

ط دار ابن عفان و ط/ دار المعرفة . 

مختصر الفتاوى المصرية 

للبعلي محمد بن علي الحنبلي (ت//الالاه) 

صححه : محمد حامد الفقي 

ط الثانية 4٠05‏ ١ه‏ دار ابن القيم 

مكارم الأخلاق 

أبي زكريا محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السامري (ت/ ٣۲۷‏ ه) 
تحقيق : سعاد الخندقاوي 

ط الأولى ١541١ه‏ مطبعة المد . 

المطلع على أبواب المقنع . 

شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت/۹٠۷ه)‏ 

ط الأولى ١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت . 

معالم الانطلاقة الكبرى 

جمع وإعداد : محمد المصري 

و 
المبسوط 

الإمام السرحسي/ محمد بن أبي سهل ( ٤۹۰‏ ه) 

ط دار الكتب العلمية 

المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية 

جمعه ورتبه : محمد بن عبد الرحمن بن محمد قاسم الحنبلي 
ط الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ 

اجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية 
تحقيق : هشام الصيئ 

ط الأولى دار ابن الجوزي 

الع 


توساج اخيلي 


دةقثامه- 





المكتب الإسلامي 

مغني احتاج إلى شرح المنهاج 

الشافعي الصغير 

ط دار الكتب العلمية 

منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أححمد بن حنبل 
إبراهيم بن محمد بن سال بن ضوبان 

ط السابعة 9ه لمكتب الإسلامي بيروت . 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار 

للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المالكي ٤ ٤(‏ هه) 
ط: بدون ولا تاريخ 

المكتبة العتيقة -- تونس 

ااا ك هة 

اجالسة وجواهر العلم 

للدينوري/ أحمد بن مروا ن بن محمد بن القاضي المالكي( ۲۳۳٣ه)‏ 
تحقيق : مشهور حسن 

ط الأولى - ٤١۹‏ ه دار ابن حزم 

المواعظ والخطب 

أبي عبيد / القاسم بن سلام (4 57 ) 

تحقيق : مشهور حسن 

المعجم الكبير 

الطبراني/ سليمان بن أحمد (770ه) 

تحقيق : حمدي السلفي 

ط مكتبة ابن تيمية 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 

لعبد الرحمان بن علي بن محمد بن الجوزي( ٥۹۷‏ ه) 


داوهرهم- 


معرفة الصحابة 

أي نعيم/ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني(1470ه) 
تحقيق : العزازي عادل بن يوسف 

دار الكتب العلمية-بيروت 

المعتمد في أصول الفقه 

محمد علي البصري المعتزلي 

تحقيق : محمد حميد الله ورفاقه 

ط المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية 
الموسوعة الفقهية 

وزارة الشؤون الإسلامية - بالكويت 

ط الثانية ذات السلاسل الكويت 

المعرفة والتاريخ 

الفسوي/ يعقوب بن سفيان ( ۲۷۷ ه) 

تحقيق : أكرم ضياء العمري 

ط الأولى ٤١٠٠١‏ ١ه‏ مكتبة الدار 

الموضوعات 

ابن الجوزي/ عبد الر من بن محمد بن علي (/5151ه) 
تحقيق : توفيق حمدان 

ط دار الكتب العلمية 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي 

للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ( )77١‏ 
تحقيق : محمد عجاج الخطيب 

ط الثالثة ١4٠64‏ ه دار الفكر 

مختار الصحاح 

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 

ط الأولى 41١4‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 


و8هم- 











مشكاة المصابيح 

محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي 

تحقيق : الألباني 

ط المكتب الإسلامي 

المعجم المفهرس 

ابن حجر/ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )911ھ( 
تحقيق : يوسف المرعشلي 

ط مؤسسة الرسالة 

مواهب الجليل شرح ممختتصر خليل 

لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخنطاب (ت/٤٥۹ه)‏ 
تحقيق : زكريا عمريات 

ط الأولى 415 ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 
المستصفى من علم الأصول 

لأبي حامد الغزالي 

ط دار الفكر 

مختصر منهاج السنة 

/ عبد الله الغنيمان 

١8١١ ط‎ 

المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس 

للشريف حاتم العو 

ط الأولى- 541517 ١ه‏ دار المجرة 

المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي 

لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
ط مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه مصر . 
الملدخل الفقهي العام 

مصطفى أحمد الزرقا 

ط دار الفكر 


-ل9آلممه- 





المنتقى شرح موطأ مالك 

لأبي الوليد سليمان بن خحلف بن سعد الباحي (٤۹٤ه)‏ 
ط - الأولى - ١47٠‏ ه دار الكتب العلمية . 

احرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

بحد الدين أبي اكات ع 
ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر لابن مفلح 
ط الثانية ٤٠ ٤‏ ١ه‏ مكتبة المعارف - الرياض . 

المجموع شرح المهذب . 

لأبي زكريا يحي شرف النووي (ت/ ٦۷٦‏ ه) 

ط دار الفكر بيروت . 


المراسيل لعبد الر همان بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي ت ۷ه تحقيق/ شكر الله فوجان ط: 


الغانية» ۲ ههه مؤؤسسة الرسالة- بيروت. 


معجم الشيوخ الكبير 


محمد بن احمد بن عثمان الذهي (ت ٤۸‏ ۷ه) 


-تحقيق/بشار عواد وغيرهما 


ط الأولى٤‏ ١14١1اه‏ 

تحقيق : محمد الميلة 

ط مكتبة الصديق 

المغرب في ترتيب المعرب 

لآ الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي المطرزي (ت/١٠٦ه)‏ 
تحقيق : محمود فاحوري وعبد الحميد مختار 

ط الأولى ۳۹۹٠١ه‏ مكتبة الاستقامة حلب . 

معجم مقاييس اللغة 

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت/ ۳۹۰ ه) 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون 

ط دار الفكر بيروت . 


-“#المه- 








المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت/١/الاه)‏ 
ط الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ دار الكتب العملية بيروت . 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التتريل ولطائف الأخبار 
محمد بن طاهر الصديقي الحندي الكجرات (945ه) 
ط الثالئة - ٤١٠١‏ ١ه‏ 

مكتبة دار الإبمان - المدينة. 

مختار الصحاح 

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 

ط الأولى - ٤١٤‏ اه 

ازا الكق العلية روت 

المعجم الوسيط 

إعداد أعضاء المجمع اللغوي ( إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار) 
ط الثانية بدون تاريخ. 

منار السبيل في شرح الدليل على مذهب أجد بن حنبل 
تأليف/ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان 

ط السابعة - التاريخ ٤0۹‏ ١ه‏ 

المكتب الإسلامي - بيروت. 

مكارم الأخلاق 

للخرائطي » أبي بكر محمد بن حعفر بن سهل السامري (۳۲۷) 
تحقيق سعاد الخندقاوي 

ط: الأولى ١١٤إه‏ 

مطبعة المدي. 

مغني امحتاج إلى معرفة معاي ألفاض المنهاج 

محمد الشربيي الخطيب 

ول بدون التاريخ -- بدون شركة 


مكتبة وطبعة مصطفى الباقي الحلي. 


-6لممه- 








1 


مواهب الجليل شرح مختصر خليل 

لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب (5554ه) 
تحقيق -- زكريا عميرات 

ط- الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 

ذا الک العلمية حت رو ت 

المنغور في القواعد 

لبدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الشافعي المعروف ( بالزركشي ) ( ٤۷۹ه)‏ 
تحقيق/ محمد حسن الشافعي 

ط الأولى ۲١٤١ه_‏ 

دار الكتب العلمية - بيروت. 

المستدرك على مجموع الفتاوى 

جمع وترتيب / محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي 

ط الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ 


بدون دار نشر 

المسند 

لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثى الموصلي ت )۳٠۷(‏ 
ط الأول ٤١٤٠١ه‏ 

ذإن الاو لات شی 

المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي 

لبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
ط - بدون التاريخ 

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه - .عصر. 

المطلع على أبواب المقنع 

للعلامة همس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (9٠/اه)‏ 
ط الأولى ١ه‏ 

الک اسلاس بررت: 


همه- 





لمغني على مختصر الخرقي 

لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت/5770ه) 
ط مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 

اجموع شرح المهذب 

لأبي زكريا يحي شرف النووي ( 15اه) 

ط- بدون - التاريخ 

دار الفكر بيروت. 

لمغني على مختصر الخرقي 

لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (0٠557ه)‏ 
ط بدون التاريخ 

مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن القيم (١٠٠۷ه)‏ 
مراجعة - لحنة من العلماء. 

ط - الأولى - 

دار الكتب العلمية - بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

تأليف الحافظ / نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي (۸٠۷ه)‏ 

ه١‎ ٤٠۷ - ط‎ 

دار الريان للتراث - القاهرة - ودار الكتاب العربي - بيروت. 
المسند 

لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي (5١٠٠ه)‏ 

تحقيق / محمد الزكي 

ط - الأولى - ٤۰۹‏ ١ه‏ دار هجر. 

مسيد الشهاب 

تأليف / القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (5:4:ه) 
تحفيق / جمدي السا 


-5مه- 








1 


ط - الثانية - ٤٠۷‏ اه 

مؤسسة الرسالة - بيروت. 

المسند 

تأليف عبد الله بن الزبير الحميدي (115ه) 

حقق أصوله وعلق عليه حبيب الرحمن الأعظمي 

ط - الأول ٤١۹‏ ١ه‏ 

وان التب العلمية - بيروت. 

المستدرك على الصحيحين 

تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (٥٠٤ه)‏ 
دراسة وتحقيق / مصطفى عبد القادر عطا - 

ط - الأو لى ١١151١اه‏ 

دار الكتب العلمية - بيروت. 

امجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين 

لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البسيّ ٣٥ ٤(‏ ه) 
تحقيق / محمود إبراهيم زايد 

ط ‏ الثانية - ٤٠١‏ اه 

دار الوعي - حلب. 

الصف 

تأليف - عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١٠۲ه)‏ 

تحيق / حبيب ال رحمن الأعظمي - 

ط - الثانية - ٤٠۳‏ اه 

المكتب الإسلامي - بيروت. 

المصدف في الأحاديث والأثار 

تأليف / أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (١٠۲ه)‏ 
ضبطه ورقمه / محمد عبد السلام شاهين 

As Ns 

ذار الكتني العلمية اروت 


-بامره- 








مسند سعد بن أبي وقاص 

تأليف / أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي (145ه) 
تحقيق عامر حسن صبري 

طب الأول 111 ال 

دار البشائر اللإسلامية - بيروت. 

مكارم الأخلاق 

تأليف / أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (١۲۸ه)‏ 
تحقيق وتعليق / ججدي السيد إبراهيم 

ط - بيروت - مكتبة القران. 

المعجم الأوسط 

تأليف / أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (705ه) 
تحقيق / محمد حسن الشافعي 

طاب الأول 47 اعت 

دار الكتب العلمية - بيروت. 

المنتقى من السنن المسندة 

تأليف / عبد الله بن علي الحارود النيسابوري (۳۰۷ه) 
تحقيق / أبي اسحاق الحويئ 

ط - الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ جار الكتاب العربي - بيروت. 
الموطأ 

تأليف الإمام مالك بن أنس الأصبحي(117/9ه) 

ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 

بدون طبعة ولا تاريخ 

دار إحياء الكتب العربية. 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

حد الدين البركات عبد السلام عبد الله بن تيمية 

ط الثانية 4٠ ٤‏ اه 

مكتبة المعارف - الرياض 


-8ه- 








لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني ( 6٠147ه‏ ) 
فق ادل 


النظريات الفقهية 

للزحيلي 

ط دار القلم والدار الشامية 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردي الأتابكي ت: ٤‏ ۸۷ه تحقيق/ محمد 
شمس الدين» ط: الأولى» 417 ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
نوادر الفقهاء 

تأليف محمد بن الحسن التميمي الجوهري (0٠5٠اه)‏ 
تحقيق محمد فضل المراد 

طب الأول کے ذه 

الدار الشامية » ودار القلم - دمشق. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 

تأليف / محمد بن علي الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ 

ط - بدون » ولا تاريخ 

مكتبة دار التراث - مصر - القاهرة. 

نقد القومية العربية 

ابن باز / عبد العزيز بن عبد الله (٠1ه)‏ 

ط الرابعة _ المكتب الإسلامي 

نظرية العقد ( قاعدة في العقود ) 

ابن تيمية/ أحمد بن عبد الحليم (۷۲۸ه) 

ط دار المعرفة 

النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب 

بطال بن أحمد بن سليمان بن بطال ال ركي (ت/5171ه ) 
دراسة وتحقيق : مصطفى عبد الحميد سالم 


-86/8- 








ط الأولى ٤0۸‏ ١ه‏ المكتبة التجارية مكة . 

النهاية في غريب الحديث 

لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت/5705ه) 
تحقيق : طاهر الزاوي ومحمود الطناحي 

ط دار إحياء الكتب العربية . 


الولاء والبراء في الإسلام 


ط ‏ السادسة 4١7‏ ١ه‏ - دار طيبة - الرياض. 





اي ةوه - 





٠‏ - فهرس الموضوعات 


الفصل التمهيدي وفيه ثلاثة مباحث 
































YAY !‏ 
تعريف القاعدة الفقهية والضابط الفقهي» وفيه مطالب: 

المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا 1 
المطلب الثاي: تعريف الضابط الفقهي ا ر 
المطلب الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ع سوم 
المطلب الرابع: ذكر سمات القاعدة عند شيخ الإسلام رحمه الله . ۳ 
المححية التالت: 

أهمية القاعدة الفقهية وحجيتها واستمدادها وأقسامهاء وفيه مطالب: 

المطلب الأول: أهمية القاعدة وفائدقا الصا 
المطلب الثائي: حجية القاعدة الفقهية o-۳‏ 
المطلب الثالث: أقسام القاعدة الفقهية 27-6 





المطلب الرابع: استمداد القاعدة الفقهية 
سه كه 
راغا كل ی كتانب اواد لسر 











الفصل الأول: القواعد الفقهية في كتاب الجهاد. 

١‏ - قاعدة جميع الحسنات والسيئات لا بد فيها من شيئين: أن يراد يما 
وجه الله وأن تكون موافقة للشريعة. 
أدلة القاعدة. 

فروع على القاعدة. 

؟ - قاعدة الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين. 

أدلة القاعدة 

فروع على القاعدة. 

۳ - قاعدة المقاصد والاعتبارات معتبرة في التصرفات والعادات» كما 










0-0 £ 


o‏ 0 گے 
٠ 2 4‏ 


10 - “۲ 


سه 


٠. 
1 


هى معتبرة في التقربات والعادات. 
أدلة القاعدة. ۷۱-1 


5 - قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ۷۹ 


گے 
کے 


أدلة القاعدة. كم 
فروع على القاعدة. 87 :م 
مستثنيات القاعدة. 4 
ه - قاعدة لا يرفع الضرر بالضرر. ۸٦‏ 
أدلة القاعدة. 65-87 





.و 
“سل 
ا 
حح 
ھے 





0۹۲ 














بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما هو المشروع. 
فروع على القاعدة ۱۰۸-۱۱۱ 





| ۹ - قاعدة التكليف مشروط بالقدرة. 1۰ 
٠‏ - قاعدة الدماء تعصم بالشبهات» ولا تحل الفروج والذبائح 
پالشات 














۲۹ 


i ' قاعدة الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها.‎ - ١ 
قاعدة جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. شن‎ - ١ 


١٠‏ - قاعدة الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي 


0 
08 














۲ 





۹۳ 





فروع على القاعدة. ١515-8‏ 


مستثنيات القاعدة ١‏ 





٥۱ قاعدة التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.‎ - ٤ 





7 - قاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ۷٦‏ 
۷ - قاعدة كل ما حرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد 


أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. 





فروع على القاعدة. ١9-8‏ 










A4 


أدلة القاعدة 8١-ه6م١‏ 


فروع على القاعدة. ۱۸۸-1۸۹ 
4 


۸ - قاعدة كل اسم ليس له حد في اللغة والشرع فإنه يرحع في حده 













۹۰ 
إلا 
فروع على القاعدة. 1۹9-۱1۹٦‏ 
1 - قاعدة الإعانة على الظلم من فعل المحرمات. ينا 


o۹ 











فروع على القاعدة. ۲-.۰ 


مستشنيات القاعدة. ق ا 


e ' قاعدة من كافرا وحبت معاداته.‎ - ”٠ 





أدلة القاعدة. 5-8" 
فرو ع على القاعدة. ۲۰4۹-1۰ 
١6ت‏ تقاعدة من كان موسا وجيت موالاته هن اي صف كان 9 





فروع على القاعدة. "١-6‏ 


5 - قاعدة كل حكم علق بأسماء الدين إنما يثبت لمن اتصف 





بالصفات الموجبة لذلك. 00 
أدلة القاعدة. ۱۷-1۸ 
فرو ع على القاعدة. ۲۱۹4-۰ 
۳ - قاعدة يعان المتأول الجتهد على من لا تأويل له ولا اجتهاد. ١‏ 


فروع على القاعدة. 7-4 


4 - قاعدة ما لا يعلم بحال ولا يقدر عليه بحال فهو في حقنا ممترلة 
المعدوم. 


فروع على القاعدة. Y۷‏ 


۳۸ قاعدة من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل.‎ - ٠ 


040° 










YY 

















5 - قاعدة الواحب في كل ولاية الأصلح بحسبها. ۸ 
۷ - قاعدة المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين. ۲٦‏ 
e‏ 
8 - قاعدة من يأحذ للمنفعة والحاحة أولى تمن يأخذ .عجرد الحاجة. ٦‏ 


8 - قاعدة من لا مال له وهو عاحز عن الكسب فإنه يعطى ما 





























۷۱ 
ف 
د 
اناده اعون أذ هيه رجاه اراي عله زر 0 
يكن متبرعا بذلك. 
أدلة القاعدة. ۲۷1-۵ 
ا 
١‏ - قاعدة من امتنع عن حق واجب عليه لا تدحله النيابة عوقب. ۷۸ 








أدلة القاعدة: ل 








فروع على القاعدة. .| لس سيك 
۲ - قاعدة إذا امتنع الناس عن بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون 
بالواحب ويعاقبون عليه. 


: 
۸ 
۹ 







YA 


الفصل الثاني :الضوابط الفقهية في كتاب الجهاد. 


۳ - ضابط يفعل لأحل الجهاد ما لم يكن مشروعا بدونه. ۹۷ 











5 


۸ 






4 كك ساط و ا لازن الملون" | لإعاي ك الله ١|‏ فهو 
بجاهد في سبيل الله. 


ه - ضابط من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع من أنواع القتال 


فهو حربي. 


فرو ع على الضابط. ۳۱۲-۱ 


0۹¥ 














51 














5 - ضابط كل من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم 
يستجب فإنه يجب قتله. 

0 
كم 


٠‏ - ضابط كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة يحب جهادها حي يكون الدين كله لله. 


أولاً: الفروع المتعلقة ببعض الشرائع المعنية في هذا الضابط 
ثانياً: الفروع المتعلقة ببعض الطوائف المعنية والداحلة في هذا الضابط 
۸ - الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. 
٠‏ - ضابط كل ما أباح قتل المقاتلة من الكفار أباح سبي الذرية. ۳۹ 
١‏ - ضابط من نفع الجاهدين جعل منهم وإن لم تحضر. o‏ 


أدلة الضابط. ووم 


0۹4۸ 









1۳ 









وم رمسم 





















۲ - ضابط من سب الصحابة لم يطن له في الفيء نصيب. 


٠‏ - ضابط العطاء إذا كان لنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآحذ 
هل [ هو ] صا النية أو فاسدها. 
٤‏ - كل من جاز أن يعطى من الصدقة أعطي من المصالح ولا 
١‏ - كل كتاب تدعيه يهود بإسقاط الحزية فهو كذب. 

7 - الكنائس العنوة ملك المسلمين. 
أدلة الضابط سفن 


. 


۷ - ضابط المهاجر من عبيد المش ر كين يكون حرا. ۷ 




















E 
گے گے‎ 
| کک‎ 


جل 
- 





SS 
< 
حم‎ | 4 


35 
< 
0 


35 
< 
0 


21 























۸ - ضابط أهل البغى المتأولون يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل 

۳۷٦ 
بالتأويل.‎ 
زوع على اا‎ 


9 - ضابط ما تركه الكافر الأصلي من واحب» فإنه لا يجب عليه 
قضاؤه بعد الإسلام. 
أدلة الضابط. 


N 
5 


قتل نبياً فهو كافر يجب قتله وإن كان مقر بكل ما أنزل الله. 


صو 











































القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الوقف 





القواعد الفقهية في كتاب الوقف 





أدلة القاعدة 





۲ - كل شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل. 


۳۹¥ 


ا 





٣‏ - الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة؛ ولا يحرم منها ويبطل 
إلا ما دل الشرع على تحريعه وإبطاله 
أدلة القاعدة 


ه - الإذن العرفي كاللفظي 


أذلة القاعدة: 


BANAN OOS 





٦‏ - كل كلام اتصل ما يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه 
أول الكلام. 

أدلة القاعدة. 

فروع القاعدة. 

۷ - الفرع لا يكون أقوى من أصله 

أدلة القاعدة. 








۳ 


Co SET 


زع 


۷ 





٤ 
3 
3 


١ 


5١١ 
1-7 


14-1۳ 


5١ 


اك سد لك 


550-48 


۲١ 


555-55 











فرو ع القاعدة. CTé-ET‏ 
۸ - المفرط ضامن 0 
أدلة القاعدة. 3-A‏ 
فروع القاعدة. 232 
٩‏ - الصرف وفاء كالصرف أداء فرت 
أدلة القاعدة. TEE‏ 
فرو ع القاعدة. ۲ 


الفصل الثاني : 


الضوابط الفقهية في كتاب الوقف 


١‏ - يقدم في ولاية الوقف من عرفت قوته وأمانته 





فروع الضابط. 645-41١‏ 


* - ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر 
الشرعى الخاص. 





وك 




























1999559585555 ام 
س 
س 
ه - جواز وقف مالا ينتفع به إلا مع إبدال عينه e‏ 
مت اك 
١‏ 
ا 
۷ - مقتضى عقد الوقف جواز الإبدال للمصلحة 5 
ET‏ اك 


- أن يكون الإبدال للمصلحة» وإن أمكن الانتفاع به لكون o‏ 

































بالثابي أكمل 
مستئنيات الضابط 6455-6 


e 












۸ - المساجد الثلاثة الى بنتها الأنبياء لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها 
بل يجوز الزيادة فيها 





1۷ 


فرو ع الضابط. 










٩‏ - كل ما شرط من العمل من الوقوف على الأعمال فلا بد أن 
يكون قربة 


١‏ - الوقف يرحع فيه إلى شرط الواقف الموافق للشرع 


حم 
<> 







CAAT 





١‏ - نصوص الواقف كنصوص الشارع 

أدلة الضابط. A-4.‏ 
فروع الضابط. 6 
مستثنيات الضابط 41-۰ 
١‏ - يرجع إلى لفظ الواقف في الإطلاق والتقييد ۲ 
أدلة الضابط. ۹۲ 





حم 
فى 
جمس 











۳ - الاعتبار عا هو أنفع لأهل الوقف 


أدلة الضابط. 





٠٠‏ - ما كان وقفا على جهة واحدة » لم يجر قسمه عينه » وإنما يحوز 





قسمه منافعه بالمهايئة 


فروع الضابط. 
۷ - إذا تعذر المعيّن صار الصرف إلى نوعه 


۱۸ - نفقة الوقف من غلته 





0۰۱ 
0۰۱ 
0.۲ 
0. 























8 - ما وقف على جهة عامة فلا زكاة فيه 6١+‏ 





أدلة الضابط. هلاه 





فرو ع الضابط. ES‏ 


٠‏ - الوقف على المشاهد بدعة 


o 
< 











أدلة الضابط. o۱A-01۹‏ 
فروع الضابط. 8--5.0ه 
الخاتمة ٠‏ ١ه-؟7١ه‏ 
الفهارس العامة o۳‏ 

oY é-or. فهرس الآيات‎ - ١ 
oo فهرس الأحاديث والآثار القولية‎ - ۲ 
o۳4-o | فهرس الأحاديث والآثار الفعلية‎ - ۳ 
-افهرس القواعد الفقهية في ابلهاة والوققن»‎ 
ه - فهرس الضوابط الفقهية في الجهاد والوقف.‎ 
5 فهرس الأعلام المترجم لهم.‎ - 5 

۷ - فهرس الفرق والطوائف. o4۹‏ 
ME‏ الغريبة. 00۰ 





3 - فهرس المصادر المراحع. ١هه-.8ه‏ 











